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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 

ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده  له، أعمالنا، من يهده الله فلا مضل
 وأشهد أن محمد عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم.ك له، لا شري

لِمُونَ ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتّـَقُوا اللَََّّ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ )  (3)( وَأنَ ـتُم  مُس 
هَا زَو جَهَا وَبَثَّ ياَ أيَّـُهَا النَّاسُ اتّـَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم  مِن  نَـف سٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ ) مِنـ 

َر حَامَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَي كُ  هُمَا رجَِالاا كَثِيراا وَنِسَاءا وَاتّـَقُوا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأ   (2) (م  رَقِيباامِنـ 
ا )) يُص لِح  لَكُم  أعَ مَالَكُم  وَيَـغ فِر  ( 07ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتّـَقُوا اللَََّّ وَقُولُوا قَـو لاا سَدِيدا

 .(1) ((03لَكُم  ذُنوُبَكُم  وَمَن  يطُِعِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَـقَد  فاَزَ فَـو زاا عَظِيماا )
 أما بعد:

الدنيا  صلاحُ  ، فبهذا الدينِ الإسلام أعظمها نعمةُ ، و صىنعم الله علينا لا تُ  فإن  
مَل تُ لَكُم  دِينَكُم  قال تعالى: ) الكمال،و  والعموم بالشمول ، فهو متميز  والآخرة ال يـَو مَ أَك 

لَامَ دِيناا تُ عَلَي كُم  نعِ مَتِِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإ ِس  مَ  يَاناا وقال تعالى: ) ،(4)(وَأتَ  وَنَـزَّل نَا عَلَي كَ ال كِتَابَ تبِـ 
ءٍ وَهُداى وَرَحم َ  رَى لِكُلِ  شَي  لِمِيَ ةا وَبُش  علمه من  ،ا، فما من نازلة إلا وفي الدين حكمه(5)(للِ مُس 

على أهل العلم أن يجتهدوا في بيان أحكامها، مستنيرين  اا علمه وجهله من جهله، لذا كان لزام
 بإرث الأنبياء.

                                        

 (.327سورة آل عمران، آية ) 3))
 (.3سورة النساء، آية ) 2))
 (.03-07سورة الأحزاب، آيتا ) 1))
 (.1سورة المائدة، آية ) 4))
 (.98سورة النحل، آية ) 5))
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وتعددت المالية المعاصرة(، التِ تطورت وانتشرت  )المعاملاتُ  هذه المستجداتِ ومن 
 .اهوبيان أحكامِ  اهدراسةَ مسائلِ  مرُ يستدعي الأمما  ،قضاياها

ولما من  الله علي  بأن هي أ لي الالتحاق بقسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء كان 
وقع الاختيار بعد إشارة عدد من المشايخ والزملاء ، فتكميلياا  لزاماا على الطالب أن يكتب بحثاا 

في الشركات  الاحتياطيات النقديةأحكام ): أسميته ،لطيفٍ يسيرٍ  على موضوعٍ والاستخارة 
 .والتوفيق والسداد الله العونَ  سائلاا  (والمصارف

 :وأسباب اختياره الموضوع أهمية  
الشركات  وذلك أن  ، بشكل مباشر واقعالكونه يلامس   فيهذا الموضوع  تبرز أهميةُ 

وفي  المخاطر،التِ لها دور في إدارة من الاحتياطيات النقدية،  أن تخلو ، وندُركثرت والمصارفَ 
 ، ونحو ذلك.ياسة النقديةالسوفي إدارة  تقويم الموجودات والالتزامات،

المتمثل في  الاقتصادي مدى نمو القطاع للحركة التجاريةلم يعد خافياا على أدنى متابع و 
أت النقود تزداد فبد، القطاع المالي المتمثل في المصارف بأنواعها ، ومدى نموبأنواعها الشركات

تزايد النشاط الائتماني والنقود الائتمانية مع تراكم الديون على ، و وتصبب صباا على المصارف
مما أوجب على الدول وضع آليات وضوابط لضبط القطاع الاقتصادي  مستوى الأفراد والدول

وتنوع أنشطتها والمالي، مع توفير الضمانات، وقد أدى هذا إلى تزايد أعداد الشركات والمصارف 
موضوع الاحتياطيات النقدية وهذا كله يشجع على دراسة ، واستغلالها لعناصر الإنتاج المتاحة

 أحكامها.ببيان حقيقتها و 
 من أهمها ما يلي:ا دفعني لاختيار هذا الموضوع أسباب  ومم ، 

وذلك  يفُصل فيه، لم معاصرٍ  بموضوع حي ٍ إثراء المكتبة الفقهية الاقتصادية  محاولةُ  -
 ، وجمع مسائله.ببيان حكمه

على يسيرة  ةٍ إطلال، مع بي التأصيل والتفريع والتطبيق هذا الموضوع جامعاا  كونُ  -
 الجانب المحاسبي والنظامي فيه.

من العلوم  لت فيه مجموعة  أد   الرغبة في تسليط الضوء من ناحية فقهية على موضوعٍ  -
 القانون والاقتصاد والمحاسبة. ، وهي علومبدلوها
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شدةُ الحاجة إلى بيان أحكام النوازل المالية، لصلتها بواقع الناس أفراداا ومؤسسات،  -
 مع انتشارها وتوسعها.

تاج إلى يح ون هذا الموضوعك، مع  التِ دفعتني لاختيار هذا الموضوعهذه أبرز الأسباب 
 .على قولهمشافٍ من أهل العلم الذين يعُول بيان 
  تتلخص أهداف هذا البحث فما يلي: و 

 بيان المراد بالاحتياطيات النقدية. -
 التأصيل الفقهي لها. -
 الحكم الشرعي لمسائل هذا الموضوع. الاجتهاد في الوصول إلى -
 

 الدراسات السابقة:
 ما يلي:يف قاعدة البيانات على بعد إطلاعٍ 

 الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. مركز -
 الجامعية في المعهد العالي للقضاء.الرسائل  -
 .المكتبة المركزية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -
 .مكتبة الملك فهد الوطنية -
 .المركزية مكتبة الأمير سلمان -
 (.googleمحرك البحث الإلكتروني بالشبكة العنكبوتية ) -
 مع ربط  جامعاا لأنواعه ومبيناا لأحكامه، بحثاا مستقلاا  من بحث هذا الموضوع يظهرلم 

 .وانب نظامية واقتصادية ومحاسبيةالجانب الفقهي بج
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 منهج البحث:
 :)المنهج المعتمد في القسم للبحث التكميلي( في البحث على النحو الآتيمنهجي 

 .من دراستها المقصود ليتضح ؛حكمها بيان قبل دقيقاا  تصويراا  المسألة تصوير -3
 توثيق مع بدليله حكمها ذكرفي ،الاتفاق مواضع من المسألة كانت إذا -2

 .المعتبرة مظانه من الاتفاق
 :يلي ما تبعفي الخلاف مسائل من المسألة كانت إذا -1

 محل بعضها و خلاف محل المسألة صور بعض كانت إذا النزاع محل ترير  -أ
 .اتفاق

 عرض ويكون العلم، أهل من بها قال من وبيان المسألة، في الأقوال ذكر -ب
 .الفقهية الاتجاهات حسب الخلاف

 الوقوف تيسر ما بذكر العناية مع المعتبرة،الفقهية  المذاهب على الاقتصار -ج
 المسألة على أقف لم وإذا ،-رضي الله عنهم- الصالح السلف من أقوال عليه
 التخريج. مسلك بها فأسلك ما مذهب في

 .الأصلية مصادرها من الأقوال توثيق -د
 من عليها يرد ما وذكر الدلالة، وجه بيان مع الأقوال، أدلة استقصاء -هـ

 الدليل بعد ذلك ذكرو  أمكن ذلك، إن عنها به يجاب وما ،مناقشات
 .مباشرة

 .وجدت إن الخلاف ثمرة وذكر ،سببه بيان مع الترجيح  -و
إن وجد فيها ما يغني عن غيرها،  الأصلية المصادر أمهات على الاعتماد -4

 .والجمع والتخريج والتوثيق التحرير في وذلك
 .الاستطراد وتجنب ،البحث عو موض على التركيز -5

 العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية. -6
 .الشاذة الأقوال ذكر تجنب -0
 .بالبحث واضحة صلة له مما القضايا من جدَّ  ما بدراسة العناية -9
 .بالشكل مضبوطة سورها وبيان ،الآيات ترقيم -8
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 ،والجزء ،والباب ،الكتاب وإثبات ،الأصلية مصادرها من الأحاديث تخريج -37
الصحيحي  في تكن لم إن درجتها في الشأن أهل ذكره ما وبيان ،والصفحة

 منهما بتخريجها حينئذٍ  فيهما أو في أحدهما فيكتفى كانت فإن ،أحدهما أو
 .أحدهما من أو

 .عليها والحكم ،الأصلية مصادرها من الآثار تخريج -33
 كتب من أو ،المصطلح يتبعه الذي الفن كتب من بالمصطلحات التعريف -32

 .المعتمدة المصطلحات
 ،والجزء ،بالمادة عليها الإحالة وتكون ،المعتمدة اللغة معاجم من المعاني توثيق -31

 .والصفحة
 علامات ومنها ،الترقيم وعلامات ،والإملاء ،العربية اللغة بقواعد العناية -34

 العلماء ولأقوال ،وللآثار ،الشريفة وللأحاديث ،الكريمة للآيات التنصيص
 .الخاصة علامته منها لكل فيكون الأقواس أو وتَيز العلامات

 ،ذلك غير أو أشعار أو ،فرق أو ،قبائل أو ،مكان ذكر البحث في ورد إذا -35
 .ذلك يستدعي ما العدد من لها كان إن خاصاا  اا فهارس لها وضعفي

 وفاته، وتاريخ ونسبه، العلم، اسم بذكر بإيجاز المشهورين غير للأعلام ترجمة -36
 ومصادر مؤلفاته، وأهم به، اشتهر الذي والعلم والفقهي، العقدي ومذهبه
 .ترجمته

، وتعطي فكرة واضحة والتوصيات النتائج هملأ متضمنة يختتم البحث بخاتَة -30
 عما يتضمنه البحث.

 :وهي عليها المتعارف الفنية بالفهارس البحث إتباع -39
 .القرآنية الآيات فهرس •
 .الآثار و الأحاديث فهرس •
 .الأعلام فهرس •
 .المراجع و المصادر فهرس •
 .الموضوعات فهرس •
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 خطة البحث:
 .وفهارس وخاتَة، فصول، ةوثلاث وتَهيد، مقدمة، إلى البحث قسمت

 وفيها ،المقدمة: 
   .السابقة ( الدراسات2 وأسباب اختياره.  الموضوع ( أهمية3
 .البحث ( خطة4     .البحث ( منهج1
 

 ،مباحث ثلاثة وفيه التمهيد: 
 . والشروطِ  في العقودِ  الأصلُ  المبحث الأول:
 .الناسِ  معاملاتِ  في تقييدِ  الأمرِ  ولي ِ  سلطةُ  المبحث الثاني:
 .الماليةِ  بالقوائمِ  التعريفُ  المبحث الثالث:

 
  ،مبحثان وفيهالفصل الأول: حقيقة الاحتياطيات النقدية وأنواعها: 

 :ثلاثة مطالب التعريف بالاحتياطيات النقدية، ونشأتها، وأهدافها، وفيه :الأول المبحث
 التعريف بالاحتياطيات النقدية، وفيه فرعان:: الأول المطلب

 .وصفياا  الفرع الأول: تعريف الاحتياطيات النقدية باعتباره مركباا 
 .تعريف الاحتياطيات النقدية باعتباره لقباا : الثاني الفرع

 .المطلب الثاني: نشأة الاحتياطيات النقدية
 .أهداف الاحتياطيات النقديةالمطلب الثالث: 

 
أنواع الاحتياطيات النقدية المقررة في الأنظمة السعودية، وفيه تَهيد  :الثاني المبحث

 :وثلاثة مطالب
 تَهيد.
 أنواع الاحتياطيات المقررة في الأنظمة السعودية المتعلقة بالشركات. :الأول المطلب

 المطلب الثاني: أنواع الاحتياطيات المقررة في الأنظمة السعودية المتعلقة بالمصارف.
 أنواع الاحتياطيات المقررة في الأنظمة السعودية المتعلقة بشركات التأمي. المطلب الثالث:
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 أحكام الاحتياطيات المتعلقة بتقويم الموجودات والالتزامات، والمتعلقة : الفصل الثاني
 :تَهيد ومبحثان وفيه، بالأرباح
باحتياطيات تقويم مفهومُ الأرباحِ، ومراحلُها، وقياسُها، وتقسيمُها، وعلاقتها  :تمهيد

 ، والاحتياطيات المتعلقة بالأرباح.الموجودات والالتزامات
 

الاحتياطيات المتعلقة بتقويم الموجودات والالتزامات، وفيه ثلاثة أحكامُ  :المبحث الأول
 مطالب:

 المطلب الأول: تكوين احتياطيات التقويم لقياس أموال الشركة، وحكمه.
 المطلب الثاني: طريقة خصم احتياطيات التقويم من الإيرادات، وحكمها.

 والالتزامات. المطلب الثالث: زكاة الاحتياطيات المتعلقة بتقويم الموجودات
 

 طيات المتعلقة بالأرباح، وفيه أربعة مطالب:لاحتياأحكام ا :المبحث الثاني
 المطلب الأول: حكم تكوين الاحتياطيات المتعلقة بالأرباح، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: التأصيل الفقهي للاحتياطيات المكونة من الأرباح، وفيه 
 مسألتان: 

 تكوين الاحتياطيات من الأرباح.المسألة الأولى: حكم 
المسألة الثانية: حكم تكوين احتياطيات مخاطر الاستثمار 

 ومعدل الأرباح.
 

الفرع الثاني: حكم تكوين الاحتياطيات المتعلقة بالأرباح بالمفهوم 
 المحاسبي القانوني، وفيه أربع مسائل:

لاحتياطيات من صافي الأرباح حكم تكوين ا :الأولى سألةالم
 .قائمة الدخل()في 

 لاحتياطيات من الأرباح الرأسماليةحكم تكوين ا: ةالثاني لمسألةا
 )الاحتياطيات الرأسمالية(.
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 .الاحتياطيات من علاوة إصدارحكم تكوين : ةالثالث سألةالم
الاحتياطيات من شراء الشركة حكم تكوين : ةالرابع لمسألةا
 .لأسهمها
 

 الاحتياطيات السرية.الفرع الثالث: حكم تكوين   
 

 المطلب الثاني: أحكام صرف الاحتياطيات المتعلقة بالأرباح.
 

المطلب الثالث: أحكام تعاملات الإدارة مع الاحتياطيات المكونة من الأرباح، 
 وفيه فرعان:

 الفرع الأول: الأحكام المتعلقة بأخذ الإدارة من الاحتياطيات.
 د الإدارة للاحتياطيات عند نقصها.الفرع الثاني: الأحكام المتعلقة بسدا

 
 زكاة الاحتياطيات المتعلقة بالأرباح. المطلب الرابع: 

 
 مبحثان وفيه أحكام الاحتياطيات المتعلقة بالموجودات،: الفصل الثالث: 

أحكامُ الاحتياطياتِ النقديةِ المتعلقةِ بموجوداتِ المصارفِ، وفيه تَهيد  المبحث الأول:
 وثلاثة مطالب:
 .على الائتمانِ  ، والرقابةِ النقديةِ  السياسةِ  في إدارةِ  النقديةِ  الاحتياطياتِ  أثرِ  بيانُ  تَهيد: 

 المطلبُ الأول: أحكام الوديعة النظامية، وفيه ثلاثة فروع:
 .النظاميةِ  للوديعةِ  يُّ الفقه تنزيلال الفرعُ الأولُ: 
 .النظاميةِ  الوديعةِ  فرضِ  حكمُ  الفرعُ الثاني: 

 الثالثُ: زكاةُ الوديعةِ النظاميةِ.الفرعُ 
 

 المطلبُ الثاني: أحكام احتياطي السيولة، وفيه ثلاثة فروع:
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 الفرعُ الأولُ: التنزيل الفقهيُّ لاحتياطيِ  السيولةِ. 
 الفرعُ الثاني: حكمُ فرضِ احتياطيِ  السيولةِ. 

 الفرعُ الثالثُ: زكاةُ احتياطيِ  السيولةِ.
 

الاحتياطيات النقدية في المصارف،  الأحكام المتعلقة بإدارةالمطلبُ الثالث: 
 وفيه فرعان:

 عريف بإدارة الاحتياطيات النقدية، وفيه ثلاث مسائل:الفرع الأول: الت 
المراد بإدارة الاحتياطيات النقدية، وعلاقتها بإدارة  المسألة الأولى:

 السيولة.
 مكونات السيولة. المسألة الثانية:
 .سيولةالقياس  لثة:المسألة الثا

 الفرع الثاني: الأحكام المتعلقة بإدارة الاحتياطيات النقدية.
 
 أحكام الاحتياطيات النقدية المتعلقة بشركات التأمي، وفيه مطلبان:: المبحث الثاني
 .الاحتياطيات في التأمي التجاريالمطلب الأول: حكم  
 .التعاونيحتياطيات في التأمي الا المطلب الثاني: حكم 

  
 أحكام الاحتياطيات عند دخول وخروج الشركاء، وعند تصفية : الفصل الرابع

 :مبحثان وفيه، الشركة
 .حكم الاحتياطيات عند خروج ودخول الشركاء المبحث الأول:
 .حكم الاحتياطيات عند تصفية الشركة المبحث الثاني:

 
 مبحثان وفيه، الدراسة التطبيقية للاحتياطيات النقدية: الفصل الخامس: 

 دراسة تطبيقية لبعض الاحتياطيات النقدية في شركة. المبحث الأول:
 دراسة تطبيقية لبعض الاحتياطيات النقدية في مصرف. المبحث الثاني:
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 وتشمل أهم نتائج البحث وتوصياته. الخاتمة ، 

 : الفهارس 

 الأعلام.( فهرس 1 ( فهرس الأحاديث و الآثار.2 ( فهرس الآيات القرآنية.3

 ( فهرس الموضوعات.5 ( فهرس المراجع و المصادر.4
 

له والناظر فيه، هذه  القارئفيا أيَها : "-رحمه الله-ما قاله ابن القيم  للقارئ أقول وختاماا،
بضاعة صاحبها المزجاة مسوقة إليك، وهذا فهمه وعقله معروض عليك، لك غنمه وعلى 

، فلا يعدم منك مغفرة مؤلفه غرمه. ولك ثمرته، وعليه عائدته. فإن عدم منك حمداا وشكراا 
 .(3)"وعذراا 
 الحياة والممات.إتَام هذا البحث، وأسأله التوفيق في أن يسر لي أشكر الله وأحمده و 

كما أشكر جميع من أعاننا على ذلك وأخص منهم والدي العزيزين، فلهم أوفى الشكر 
 وأزكاه.
 يوسف بن أحمد القاسمد.فضيلة الشيخ : مشرف هذا البحث أشكر شيخي الفاضلو 

 .، على حسن تعامله وتوجيهاتهالأستاذ المشارك بقسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء
بن عبد الله الشبيلي، على د.يوسف ولا يفوتني في هذا المقام أن أشكر فضيلة الشيخ 

 ة هذا البحث.تفضله بمناقش
 هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

 

  

                                        

 (0طريق الهجرتي وباب السعادتي )ص:  )3)

 روقيمد بن سهل المح
ibnsahl@gmail.com 
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 التمهيد
 

 :ة مباحثثلاث وفيه
 

 الأصل في العقود والشروط.  المبحث الأول:
 سلطة ولي الأمر في تقييد معاملات الناس. المبحث الثاني:
 التعريف بالقوائم المالية. المبحث الثالث:
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 .الأصل في العقود والشروط :المبحث الأول
جع إليه في الذي يرُ  الأصلِ  معرفةُ )في عصر النوازل المالية  من القضايا المهمة خاصةا 

وبيان وجه  ،قريبة منها على قواعدَ  التنبيهُ  بيان هذه المسألة يجدرُ  ، وقبلَ (حكم العقود والشروط
 وهي: العلاقة،

، قال ابن رجب: "وقد حكى (3)الأصل في الأشياء والأعيان الإباحةالقاعدة الأولى: 
 . (2)بعضهم الإجماع على ذلك"

، فهي (1)تبي الأصل في الأشياء، والفعل شيء من الأشياء هذه القاعدةوجه العلاقة: 
 أعم من مسألتنا.

 .(4)الأصل في البيع الجوازالقاعدة الثانية: 
فهي أخص من العقود،  هذه القاعدة تبي الأصل في البيع، والبيع أمُّ وجه العلاقة: 

 .مسألتنا
، بمعنى السلامة، أي أن العقود الجائزة (5)الأصل في العقود الصحةالقاعدة الثالثة: 

 صحيحة ولا يقبل قول مدعي فسادها حتى يثبت قوله. 
هذه القاعدة تبي أن الأصل في العقود بعد ثبوتها وصحتها دوام ذلك، وجه العلاقة: 

  .الأصل في العقود المستحدثةوهي تختلف عن مسألتنا التِ تبي 
 وفيما يلي تبيان موجز لمسألتنا:

                                        

اعتبرت ثمرة للخلاف في مسألة حكم الأفعال قبل ورود  وبي مسألتنا ،(3/472مختصر الروضة للطوفي ) انظر: 3))
 .باستصحاب الحكم بعد ورود الشرع الشرع، وذلك

 ( حيث قال: "الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع".3/355الذخيرة )وانظر: 
 (.514جامع العلوم والحكم، ص) 2))
، فمسألتنا فرع من هذه [05}ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء{ ]النحل:  دل على هذا قوله تعالى:وي 1))

 (.28/357القاعدة، انظر: مجموع الفتاوى )
حيث  (90/ 4تبيي الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ) ، وانظر:(2/158التلقي، للقاضي عبدالوهاب ص) 4))

أن حرمة البيع أصل بل الأصل هو الحل والحرمة إذا ثبتت إنما تثبت بالدليل الموجب لها وهذا؛ لأن  ولا نسلمقال: "
 ".الأموال خلقت للابتذال

 (.1/229(، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي )22/91)و( 39/314المبسوط ) 5))
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،  في اللغة: يطلقفالعقود: جمع عقد، و  ، وفي الاصطلاح (3)وشدة الوثوقعلى الشَّدِ 
، وهو ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في معنى خاص الفقهي يطلق على

 . وهو المراد في هذا المبحث.(2)المحل
ءِ والتِزامُه في  وط: جمع شر ط، وهو في اللغة:رُ والشُ  ، وفي (1)البيعِ وَنَح وهِِ  إلِزامُ الشَّي 

 .(4)الاصطلاح الفقهي يطلق على: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة
 :(5)وأقوال الفقهاء في الأصل في العقود والشروط دائرة بي قولي، هما

ما لم يرد دليل صحيح  العقود والشروط الجواز والصحةالقول الأول: أن الأصل في 
 .على الحظر والبطلان

قال شيخ الإسلام: "وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجري على هذا القول، ومالك 
قريب منه، لكن أحمد أكثر تصحيحاا  للشروط فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحاا 

 .(0)الفقهاءوقد نسبه الإمام ابن قيِ م الجوزية إلى جمهور  .(6)للشروط منه"

                                        

 (.239(، )عقدمادة )، صباح المنير(، الم4/96معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، مادة )عقد( ) 3))
( العقد التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرا وهو عبارة عن 371)المادة ، ونص فيها:"(28مجلة الأحكام العدلية )ص:  2))

الانعقاد تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في  (374)المادة  ارتباط الإيجاب بالقبول.
 ."متعلقهما

 .(601)ص:  لفيروزآبادي،القاموس المحيط، ل، (0/102عرب )لسان ال 1))
 (.1/236(، كشاف القناع )6/85الروض المربع ) 4))
 (.373-3/08للاستزادة، راجع: أثر المخالفات الشرعية والنظامية في عقود الشركات، د.تركي اليحيى ) 5))
(، شرح الكوكب المنير، لابن النجار 159(، وانظر: غياث الأمم، للجويني ص)28/312،303مجموع الفتاوى ) 6))
(3/125.) 
: اعتقادهم أن عقود -أي لنفاة القياس-الخطأ الرابع لهم: "(1/370إعلام الموقعي عن رب العالمي )قال في  0))

يقوم دليل على الصحة، فإذا لم يقم عندهم دليل على صحة المسلمي وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان حتى 
شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا بطلانه، فأفسدوا بذلك كثيرا من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم بلا برهان من 

ارع أو إلا ما أبطله الش وجمهور الفقهاء على خلافه، وأن الأصل في العقود والشروط الصحةالله بناء على هذا الأصل. 
نهى عنه، وهذا القول هو الصحيح فإن الحكم ببطلانها حكم بالتحريم والتأثيم، ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله 
ورسوله، ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله به فاعله، كما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين 

في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم إلا ما شرعه، فالأصل 
 ."دليل على البطلان والتحريم
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ما لم يرد دليل صحيح  والبطلان القول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط الحظر
 على الجواز والصحة.

قال شيخ الإسلام: "فهذا قول أهل الظاهر، وكثير من أصول أبي حنيفة تنبني على 
 .(3)هذا، وكثير من أصول الشافعي، وأصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد"

: "وقد حكى بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز لمكلف أن يقدم على فعل قال البهوتي
 .(2)حتى يعلم حكم الله فيه"

 :(1)هو أصحاب القول الأول به استدلأبرز ما و 
فُوا  ، كقوله تعالى:بعموم العقودالأدلة الدالة على وجوب الوفاء  .3 }ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَو 

{ تعالى:، وقوله (4){دِ باِل عُقُو  ئُولاا دَ كَانَ مَس  دِ إِنَّ ال عَه  فُوا باِل عَه  ، وهذا أمر بالوفاء (5)}وَأَو 
أن الأصل في العقود الصحة، على  تبالعقود، وهو عام يشمل ما عقده المرء على نفسه، فدل

 .أن الأصل في الشروط الصحة على تفدل رط فيهومن الوفاء بالعقد الوفاء بما شُ 

نَكُم  باِل بَاطِلِ إِلاَّ أَن  تَكُونَ تِجَارَةا عَن   ياَ} قوله تعالى: .2 وَالَكُم  بَـيـ  أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تأَ كُلُوا أمَ 
، فالآية جعلت التجارة قائمة على الرضا، ولا تظهر حقيقة الرضا إلا (6)تَـراَضٍ مِن كُم {

 .بالشروط

ُزَنيُّ، أَنَّ عن  .1
روِ ب نِ عَو فٍ الم َ »رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَي هِ وَسَلَّمَ قاَلَ: عَم  الصُّل حُ جَائزِ  بَـي 

لِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم ، إِلاَّ شَر طاا حَرَّ  ُس 
، أوَ  أَحَلَّ حَراَماا، وَالم لِمِيَ، إِلاَّ صُل حاا حَرَّمَ حَلَالاا ُس 

مَ الم
، أَو  أَحَلَّ حَراَماا  الحديث على صحة الشروط ما لم تكن مخالفة لأمر الله.دل ف (3)«حَلَالاا

                                        

 .(2/ 5الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )(، وانظر: 28/326الفتاوى ) مجموع 3))
"وما خفي أمره على المسلم، فالأصل  (:1/546، لكنه قال في شرح منتهى الإرادات )(1/360كشاف القناع )  2))

 حله".
 .(1/370إعلام الموقعي عن رب العالمي ) ،(28/326مجموع الفتاوى ) انظر: 1))
 (.3سورة المائدة، آية ) 4))
 (.14سورة الإسراء، آية ) 5))
 (.28سورة النساء، آية ) 6))
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أنه كما جاز بالإجماع استثناء بعض عي المبيع، وبعض منافعه عند من قال به، فكذلك يجوز  .4
 . (2)استثناء بعض التصرفات

 :(1)هوأصحاب القول الثاني  به استدلأبرز ما و 
عِ أَوَاقٍ، في كُ  .3 لِي عَلَى تِس  : كَاتَـب تُ أهَ  : جَاءَت نِي برَيِرَةُ فَـقَالَت  هَا، قاَلَت  لِ  عَن  عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنـ 

، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لي فَـعَل تُ، فَذَ  هَا لَهمُ  لُكِ أَن  أَعُدَّ هَبَت  عَامٍ وَقِيَّة ، فَأَعِينِينِي، فَـقُل تُ: إِن  أَحَبَّ أهَ 
هَا، فَجَاءَت  مِن  عِن دِهِم  وَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  لِهَا، فَـقَالَت  لَهمُ  فَأبََـو ا ذَلِكَ عَلَيـ   عَلَي هِ برَيِرَةُ إِلَى أهَ 

: إِني ِ قَد  عَرَض تُ ذَلِكَ عَلَي هِم  فَأبََـو ا إِلاَّ أَن  يَكُونَ الوَلاءَُ لهَُ  ، فَـقَالَت  ، فَسَمِعَ النَّبيُّ وَسَلَّمَ جَالِس  م 
بـَرَت  عَائِشَةُ النَّبيَّ صَلَّى اُلله عَلَي هِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ:  تَرِطِي »صَلَّى اُلله عَلَي هِ وَسَلَّمَ، فَأَخ  خُذِيهَا وَاش 

اَ الوَلاءَُ لِمَن  أعَ تَقَ  اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَي هِ وَسَلَّمَ في  ، فَـفَعَلَت  عَائِشَةُ، ثُمَّ قاَمَ رَسُولُ «لَهمُُ الوَلَاءَ، فإَِنمَّ
تَرِطوُنَ شُرُوطاا ليَ سَت  في  »النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَََّّ وَأثَ ـنَى عَلَي هِ، ثُمَّ قاَلَ:  أمََّا بَـع دُ، مَا باَلُ رجَِالٍ يَش 

، قَضَاءُ اللََِّّ وَإِن  كَانَ مِائَةَ شَر طٍ  ، مَا كَانَ مِن  شَر طٍ ليَ سَ في كِتَابِ اللََِّّ فَـهُوَ باَطِل ،كِتَابِ اللََِّّ 
اَ الوَلَاءُ لِمَن  أعَ تَقَ  ثَقُ، وَإِنمَّ  وجها الدلالة من هذا الحديث هما:و ، (4)«أَحَقُّ، وَشَر طُ اللََِّّ أَو 

                                                                                                                    

(، ورواه الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما ذكر 1584( برقم )536رواه أبو داود، كتاب القضاء، باب الصلح، ) 3))
(، ورواه ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب 3152( برقم )126عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بي الناس، )

 (.2151( برقم )1/447الصلح،)
: (340/ 28)"، وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى هذا حديث حسن صحيحق(: "قال الترمذي )المرجع الساب

وروى ابن ماجه منه اللفظ الأول؛ لكن كثير بن عمرو ضعفه الجماعة. وضرب أحمد على حديثه في المسند؛ فلم يحدث ""
عبد الرحمن بن البيلماني عن به. فلعل تصحيح الترمذي له لروايته من وجوه. وقد روى أبو بكر البزار أيضا عن محمد بن 

وإن   -أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم }الناس على شروطهم ما وافقت الحق{ وهذه الأسانيد 
 ".فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضا -كان الواحد منها ضعيفا 

(: 28/312)حيث قال في  ة في المبيعحكي الإجماع على جواز اشتراط صف. وأيضا (28/310مجموع الفتاوى ) 2))
"وأجمع الفقهاء المعروفون من غير خلاف أعلمه من غيرهم أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه، كاشتراط كون العبد كاتبا أو 

 صانعا أو اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك شرط صحيح".
الباب الثالث والعشرون في عقد بابا لهذه المسألة ) ، حيث(2/ 5الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ) انظر: 1))

استصحاب الحال وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه 
 (.وسلم ثابتة

صحيح ، (01/ 1)ص (2369برقم ) ،باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تل، كتاب البيوع،  صحيح البخاري 4))
 .(3342/ 2)ص (،3574، برقم )باب إنما الولاء لمن أعتق، كتاب العتق،  مسلم
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مَا كَانَ مِن  شَر طٍ ليَ سَ في كِتَابِ اللََِّّ فَـهُوَ "الوجه الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: 
، وهذا يدل على أن كل شرط لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه "باَطِل  

 به أو النص على إباحته فهو باطل، والعقود من باب أولى. وسلم الأمرُ 
 الوجه الثاني: قياس جميع الشروط التِ تخالف مقتضى العقد المطلق على اشتراط الولاء

 .لغير المعتق
 :الأول وقد نوقش الوجه

أي:  المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: )ليس في كتاب الله( يكون أنمن على المنع: 
 .(3)، أي ليس في كتاب الله نفيهالمراد ليس في حكم اللهو ليس في كتاب الله ذكِره نصاا، 

نه وإن لم يرد ذكره على وجه فإ: بأن المراد ليس في كتاب الله ذكره على فرض التسليمو 
 وجه العموم كما سبق.الخصوص فإنه ورد ذكره على 

يقُاس ما ورد الشرع بإباحته على ما أنه قياس مع الفارق، فلا  الثاني بـ: ونوقش الوجه
 .(2)ورد الشرع بنفيه

مَل تُ لَكُم  دِينَكُم { قوله تعالى: .2 يَـتـَعَدَّ حُدُودَ اللََِّّ فَأُولئَِكَ هُمُ }وَمَن   ، وقوله تعالى:(1)}ال يـَو مَ أَك 
ووجه الدلالة: أن كل عقد لم يرد في كتاب الله ففعله تعدٍ  لحدود الله، وإجازتهُ  .(3)الظَّالِمُونَ{

 .(2) زيادة  في الدين

                                        

وهذا إنما يعرف بعد معرفة المراد بكتاب الله في قوله: " ما كان " :(1/331)إعلام الموقعي عن رب العالمي قال في  3))
أكثر الشروط الصحيحة ليست في القرآن، بل من شرط ليس في كتاب الله " ومعلوم أنه ليس المراد به القرآن قطعا، فإن 

صلى الله  -[ وقول النبي 24علمت من السنة، فعلم أن المراد بكتاب الله حكمه كقوله: }كتاب الله عليكم{ ]النساء: 
يطلق على كلامه وعلى حكمه الذي حكم به  -سبحانه  -فكتابه « كتاب الله القصاص في كسر السن: »-عليه وسلم 

صلى الله  -له، ومعلوم أن كل شرط ليس في حكم الله فهو مخالف له فيكون باطلا، فإذا كان الله ورسوله على لسان رسو 
قد حكم بأن الولاء للمعتق، فشرط خلاف ذلك يكون شرطا مخالفا لحكم الله، ولكن أين في هذا أن ما  -عليه وسلم 

د الله هو تريم ما أحله الله أو إباحة ما حرمه أو سكت عن تريمه من العقود والشروط يكون باطلا حراما؟ وتعدي حدو 
 "إسقاط ما أوجبه، لا إباحة ما سكت عنه وعفا عنه، بل تريمه هو نفي تعدي حدوده.

لأنه لا بد أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط حتى يصح اشتراطه  : "(367/ 28مجموع الفتاوى )قال في  2))
 -وهو ثبوت الولاء لغير المعتق  - كتاب الله أن الولاء لغير المعتق أبدا كان هذا المشروط ويجب بالشرط ولما لم يكن في

 ".شرطا ليس في كتاب الله
 (.1سورة المائدة، آية ) 1))
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نوقش هذا الدليل: بأن إباحة العقود والشروط قد جاءت به النصوص التِ سبق بيانها، 
 الله ليس زيادة في الدين وليس تعدياا لحدود الله.فإباحة ما أباحه 

يخرج عن أربعة أوجه لا أن كل شرط أو عقد ليس في النصوص إيجابه ولا الإذن فيه فإنه لا  .1
: إما أن يكون صاحبه قد التزم فيه إباحة ما حرم الله ورسوله، أو تريم ما أباحه، أو خامس لها

 ولا خامس لهذه الأقسام البتة.إسقاط ما أوجبه، أو إيجاب ما أسقطه، 
 .(1)نوقش هذا الدليل بوجود قسم خامس، وهو التزام العبد بفعل أو ترك ما أباحه الله

القول الأول، لقوة أدلتهم  ما قاله أصحاب هو الراجحَ  ومن خلال ما سبق يظهر أن  
فالإمام ابن حزم الذي أصحاب القول الثاني لم يطردوا،  بل إن  ومناقشتهم لأدلة القول الثاني، 

فهذه الآيات وهذا الخبر براهي قاطعة في  ، والذي قال: "يعُد من أشد من ناصر القول الثاني
إبطال كل عهد وكل عقد وكل وعد وكل شرط ليس في كتاب الله الأمر به أو النص على إباحة 

مِ ي ِ " إحدى المسائلقال في  (4)"عقده لِمِ للِذِ  مِ يِ  مِن  ال بـَي عِ  وَمُشَاركََةُ ال مُس  جَائزَِة ، وَلَا يحَِلُّ للِذِ 
لِمِ، لِأنََّهُ لمَ  يأَ تِ قُـر آن ، وَلَا سُنَّة  باِل مَن عِ مِن  ذَلِكَ    .(5)"وَالتَّصَرُّفِ إلاَّ مَا يحَِلُّ للِ مُس 

                                                                                                                    

 (.228سورة البقرة، آية ) 3))
فهذه الآيات وهذا الخبر براهي قاطعة في إبطال كل حيث قال: " (31/ 5الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ) 2))

عهد وكل عقد وكل وعد وكل شرط ليس في كتاب الله الأمر به أو النص على إباحة عقده لأن العقود والعهود والأوعاد 
 "شروط واسم الشرط يقع على جميع ذلك

ضمن الشرط لأحد تلك الأمور الأربعة ففاتكم قسم وأما ما ذكرتم من ت: "(1/334إعلام الموقعي عن رب العالمي )قال في  1))
للمكلف تنويع أحكامه بالأسباب التِ ملكه إياها، فيباشر من الأسباب ما يحله له بعد أن   -سبحانه  -خامس وهو الحق، وهو ما أباح الله 

قط ]وجوبه[ بعد وجوبه، وليس في ذلك تغيير كان حراما عليه، أو يحرمه عليه بعد أن كان حلالا له، أو يوجبه بعد أن لم يكن واجبا، أو يس
لأحكامه، بل كل ذلك من أحكامه، فهو الذي أحل وحرم وأوجب وأسقط، وإنما إلى العبد الأسباب المقتضية لتلك الأحكام ليس إلا، فكما 

ط عنه ما كان واجبا عليه من حقوقها،  أن شراء الأمة ونكاح المرأة يحل له ما كان حراما عليه قبله وطلاقها وبيعها بالعكس يحرمها عليه ويسق
 "....الحكم بالعقد ملكه بالشرط الذي هو تابع له كذلك التزامه بالعقد والعهد والنذر والشرط، فإذا ملك تغيير

 .(31/ 5الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ) 4))
 .(436/ 6)المحلى بالآثار  5))
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 في تقييد معاملات الناس. لطة ولي الأمرسُ  المبحث الثاني:
 في تقييــد معــاملات النــاس ولي الأمــر بتكــوين الاحتياطيــات بمــدى ســلطةِ  الإلــزامِ  تتعلـق مســألةُ 

الشـــــركات والمصـــــارف، وســـــلطة المصـــــرف المركـــــزي في تقييـــــد تعـــــاملات  المتمثلـــــة في ســـــن أنظمـــــةِ 
، وفـرض الوديعـة لاحتياطيات، وتديد نسبة السيولةوإلزامها بتكوين ا وشركات التأمي المصارف
 النظامية.

مــن أبــرز واجباتــه فخــير المرســلي،  خليفــة رب العــالمي، ومطبــق ســنةِ  أن يكــون (3)ولي الأمــرعلــى و 
لِ{ العدل، قال تعالى: إقامةُ  َ النَّاسِ أَن  تَ كُمُوا باِل عَد  تُم  بَـي   :(1)، وهو أمام أمرين(2)}وَإِذَا حَكَم 

                                        

(، 2/145) الوالي وعلى العلماء وأهل الفتيا، انظر: تفسير ابن كثيروهذا اللقب يطلق على الوالي وعلى من دون  3))
وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووه؛ وهم الذين يأمرون الناس؛ وذلك يشترك فيه حيث قال: " (29/307مجموع الفتاوى )و 

من كان متبوعا فإنه من  وكل...: العلماء؛ والأمراءأهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام؛ فلهذا كان أولوا الأمر صنفي
أولي الأمر وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى عنه وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه 

حيث قال:  (3/549د المحتار( )الدر المختار وحاشية ابن عابدين )ر و  ".في طاعة الله؛ ولا يطيعه في معصية الله
 ".عام على الأناماستحقاق تصرف "...

فيدخل في هذا المصرف المركزي بما له من سلطة على المصارف  أمر الأمة ويقوم بتدبير شؤونها،فالمقصود من يتولى 
 لإصلاح القطاع التجاري. -وزارة التجارة-لإصلاح القطاع المالي والنقدي، ويدخل من له سلطة على الشركات

 (.95سورة النساء، آية ) 2))
اعلم، أنه يجب التفصيل بي النظام الوضعي الذي حيث قال: " (1/267يان في إيضاح القرآن بالقرآن )ضواء البأانظر:  1))

 يقتضي تكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض، وبي النظام الذي لا يقتضي ذلك.
نها على وجه غير مخالف للشرع، فهذا لا مانع وإيضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري، وشرعي، أما الإداري: الذي يراد به ضبط الأمور وإتقا

منه، ولا مخالف فيه من الصحابة، فمن بعدهم، وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه 
في « بني إسرائيل»ه في سورة وسلم، ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط، ومعرفة من غاب ومن حضر كما قدمنا إيضاح المقصود من

لا الكلام على العاقلة التِ تمل دية الخطأ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إ
سجنا في مكة المكرمة، مع  دار صفوان بن أمية وجعله إياها -أعني عمر رضي الله عنه  -بعد أن وصل تبوك صلى الله عليه وسلم، وكاشترائه 

بأس  أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سجنا هو ولا أبو بكر، فمثل هذا من الأمور الإدارية التِ تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع لا
لا بأس به، ولا يخرج عن قواعد به، كتنظيم شئون الموظفي، وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع، فهذا النوع من الأنظمة الوضعية 

 الشرع من مراعاة المصالح العامة.
وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى 

لزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث. وكدعوى أن تعدد ا
 ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان، ونحو ذلك.

ظام فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفر بخالق السماوات والأرض، وتَرد على ن
لق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا أم لهم شركاء شرعوا السماء الذي وضعه من خ
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 ه ســلطةا ســلطتُ الأمــر الأول: مــا ورد الشــرع بإيجابــه أو تريمــه، فيجــب عليــه الإلــزام بــه، وتكــون 
 مثال ذلك: وجوب الزكاة، وتريم الاحتكار.، ولا يملك سلطة التشريع، و تنفيذيةا 

الأمــر الثــاني: مــا لم يــرد بشــأنه نــص خــاص، فيجــب عليــه الأخــذ بالسياســة الشــرعية، ويملــك 
 وهذا هو موضوع مسألتنا.، فيه -التشريع- سلطة التنظيم

مَـــــامِ عَلـَــــى الرَّعِيَّـــــةِ مَنـُــــوط  )أن  يةفي فقـــــه السياســـــة الشـــــرعفمـــــن القواعـــــد المقـــــررة  تَصَـــــرُّفُ الإ ِ
ـــلَحَةِ  قـــال الإمـــام ، وقـــد )كـــل متصـــرف عـــن الغـــير عليـــه أن يتصـــرف بالمصـــلحة(، وأن (3)(باِل مَص 

اعلـم أن  قـال القـرافي: "، و (2)الشافعي: "إن منزلة الوالي من رعيته بمنزلة والي مال اليتـيم مـن مالـه"
دونهـــا إلى الوصـــية لا يحـــل لـــه أن يتصـــرف إلا بجلـــب مصـــلحة أو درء كـــل مـــن ولي الخلافـــة فمـــا 

 .(4)قال ابن القيم: "اجتهاد الأئمة وولاة الأمور بحسب المصلحة"، و (1)مفسدة"
أن "الشـــريعة وهـــذه القاعـــدة تنـــدرج تـــت مقصـــد عظـــيم مـــن أعظـــم مقاصـــد الشـــريعة، وهـــو 

وأنهــا تــرجح خــير الخــيرين وشــر  جــاءت بتحصــيل المصــالح وتكميلهــا وتعطيــل المفاســد وتقليلهــا،
 .(5)وتدفع أعظم المفسدتي باحتمال أدناهما" ،وتصل أعظم المصلحتي بتفويت أدناهماالشرين، 

                                                                                                                    
[ ، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله 23 \ 42لهم من الدين ما لم يأذن به الله ]

قولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب [ ، ولا ت58 \ 37تفترون ]
في الكلام على قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي « بني إسرائيل»[ ، وقد قدمنا جملة وافية من هذا النوع في سورة 336 \ 36لا يفلحون ]

 ".[ 8 \ 30للتِ هي أقوم الآية ]
لابن نجيم  ، الأشباه والنظائر،(323للسيوطي )ص:  ،الأشباه والنظائر، (178/ 3المنثور في القواعد الفقهية ) 3))
 .(4/170واعد الفقهية، للبورنو )موسوعة الق (،2/923مجمع الضمانات ) (،321)
 (.5/153الأم ) 2))
تصرفات الولاة والقضاة وبي قاعدة ما لا  ( بي قاعدة ما ينفذ من221عن الفرق) ه( عند حديث4/18الفروق ) 1))

 ينفذ ما لا ينفذ من ذلك.
 (.1/142)، وانظر (1/150إعلام الموقعي ) 4))
 (.4/110(، وانظر: إعلام الموقعي )27/49مجموع الفتاوى ) 5))
ومن له ذوق في الشريعة، واطلاع على كمالاتها وتضمنها لغاية مصالح العباد في حيث قال: " (3/0الطرق الحكمية )و 

المعاش والمعاد، ومجيئها بغاية العدل، الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من 
معرفة بمقاصدها ووضعها وحسن فهمه المصالح: تبي له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها، وفرع من فروعها، وأن من له 

فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة ترمها، وسياسة عادلة تخرج الحق  فيها: لم يحتج معها إلى سياسة غيرها ألبتة.
 ".من الظالم الفاجر، فهي من الشريعة، علمها من علمها، وجهلها من جهلها
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  :معاملات الناس بحسب المصلحة ومن الأدلة على سلطة ولي الأمر في تقييد
ــهِ وَسَــلَّمَ مــا ورد  ــعَ رَسُــولَ اللََِّّ صَــلَّى اللهُ عَلَي  هُمَــا، أنََّــهُ: سمَِ ُ عَنـ  ــدِ اللََِّّ ب ــنِ عُمَــرَ رَضِــيَ اللََّّ عَــن  عَب 
ـئُول  عَـن  رَعِيَّتـِهِ، فاَلِإمَـامُ راَ "يَـقُولُ:  ـئُول  عَـن  رَعِيَّتـِهِ كُلُّكُم  راَعٍ وَمَس  صـلى الله  فـأخبر، (3).."عٍ وَمَس 

 وقد تقتضي الرعاية تقييد بعض معاملات الناس.، (2)أن الإمام راع عليه وسلم
ولي  وتركُ ، من الضروريات الخمسمقصد من مقاصد الشريعة، بل هي ن حفظ المال ولأ

- في الوقت الحاضر يؤدي إلى الضرر بضياع المال، بل قد يؤدي (1)بعض الأنظمة الأمر سنَّ 

                                        

كتاب  ،صحيح مسلم، (2/5) ( ص981، برقم ) القرى والمدنباب الجمعة في، كتاب الجمعة ،صحيح البخاري 3))
، باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم ،الإمارة
 .(3458/ 1)(، ص3928برقم)
قال العلماء الراعي هو الحافظ المؤتَن الملتزم صلاح ما  حيث قال: " (231/ 32شرح النووي على مسلم )انظر:  2))

قام عليه وما هو تت نظره ففيه أن كل من كان تت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه 
 "ومتعلقاته

أصول الأقضية ومناهج بصرة الحكام في وانظر: ت ،(306معي الحكام فيما يتردد بي الخصمي من الأحكام )ص:  1))
واعلم أن التوسعة على الحكام في الأحكام السياسية ليس مخالفا للشرع، بل تشهد له قال القرافي: حيث قال: " (2/351الأحكام )

 .الأدلة المتقدمة، وتشهد له أيضا القواعد الشرعية من وجوه
صلى الله  -لاف الأحكام بحيث لا تخرج عن الشرع بالكلية لقوله أحدها: أن الفساد قد كثر وانتشر بخلاف العصر الأول، ومقتضى ذلك اخت

 بنفي الحرج. ، وترك هذه القواني يؤدي إلى الضرر، ويؤكد ذلك جميع النصوص الواردة« لا ضرر ولا ضرار» -عليه وسلم 
ولا بإلغائها، ويؤكد العمل بالمصالح المرسلة أن  قال بها جمع العلماء، وهي المصلحة التِ لم يشهد الشرع باعتبارها المصلحة المرسلة وثانيها: أن
أجمعي عملوا أمورا لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار نحو كتابة المصحف، ولم يتقدم فيه أمر ولا نظير،  -رضوان الله عليهم  -الصحابة 

وكذلك ترك الخلافة شورى بي ستة، وتدوين الدواوين، ولم يتقدم فيها أمر ولا نظير،  -رضي الله عنهما  -وولاية العهد من أبي بكر لعمر 
 -، وهدم الأوقاف التِ بإزاء المسجد: يعني مسجد النبي -رضي الله عنه  -وعمل السكة للمسلمي، واتخاذ السجن وغير ذلك مما فعله عمر 

واحد، وتجديد أذان في الجمعة بالسوق  والتوسعة بها في المسجد عند ضيقه، وحرق المصاحف وجمعهم على مصحف -عليه الصلاة والسلام 
 ، وغير ذلك كثير جدا فعل لمطلق المصلحة.-رضي الله عنه  -مما فعله عثمان 

والمساقاة  وثالثها: أن الشرع شدد في الشهادة أكثر من الرواية لتوهم العداوة، فاشترط العدد والحرية، ووسع في كثير من العقود للضرورة كالعرايا
من العقود المستثناة، وضيق في الشهادة في الزنا فلم يقبل فيه إلا أربعة يشهدون بالزنا كالمرود في المكحلة، وقبل في القتل اثني،  والقراض وغيرها

اجة والدماء أعظم لكن المقصود الستر، ولم يحوج الزوج الملاعن إلى بينة غير أيمانه، ولم يوجه عليه حد القذف، بخلاف سائر القذفة لشدة الح
  الذب عن الإنسان وصون العيال والفرش عن أسباب الارتياب.في

قعة وهذه المباينات والاختلافات كثيرة في الشرع لاختلاف الأحوال، فلذلك ينبغي أن يراعى اختلاف الأحوال في الأزمان فتكون المناسبة الوا
 صالح المرسلة بل أعلى رتبة فتلحق بالقواعد الأصلية.في هذه القواني السياسية مما شهدت لها القواعد بالاعتبار، فلا تكون من الم

ورابعها: أن كل حكم في هذه القواني ورد دليل يخصه أو أصل يقاس عليه كما تقدم في أدلة الباب، وقد تقدم ذكرنا لكلام بعض العلماء، 
 وهو المذهب.



 22  رفأحكام الاحتياطيات النقدية في الشركات والمصا 

 

 

لَا ضَرَرَ وَلَا ى اُلله عَلَي هِ وَسَلَّمَ: "قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّ وقد ، إلى انكسار العملة سيأتي -كما
}وَمَا جَعَلَ عَلَي كُم  في  وترك الناس يفعلون ما شاؤوا مُوقِع  في الحرج، وقد قال تعالى: .(3)"ضِراَرَ 

ينِ مِن  حَرجٍَ{  .(2)الدِ 
يمــنعهم  بــبعض التصــرفات وأن الأمــر النــاسَ يلــزم وليفقــد تقتضــي المصــلحة أن بنــاء علــى هــذا 

 .(3)، وقد تتعلق هذه التصرفات بأموالهم(1)بعضها من

                                                                                                                    
ا للشهادة عليهم، ويلزم مثل ذلك في القضاة وغيرهم لئلا تضيع على أنه قال: إن لم نجد في جهة إلا غير العدول أقمنا أصلحهم وأقلهم فجور 

المصالح وتتعطل الحقوق والأحكام، وما أظن أنه يخالفه أحد في هذا، فإن التكليف مشروط بالإمكان، وإذا جاز نصب الشهود فسقة لأجل 
ال عمر بن عبد العزيز: سيحدث للناس أقضية بقدر ما وقد ق عموم الفساد جاز التوسع في الأحكام السياسية لأجل كثرة فساد الزمان وأهله.

 أحدثوا من الفجور.
ثل ذلك قال القرافي: ولا نشك أن قضاة زماننا وشهودهم وولاتهم وأمناءهم لو كانوا في العصر الأول ما ولوا ولا عرج عليهم، وولاية هؤلاء في م

راذل فسوق، فقد حسن ما كان قبيحا واتسع ما كان ضيقا واختلفت العصر فسوق، فإن خيار زماننا هم أراذل ذلك الزمان، وولاية الأ
 الأحكام باختلاف الأزمان.

وخامسها: أنه يعضد ذلك من القواعد الشرعية أن الشرع وسع للمرضع في النجاسة اللاحقة لها من الصغير مما لم تشاهده كثوب الإرضاع، 
ي بخارى على ما فيه من القذر والنجاسة، ووسع لأصحاب القروح في كثير من ووسع في زمان المطر في طي المطر كما ذكره محمد في ط

نجاستها، ووسع لصاحب البواسير في بللها، وجوز الشارع ترك أركان الصلاة وشروطها إذا ضاق الحال كصلاة الخوف ونحوها وذلك كثير في 
 الشرع، ولذلك قال الشافعي: ما ضاق شيء إلا اتسع.

 ن، فكذلك إذا ضاق علينا الحال في درء المفاسد اتسع كما اتسع في تلك المواطن.يشير إلى هذا الموط
 -تعالى  -كان الحال ضيقا، فأبيحت الأخت لأخيها وأشياء كثيرة وسع الله   -عليه السلام  -وسادسها: أن أول بدء الإنسان من زمن آدم 

يل، وحرم السبت والشحوم والإبل وأمورا كثيرة، وفرض عليهم خمسون صلاة، فيها، فلما اتسع الحال وكثرت الذرية حرم ذلك في زمن بني إسرائ
ثم جاء آخر الزمان وضعف الجسد وقل الجلد، فلطف الله  التشديدات. وتوبة أحدهم بالقتل لنفسه، وإزالة النجاسة بقطعها إلى غير ذلك من

فقد ظهر أن الأحكام والشرائع بحسب اختلاف الزمان وذلك من لطف الله  بعباده فأحلت تلك المحرمات وخففت الصلوات وقبلت التوبات.
 ."وظهر أن هذه القرائن لا تخرج عن أصول القواعد، وليست بدعا عما جاء به الشرع المكرمعز وجل بعباده وسنته الجارية في خلقه، 

( 2147، برقم )حقه ما يضر بجارهباب من بنى في ، ورواه ابن ماجه، كتاب البيوع، (55/ 5مسند أحمد )ورد في  3))
 ".هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه: "(66/ 2) (. قال الحاكم في المستدرك1/417ص)

 ".هذا الحديث لا يستند من وجه صحيح: "(359/ 27التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) وقال ابن عبد البر في
 (.09سورة الحج، آية) 2))
وهذا موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك، ومعترك صعب، فرط "...حيث قال:  (3/17الطرق الحكمية )انظر:  1))

وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، محتاجة إلى غيرها، فيه طائفة، فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرءوا أهل الفجور على الفساد، 
، وعطلوها، مع علمهم وعلم غيرهم قطعا أنها حق مطابق للواقع، ظنا نفوسهم طرقا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ لهوسدوا على 

 منهم منافاتها لقواعد الشرع.
لك: وإن نافت ما فهموه من شريعته باجتهادهم، والذي أوجب لهم ذ -صلى الله عليه وسلم  -ولعمر الله إنها لم تناف ما جاء به الرسول 

م نوع تقصير في معرفة الشريعة، وتقصير في معرفة الواقع، وتنزيل أحدهما على الآخر، فلما رأى ولاة الأمور ذلك، وأن الناس لا يستقيم له
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َضَـاحِيِ  بَـع ـدَ » ولهذا شاهد وهو : أَنَّ رَسُولَ اِلله صَـلَّى اللهُ عَلَي ـهِ وَسَـلَّمَ نَـهَـى أَن  تُـؤ كَـلَ لُحـُومُ الأ 
 .(2)«ثَلَاثٍ 

لولي الأمر سلطة تقييد معاملات الناس إذا رأى المصلحة في ذلك، بل  وبهذا نصل إلى أن  
قد يجب عليه ذلك، وهذا مفهوم جليل حيث لم يطلق العنان للناس أن يفعلوا ما شاؤوا ولو 

 أضر بغيرهم، كما أنه لم يطلق العنان للحكام أن يظلموا الناس.
د ها من تطبيقات السياسة الشرعية لعِلذا لابد من تقيق المناط في تطبيقات هذا المفهوم، 

 المعاصرة التِ تقق مقصد الشارع بحفظ المصالح ورعاية معايش الناس وصلاح حالهم.
)تديد نسبة الأرباح التِ توزع على أعضاء مجلس الإدارة في الشركات : ومن هذه التطبيقات

 .لمنع الاستغلال والمبالغة في أرباحهم(
الوديعة )، و(الاحتياطي النظامي) في هذا البحث، كفرض لهذه القاعدة وسترد تطبيقات

 (.احتياطي السيولة)، و(النظامية
                                                                                                                    
وعز أمرهم إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة، أحدثوا من أوضاع سياساتهم شرا طويلا، وفسادا عريضا فتفاقم الأمر، وتعذر استدراكه، 

 على العالمي بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك، واستنقاذها من تلك المهالك.
وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة، فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله، وكلتا الطائفتي أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث 

 الله به رسوله، وأنزل به كتابه.
 له، وأنزل كتبه، ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات.فإن الله سبحانه أرسل رس

فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه، والله سبحانه أعلم وأحكم، وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته 
 أمارة. وأعلامه بشيء، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة، وأبي

ام فلا يجعله منها، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها، بل قد بي سبحانه بما شرعه من الطرق، أن مقصوده إقامة العدل بي عباده، وقي
 الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين، وليست مخالفة له.

ق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعا فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نط
 .."لمصطلحهم، وإنما هي عدل الله ورسوله، ظهر بهذه الأمارات والعلامات.

لحفظ حقوق  ستثناءات معتبرة، منها ما كانإلا أن هذا الأصل مخصوص باه، رضاصل ألا يؤخذ مال الإنسان إلا بالأ 3))
الآخرين، كالتنفيذ على المدين المماطل، أو لمصلحة الناس العامة، كالتسعير عند من قال به، وقد يكون الأخذ من باب 

 العقوبة عند من قال به.
لأن الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها ولا شيئا منها بغير قال الشافعي عند حديثه عن التسعير:"...

 .(470/ 5الحاوي الكبير ) "إلا في المواضع التِ تلزمهم طيب أنفسهم
صحيح ،  (5504برقم ) (374/ 0باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها ) رواه البخاري في صحيحه، 2))

باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى  ، مسلم
 .(3567/ 1)اء ش



 24  رفأحكام الاحتياطيات النقدية في الشركات والمصا 

 

 

 التعريف بالقوائم المالية. المبحث الثالث:
مــوجزة  هــذا المبحــث لمحــةا  يســتعرضُ  ،الخــوض في بيــان أحكــام الاحتياطيــات النقديــة قبــلَ 

لمعرفــــة الاحتياطيــــات النقديــــة في الشــــركات  المطروقــــةَ  الوســــيلةَ  لكونهــــا تعتــــبرُ  ،عــــن القــــوائم الماليــــة
 .منتظمةٍ  دوريةٍ  والمصارف بصفةٍ 

مصــطلحاتها فقــد اتخــذ المــنظم في   ها واخــتلافِ أســاليبِ  ها وتنــوعِ إعــدادِ  طــرقِ  ونظــراا لتعــددِ 
إيجابيــة كســهولة المقارنــة بــي القــوائم الماليــة للشــركات  ممــا أثمــر نتــائجَ  ،لتوحيــدها كــل دولــة وســيلةا 

 المتنافسة.
ـــار العـــرض والإفصـــاح (3)وقـــد أكـــدت الهيئـــة الســـعودية للمحاســـبي القـــانونيي  (2)في معي

ومؤسسة النقـد العـربي السـعودي في معـايير المحاسـبة للبنـوك التجاريـة أن المجموعـة الكاملـة للقـوائم 
 المالية تتكون مما يلي:

 قائمة المركز المالي. .3
 قائمة الدخل. .2
 قائمة التدفقات النقدية. .1
 قائمة التغيرات في حقوق أصحاب رأس المال أو قائمة الأرباح المبقاة. .4

ومـــا يتبـــع ذلـــك مـــن إيضـــاحات، وهـــي تَثـــل الحـــد الأدنى الضـــروري لعـــرض المركـــز المـــالي 
 .(1)ونتائج الأعمال والتدفق النقدي

 المركـــز المـــالي تبـــي المركـــز المـــالي للشـــركة في لحظـــة زمنيـــة معينـــة، أمـــا قائمـــة الـــدخل فقائمـــةُ 
وقائمــة التــدفق النقــدي وقائمــة التغــيرات في حقــوق أصــحاب رأس المــال فهــي تبــي أداء الشــركة 

 .(3)ونتائج أعمالها خلال فترة زمنية معينة
                                        

هـ الذي تم بموجبه الموافقة على نظام المحاسبي 31/5/3432وتاريخ  32هي هيئة معتبرة وفقا للمرسوم الملكي رقم م/ 3))
القانونيي، والذي نص في مادته التاسعة عشرة على إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي، وهي هيئة تعمل تت 

 هوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتفاع بمستواها.إشراف وزارة التجارة للن
 http://www.socpa.org.sa/index.phpللاستزادة: 

 وتعتبر المعايير الصادرة من الهيئة ملزمة، وفقا للمادة العاشرة من نظام المحاسبيي القانونيي. 2))
( إلا أنها لم تذكر قائمة 979معايير المحاسبة للبنوك التجارية، الفقرة )و (، 591معيار العرض والإفصاح، الفقرة ) 1))

 التدفق النقدي.

http://www.socpa.org.sa/index.php
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بالمصـــارف لتعـــبر عــــن  متعلقـــةا  ماليـــةا  قائمــــةا  بـــالبحرين المحاســـبة والمراجعـــة وأضـــافت هيئـــةُ 
-مضارباا أو وكـيلاا بالاسـتثمار ابصفته-لاستثمارات المقيدة والحقوق المترتبة عليها وظيفة إدارة ا

 ، وأسمتها بـ)قائمة التغيرات في الاستثمارات المقيدة(.
ـــــةا  كمـــــا أضـــــافت قائمـــــةا  ــــــ)قائمة مصـــــادر  مالي لصـــــندوق الزكـــــاة والصـــــدقات، وأسمتهـــــا ب

واســـتخدامات أمــــوال صـــندوق الزكــــاة والصــــدقات(، وقائمـــة أخــــرى لصـــندوق القــــرض، وأسمتهــــا 
 .(2) بـ)قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض(

 
تعريـف كـل قائمـة، وشـرح مفـردات ذه القـوائم الماليـة، وذلـك بوفيما يلي توضيح موجز له

 .(1)التعريف، وبيان موضع ذكر الاحتياطيات النقدية فيها
  

                                                                                                                    

(، 27الأداء في المصارف والمؤسسات المالية، صلاح الدين حسن السيسي ص) انظر: نظم المحاسبة والرقابة وتقييم 3))
 (.329مبادئ المحاسبة، د.مجبور النمري وزملاؤه ص)

التحليل المالي )نظرة وتسمى قائمة المركز المالي بـ)الميزانية العمومية( وبـ)قائمة الموقف المالي(، وبـ)قائمة الوضع المالي(. انظر: 
 (.369د السهلي، ص)د.محممحاسبية(، 

 (.27(و)38(، فقرة)14معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة ص) 2))
 (.44)في ص سيأتي ذكرهاوفقا للأصناف الثلاثة  1))

 قائمة المركز المالي
 الفترةفي بداية 

قائمة 
 الدخل

التغيرات في قائمة 
حقوق أصحاب رأس 

 المال

 قائمة المركز المالي
 ة الفترةنهايفي 

 التدفقات النقديةقائمة 

في لحظة 
 معينة

في لحظة 
 معينة

خلال فترة 
 معينة زمنية
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 أولًا: قائمة المركز المالي.
وهـي قائمــة تبــي صـورة الوضــع المــالي للشـركة في لحظــة زمنيــة معينـة، وذاك ببيــان الأصــول 

 والخصوم وحقوق الملكية.
 الأصول = الخصوم + حقوق الملكية  وفق المعادلة التالية:

لــه قــدرة علــى تزويــد المنشــأة بالخــدمات أو المنــافع في المســتقبل،  فالأصــل: هــو أي شــيء
اكتسبت المنشأة الحق فيه نتيجة أحداث وقعـت أو عمليـات تَـت في الماضـي، شـريطة أن يكـون 
قــابلاا للقيــاس المــالي حاليــاا بدرجــة مقبولــة مــن الثقــة، وبشــرط ألا يكــون مرتبطــاا بــالتزام غــير قابــل 

 .(3)للقياس
زام حالي على المنشأة بتحويل أصول أو تقديم خدمات لوحدات أخـرى والخصم: هو الت

في المســتقبل نتيجــة عمليــات أو أحــداث ماضــية، شــريطة أن يكــون الالتــزام قــابلاا للقيــاس المــالي 
 .(2)حالياا بدرجة مقبولة من الثقة، وبشرط ألا يكون مرتبطاا بصورة مباشرة بحق غير قابل للقياس

ق أصحاب رأس المال التِ تَثـل مقـدار مـا يتبقـى مـن الأصـول وحقوق الملكية: هي حقو 
 الخصوم –فحقوق الملكية =الأصول    .(1)بعد استبعاد الخصوم

وأضــافت هيئــة المحاســبة والمراجعــة حقــوق أصــحاب حســابات الاســتثمار المطلقــة ومــا في 
، (5)المطلقــةقائمــة علـى أســاس المضـاربة ، وتكـون (4)حكمهـا مــع جانـب الخصــوم وحقـوق الملكيــة

ويقصــد بهــا: القيمـــة المتبقيــة لأصـــحاب حســابات الاســـتثمار المطلقــة ومـــا في حكمهــا في تـــاريخ 
قائمـــة المركـــز المـــالي مـــن الحســـابات أو المبـــالف الـــتِ يســـتلمها المصـــرف بعـــد حســـم مســـحوباتهم أو 
اســتردادهم منهــا وإضــافة مـــا يخصــهم مــن الأربـــاح وحســم مــا يخصــهم مـــن الخســائر الناجمــة عـــن 

 ، وفي حكمها سندات المقارضة.(6)لاستثمارا
                                        

معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، هيئة  ، وانظر:(218لفقرة )مفاهيم المحاسبة المالية، ا 3))
 (.22(، فقرة )15المحاسبة والمراجعة ص)

 (.21(، فقرة )15، وانظر: معايير المحاسبة والمراجعة ص)(243المحاسبة المالية، الفقرة ) مفاهيم 2))
 (.17(، فقرة )10، وانظر: معايير المحاسبة والمراجعة ص)(241المحاسبة المالية، الفقرة ) مفاهيم 1))
 (.23(، فقرة )15معايير المحاسبة والمراجعة ص) 4))
 (.25)(، فقرة 16المرجع السابق ص) 5))
 (.26المرجع السابق، فقرة ) 6))
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 -(2)وفق الشكل الأفقي-: (3)وفيما يلي عرض لما يجب أن تتضمنه قائمة المركز المالي
 ((4))المطلوبات الخصوم ((1))الموجودات الأصول

 .(5)الأصول المتداولة .3

 )الأصول غير المتداولة( وهي ما يلي:

 الاستثمارات والأصول المالية. .2

 .(6)الثابتةالأصول  .1

 .(0)الأصول غير الملموسة .4

 .(9)الخصوم المتداولة .3

 الخصوم غير المتداولة. .2
 (8)حقوق الملكية

 رأس المال المدفوع. .3

 .(37)المنح الرأسمالية .2

 .(33)الاحتياطيات أو الأرباح المبقاة المخصصة .1

 .(32)الأرباح المبقاة غير المخصصة .4
  

                                        

 (.585-584-581معيار العرض والإفصاح، الفقرات ) 3))
يجب على المصارف السعودية أن تعد قائمة المركز المالي بشكل رأسي مقارن، معايير المحاسبة للبنوك التجارية، الفقرة  2))
 (.952(، وكذلك قائمة التغيرات في حقوق الملكية، الفقرة )921)
( النقد والأرصدة لدى البنوك. 2( النقد والأرصدة لدى مؤسسة النقد 3ويجب في المصارف أن يحتوي على:  1))
( صافي الموجودات 6( محفظة الاستثمار في الأوراق المالية. 5( صافي القروض. 4(محافظ الاتجار في الأوراق المالية. 1

 (.917التجارية، الفقرة ) ( موجودات أخرى. معايير المحاسبة للبنوك0الثابتة. 
( مطلوبات أخرى. معايير المحاسبة 1( الأموال المقترضة الأخرى 2( الودائع. 3ويجب في المصارف أن يحتوي على:  4))

 (.919للبنوك التجارية، الفقرة )
من تاريخ قائمة  وهي النقد وغيره من الأصول التِ يتم تويلها إلى نقد يتوقع بيعها أو استخدامها خلال سنة واحدة 5))

 .-أيهما أطول-المركز المالي أو خلال دورة العمليات 
 وهي الأصول التِ تَتلكها الشركة بقصد العمل والإنتاج، لا بقصد إعادة بيعها. مثل: الأراضي، والمباني، والأثاث،.. 6))
 لاختراع، والعلامات التجارية،..التِ تفتقد الكيان المادي الملموس. مثال: شهرة المحل، وحقوق التأليف، وحقوق ا 0))
 .-أيهما أطول-وهي المبالف المستحقة السداد خلال سنة واحدة من تاريخ المركز المالي أو خلال دورة العمليات  9))
( الاحتياطيات الأخرى. 1( الاحتياطي النظامي. 2( رأس المال المدفوع. 3ويجب في المصارف أن يحتوي على:  8))
 (. فهي متوافقة مع الشركات.941( الفروقات المتراكمة. معايير المحاسبة للبنوك التجارية، الفقرة )5 (الأرباح المبقاة.4
 تشمل المساهمات الرأسمالية التِ حصلت عليها الشركة من غير أصحاب رأس المال. 37))
 التِ تم تجنبها وفقا لما تقتضيه الأنظمة. 33))
 ال دون أية قيد.وهي القابلة للتوزيع على أصحاب رأس الم 32))
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 فيبُدأ بالأعلى سيولة ثم الأقل وهكذا. درجة السيولةبحسب  العناصرُ  بُ تَّ رَ وت ـُ
أمـوالاا خارجيــة إلا عـن طريـق قائمـة الخصــوم، ولا تتلقـى أمـوالاا داخليــة الشـركة لا تتلقـى و 

قائمـة في مـا تققـه الشـركة مـن أربـاح أو خسـائر فإنـه يقيـد عن طريق قائمـة حقـوق الملكيـة، و إلا 
 حقوق الملكية. 

الشركة بالقيمة المقدرة، وجانب الخصـوم وحقـوق فجانب الأصول يبي حقيقة ما تَتلكه 
 الملكية يعكس الصورة الحقيقية لمن يستحق أو يملك هذه الموجودات.

( مــــن معيــــار العــــرض والإفصــــاح علــــى التــــالي: "يجــــب طــــرح 673وقــــد نصــــت الفقــــرة )
مخصصــات تقــويم الأصــول مــن قيمــة الأصــول الــتِ تــرتبط بكــل منهــا، ومــن أمثلــة ذلــك مخصــص 

 .(3)أو مخصص الديون المشكوك في تصيلها"الاستهلاك 
 بناء على هذا:

 تذكر ضمن حقوق أصحاب رأس المال بأنواعها طيات النقدية المتعلقة بالأرباحفالاحتيا
 ، فتعــرضغالبــاا  لا وجــود لهــا في صــلب القائمــة والاحتياطيــات المتعلقــة بتقــويم الموجــودات

، مـــع حقـــل الخصـــومفي الاحتياطيـــات المتعلقـــة بالالتزامـــات  الموجـــودات، وتعـــرض في إيضـــاحات
 ، وقد تدمج مخصصات الأصول المتداولة والخصوم وتوضع في حقل الخصوم.(2)اوجوب ذكرهم

حقـل الموجـودات في الأرصـدة النقديـة، فتـذكر غالبـاا  وأما الوديعـة النظاميـة فإنهـا تـذكر في
ــــتِ في  لــــدى مؤسســــة النقــــد العــــربي الســــعودي ضــــمن الإيضــــاحات التابعــــة للنقــــد والأرصــــدة ال

 . المصرف موجودات

                                        

، ومعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية (913ة للبنوك التجارية، الفقرة )معايير المحاسبوانظر:  3))
 (.37و8( الفقرة )33( معيار )183الإسلامية، ص)

ت المحاسبية المكونة (، "يجب الإفصاح عن مبالف المخصصا14(، فقرة )82وانظر: معايير المحاسبة والمراجعة ص) 2))
( عن وجوب الإفصاح عن تفاصيل حركة مخصص الديون 47( فقرة )81لتغطية الخسائر المتوقع تقيقها"، وفي ص)

 المشكوك في تصيلها.
( حيث ذكر أن مخصص الديون المعدومة ومخصص الديون 142وانظر: مبادئ المحاسبة، د.مجبور النمري وزملاؤه ص)

 ر في قائمة المركز المالي مطروحا من رصيد المديني.المشكوك في تصيلها يظه
( حيث بي أن مخصص مكافأة نهاية الخدمة يظهر ضمن 2/23وانظر: المحاسبة مبادئها وأسسها، أ.د.عبد الله الفيصل )

 جل.المطلوبات طويلة الأجل، إلا إذا كان جزء منها سيدفع في أقل من سنة فيظهر هذا الجزء ضمن المطلوبات قصيرة الأ
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 ثانياً: قائمة الدخل.
وهــي قائمــة تبــي نتــائج أعمــال الشــركة خــلال فــترة زمنيــة معينــة، وذلــك ببيــان الإيــرادات 

)وكـذلك صـافي الـدخل أو  والمكاسب والمصروفات والخسائر لاسـتنتاج صـافي الـدخل أو الخسـارة
 .الخسارة لأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة(

 وفق المعادلة التالية:
 المصروفات والخسائر –صافي الدخل أو الخسارة = الإيرادات والمكاسب 

فـــالإيرادات: هـــي زيـــادة الأصـــول أو نقـــص الخصـــوم أو كليهمـــا معـــاا، خـــلال فـــترة زمنيـــة  
فهــي زيــادة في صــافي  (2)، ناتجــة مــن الأعمــال الرئيســية المســتمرة للشــركة، وأمــا المكاســب(3)معينــة

 الأصول ناتج من الأعمال العرضية أو الفرعية للشركة.
، (1)والمصــروفات: هــو انقضــاء أصــل أو تمــل التــزام أو كليهمــا، خــلال فــترة زمنيــة معينــة

الخســائر فهــي نقــص في صــافي الأصــول نــاتج نــاتج مــن الأعمــال الرئيســية المســتمرة للشــركة، وأمــا 
 من الأعمال العرضية أو الفرعية للشركة.

وصافي الدخل أو الخسارة: هو مقدار الفرق بـي الإيـرادات والمكاسـب وبـي المصـروفات 
والخسائر، فزيادة الإيرادات والمكاسب تؤدي إلى الربح، ومن ثم إلى زيادة حقوق الملكيـة، وزيـادة 

 ائر تؤدي إلى الخسارة، ومن ثم إلى نقص حقوق الملكية.المصروفات والخس
أن تظهر نتـائج أعمـال الوحـدة المحاسـبية في قائمـة وينبغي وفقاا لمعيار العرض والإفصاح "

متعــددة المراحــل بحيــث تبــي المكونــات الوســيطة لصــافي الــدخل، وبصــورة خاصــة ينبغــي أن تــبرز 
 كلما كان ذلك ملائما:  -كلا على حدة -قائمة الدخل المكونات التالية 

 نتائج الأنشطة المستمرة. -أ 
نتائج الأنشطة غير المستمرة )الأنشطة التِ توقفت أو المتوقع توقفها( بما في ذلـك  -ب 

 أية مكاسب أو خسائر ترتبت على التخلص من هذه الأنشطة.

                                        

 (.12(، فقرة )19، وانظر: معايير المحاسبة والمراجعة ص)(244المحاسبة المالية، الفقرة ) مفاهيم 3))
وتسمى )الإيرادات غير العادية(، انظر: الاحتياطيات والمخصصات من الناحية المحاسبية والضريبية، منصور البديوي  2))

 (.14فقرة )(، 18وانظر: معايير المحاسبة والمراجعة ص) (.69ص)
 (.11(، فقرة )19، وانظر: معايير المحاسبة والمراجعة ص)(246المحاسبة المالية، الفقرة ) مفاهيم 1))
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أو البنــــود الاســــتثنائية ويقصــــد بهــــا المكاســــب أو الخســــائر الناجمــــة عــــن الكــــوارث  -ج 
 .(3) الانقضاء الجبري لمدة الاستعمال للأصول لأسباب لا ترتبط بعمليات الوحدة المحاسبية(

 بناء على هذا:
تعلقـة وأمـا الاحتياطيـات الم، لهـا فالاحتياطيات المتعلقة بالأرباح والوديعة النظامية لا ذكر

 .(2)فإنها تذكر ضمن المصروفاتبتقويم الموجودات والالتزامات 
 قائمة التدفق النقدي.ثالثاً: 

وهي قائمة تبي شرحاا للتغير في النقد والأموال المماثلة للنقد خلال فترة زمنية معينة مـن 
 :(4)، فتبي ما يلي(1)أداء الشركة

 التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية. .3
 التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية. .2
 التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية. .1

فالأنشطة التشغيلية متعلقة بقائمة الدخل والأصـول المتداولـة فيمـا عـدا النقديـة والخصـوم 
المتداولــــة، والأنشــــطةُ الاســــتثمارية متعلقــــة بالأصــــول غــــير المتداولــــة، والأنشــــطةُ التمويليــــة متعلقــــة 

 .(5)بالخصوم غير المتداولة وبحقوق الملكية
 بناء على هذا:

ببيـان الاحتياطيـات النقديـة، إلا في ببيـان أبـرز مكونـات  فلا تعتني قائمة التـدفق النقـدي
 .(3)احتياطي السيولة، وهي الأموال النقدية

                                        

 (.637معيار العرض والإفصاح، الفقرة ) 3))
د.محمد السهلي، التحليل المالي )نظرة محاسبية(، (، 145انظر: مبادئ المحاسبة، د.مجبور النمري وزملاؤه ص) 2))

 (.3/158المحاسبة مبادئها وأسسها، أ.د.عبد الله الفيصل )(، 226ص)
وهي قائمة مهمة لمعرفة كيفية إدارة الشركة للنقد، ومعرفة قدرة الشركة على سداد الدائني والمالكي. انظر: التحليل  1))

 وما بعدها(. 213المالي )نظرة محاسبية(، د.محمد السهلي، ص)
 (.627الفقرة )معيار العرض والإفصاح العام،  4))
تليل القوائم المالية لأغراض الاستثمار ، (210-216د.محمد السهلي، ص)التحليل المالي )نظرة محاسبية(، انظر:  5))

 .(395)ومنح الائتمان، د طارق عبدالعال حماد ص
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 رابعاً: قائمة التغيرات في حقوق أصحاب رأس المال أو قائمة الأرباح.
وهــي قائمــة توضــيحية لحقــوق الملكيــة المــذكورة في قائمــة المركــز المــالي، تبــي التغــيرات الــتِ 

 طرأت على حقوق أصحاب رأس المال خلال فترة زمنية معينة. التِ
وذلـك أنـه بعـد اسـتنتاج صـافي الـدخل مـن قائمـة الـدخل يـتم بيـان اسـتثمارات أصـحاب 

 .(1)، والتوزيعات عليهم(2)رأس المال
 بناء على هذا:

تتميـــز بـــذكر الاحتياطيـــات المتعلقـــة بالأربـــاح دون  (4)قائمـــة التغـــيرات في حقـــوق الملكيـــةف
 .(5)باقي الاحتياطيات

                                                                                                                    

الها ضمن بنود تسوية يتم إدخ -التِ تعتبر من المصروفات في قائمة الدخل-فالاحتياطيات المتعلقة بتقويم الموجودات  3))
وتعتبر الوديعة النظامية ضمن الأموال النقدية الخارجة؛ لكونها غير متاحة لتمويل  الدخل مع صافي الزيادات النقدية.

 ولا ذكر للاحتياطيات المتعلقة بالأرباح هنا. استخدامات المصرف اليومية، فيتم خصمها من الأنشطة التشغيلية.
هي مقدار الزيادة في صافي أصول المنشأة نتيجة تويل أصول أو تقديم خدمات من وحدات أخرى إلى تلك المنشأة،  2))

أو نتيجة قيام وحدات أخرى بتسديد التزاماتها بغية الحصول على حقوق الملكية في المنشأة أو زيادة ما يملكونه من تلك 
 (.255الحقوق. مفاهيم المحاسبة المالية، الفقرة )

هي مقدار النقص في صافي أصول المنشأة نتيجة تويل أصول أو تقديم خدمات إلى أصحاب رأس المال، أو تمل  1))
 (.256المنشأة التزامات تجاه مالكيها مقابل تخفيض حقوق ملكيتهم، أو إنهاء تلك الحقوق. المالية، الفقرة )

( من معيار العرض والإفصاح على التالي: " عرض المعلومات في قائمة التغيرات في حقوق 628وقد نصت الفقرة ) 4))
 أصحاب رأس المال:

يجب أن تبي هذه القائمة التغيرات في رأس المال المدفوع وفي المنح الرأسمالية والاحتياطيات والأرباح المبقاة المخصصة  -3
 حدة.كلا على   -وغير المخصصة 

يجب أن تبرز قائمة التغيرات في حقوق أصحاب رأس المال أرصدة أول المدة لرأس المال المدفوع والمنح الرأسمالية  – 2
 وذلك قبل وبعد أية تسويات تتعلق -كلا منها كبند منفصل   -والاحتياطيات والأرباح المبقاة المخصصة وغير المخصصة 

 بالمدد المالية السابقة.
ز القائمة المشار إليها الإضافات والاستبعادات من أرصدة أول المدة التِ وردت بالفقرة السابقة في صلب يجب أن تبر  -1

 القائمة مع وصف لطبيعة كل إضافة أو استبعاد".
تليل القوائم المالية لأغراض الاستثمار ومنح الائتمان، د وقد تفرد بقائمة تسمى بـ)قائمة الأرباح المحتجزة(، انظر:  5))

 (.02)طارق عبدالعال حماد ص
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قائمــة التغــيرات في الاســتثمارات المقيــد  ومــا في ومــن القــوائم الــتِ تنفــرد بهــا المصــارف 
وهـــي قائمــة تبـــي التغــيرات مـــن إيــداعات وســـحوبات أصــحاب حســـابات الاســـتثمار ، حكمهــا

منهـا قبـل اسـتقطاع نصـيب المصـرف مـن الأربـاح أو الخسـائر الناتجـة تبـي المقيد وما في حكمه، و 
 .(3)، كما تبي مقدار هذا النصيبأجرته إن كان وكيلاا أو أرباحها إن كان مضارباا 

موجودات للمصـرف ولا تظهـر في قوائمـه الماليـة، لأنـه من ولا تعتبر الاستثمارات المقيدة 
 بناء على الاتفاق. مطلقاا رف أن يتصرف بها تصرفاا لا يحق للمص

 .القوائم المالية في شركات التأمي 
 ي سـواء كـان شـركاتِ أمـوال التـأم تتميز شركات التـأمي عـن غيرهـا مـن الشـركات بقـوائمَ 

التجـــاري تفصـــل بـــي أمـــوال أنـــواع  التـــأميِ  ، فشـــركاتُ تعـــاوني ٍ  تـــأميٍ  أو شـــركاتِ  (2)تجـــاري ٍ  تـــأميٍ 
أمـوال التـأمي يعُـد إيـراداا لهـا، بخـلاف شـركات  فـائضَ  ملكاا لها، ولذا فإنَّ ها التأمي محاسبياا وتعدُّ 

 ، فعندها حسابان:أمانةٍ  ها عليه يدَ يدَ  التأمي التعاوني التِ تعُدُّ 
، ويُجمــــــع مــــــن رأس مــــــال الشــــــركة، ويخــــــتص الشــــــركةِ  أمــــــوالِ  الحســــــاب الأول: حســــــابُ 

 بموجوداته والتزاماته. 
 / فله إيراداته.3

 /كالأجر الذي يأخذه مقابل إدارة أموال التأمي.3/3
 /والأجر أو النسبة التِ يأخذها مقابل استثمار أموال التأمي ونحو ذلك.3/2

 / وعليه مصروفاته.2
/كمصــرفات إدارة أمــوال التــأمي مــن أجــور المــوظفي وأجــار المبــاني الإداريــة 2/3
 ونحو ذلك.
 / ومصروفات استثمارها كذلك. 2/2

الحســـــاب الثـــــاني: حســـــاب أمـــــوال التـــــأمي، ويُجمـــــع مـــــن مبـــــالف الاشـــــتراكات، ويخـــــتص 
 بموجوداته والتزاماته.

 / فله إيراداته.3
                                        

 (.57(، فقرة )41معايير المحاسبة والمراجعة ص) 3))
 ( وما بعدها.46انظر: المحاسبة في شركات التأمي، د.نضال فارس العربيد ص) 2))
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 / كعوائد استثمار أمواله.3/3
 / والتبرعات التِ يستقبلها. 3/3

 /وعليه مصروفاته.2
 /كأجرة إدارة أمواله.2/3
 س الوكالة بالاستثمار./ وأجرة استثمار أمواله إذا كانت تدار على أسا2/2

 ومن الطرق التِ تسلكها في الفصل بي الحسابي ما يلي:
ل بـــي موجـــودات ومطلوبـــات فصِـــتَ )قائمـــة المركـــز المـــالي(  تعُـــد الشـــركة: (3)الطريقـــة الأولى

كمــا أنهــا تعُــد قــوائم خاصــة بــأموال عمليــات التــأمي، وموجــودات ومطلوبــات عمليــات الشــركة،  
نتائج عمليات التكافل( و)قائمـة التـدفقات النقديـة لعمليـات التكافـل(، وقـوائم التأمي كـ)قائمة 

خاصة بأموال المساهمي تسمى بــ)قائمة نتـائج عمليـات المسـاهمي( و)قائمـة التغـيرات في حقـوق 
 المساهمي( و)قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمي(.

تخلط الموجودات والمطلوبات، وتَـف صل كز المالي( تعُد الشركة )قائمة المر  :(2)الطريقة الثانية
، وعلــى ذلــك تعُــد قــوائم للمــالي كـــ)قائمة الــدخل( (1)بــي حقــوق حملــة الوثــائق وحقــوق الملكيــة

ـــــ ــــأمي ب ــــة(، وتخــــتص أمــــوال الت ــــدفقات النقدي ــــة و)قائمــــة الت ــــرادات والمصــــروفات لحمل )قائمة الإي
)قائمة ، كمــــا تخــــتص أمــــوال المســــاهمي بـــــالوثــــائق()قائمــــة الفــــائض أو العجــــز لحملــــة والوثــــائق( 

 التغيرات في حقوق أصحاب الملكية(.
 

، ومن خلال ما سبق يتضح أن الفكر المحاسبي على اسـتقلال الشـركة بشخصـية اعتباريـة
 ولهذا يجمع بي حقوق الملكية والمطلوبات في مقابلة الموجودات.

مـن المهـم نـب المـدين ثم الجانـب الـدائن، و لجاوجرت عادة المحاسبي في العرض أن يبُـدأ با
فالجانـب المـدين يمثـل الـداخل إلى موجـودات الشـركة، والجانـب الـدائن يمثـل  التفريق بـي الجـانبي،

 الخارج من موجودات الشركة.
                                        

 ، بواسطة موقع تداول.شركة الراجحي للتأمي التعاونيانظر: قائمة  3))
 (.32والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار)انظر: معايير المحاسبة والمراجعة  2))
 (.425( ص)14المرجع السابق، فقرة) 1))
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 ساويي )دائن ومدين(، وهذا مثال توضيحي له:القيد المحاسبي يحتوي على طرفي متف
 القيد المزدوج دائن مدين
××× 

 من ح/مدين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الداخل إلى موجودات الشركة

 ××× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الخارج من موجودات الشركة

 إلى ح/دائن             

 الشكل: ، يقُيد بهذاريال3577فعند استئجار الشركة لأحد المباني مقابل مبلف نقدي بمبلف 
3577  

3577 
 من ح/الإيجار

 إلى حساب/النقدية       
 يقُيد بهذا الشكل:ريال، 3577وعند تأجير الشركة لمبناها بمبلف 

3577  
3577 

 (-عند تأجيل الاستلام-)أو المديني من ح/ النقدية 
 إلى حساب/ الإيجار        

الماليـة الـتِ سـبق بيانهـا، فالعمـل وهذه تعُـد أول مراحـل العمـل المحاسـبي، وتنتهـي بـالقوائم 
 :(3)المحاسبي يتكون من المراحل الآتية

 من تسجيل بـ)قيد اليومية( لعرض رصيد كل عملية. .3
 ثم تبويب بـ)حساب الأستاذ( لعرض رصيد كل بند . .2
 ثم تلخيص بـ)ميزانية المراجعة( لعرض أرصدة البنود مع التسويات الجردية. .1
 لعرض أرصدة الحقول.ثم عرض بـ)القوائم المالية(  .4

يبُدأ عند إعداد القوائم بقائمـة الـدخل ثم بقائمـة حقـوق الملكيـة ثم بقائمـة المركـز المـالي، و 
عناصـرها ثم تبـي  لكون قائمة حقوق الملكية تُدرج صافي الدخل المستخرج من قائمـة الـدخل في

 .(2)تم إثباتها في حقلها من قائمة المركز الماليالتغيرات التِ 

                                        

عن مبادئ المحاسبة، يقدمها مجموعة من الأساتذة المصريي، وكذلك كتب  للاستزادة: سلسلة مقاطع مرئية في اليوتيوب 3))
 المحاسبة.

 (.97)ومنح الائتمان، د طارق عبدالعال حماد صتليل القوائم المالية لأغراض الاستثمار انظر:  2))



 35  رفأحكام الاحتياطيات النقدية في الشركات والمصا 

 

 

ويقصــد بالرصــيد المــدين هـــو ، (3)في العــرض بالأرصــدة المدينــة ثم الأرصـــدة الدائنــة ويبُــدأ
والرصــيد الــدائن هــو المبلــف فتكــون الشــركة دائنــة بهــذا المبلــف،  المبلــف المســتحق للشــركة مــن المــدين،

 المستحق للدائن من الشركة، فتكون الشركة مدينة بهذا المبلف.
  ت تعتبر أرصدة دائنة.نة، والخصوم وحقوق الملكية والمصروفافالأصول والإيرادات تعتبر أرصدة مدي

ــــة أمــــا اعتبــــار  ــــاء علــــى اســــتقلال الشــــركة  ، فهــــذادائنــــةالرصــــدة مــــن الأحقــــوق الملكي بن
 .الملاك أعطوا الشركة رأس المالوأن  ،بشخصية اعتبارية

بنــــاء علــــى أن الشــــركة اســــتدانة مــــن مــــن الأرصــــدة الدائنــــة، فهــــذا الخصــــوم وأمــــا اعتبــــار 
 ، فتعتبر الخصوم مصادر تَويل خارجية وحقوق الملكية مصادر تَويل داخليةالمقرضي أو الممولي

أن كـــل ممتلكـــات الشـــركة مـــن الأرصـــدة المدينـــة، فهـــذا بنـــاءا علـــى  الأصـــول اعتبـــار أمـــاو 
 .لكية ثانياا صحاب حقوق الممستحقة لأصحاب الخصوم أولاا ولأ

، تزيـد مـن حقـوق الملكيـة ءا علـى أنهـاالمدينة، فهذا بناأما اعتبار الإيرادات من الأرصدة و 
 حقوق الملكية. فتتوجه الأموال إلى

تـــنقص مـــن حقـــوق  وأمـــا اعتبـــار المصـــروفات مـــن الأرصـــدة الدائنـــة، فهـــذا بنـــاءا علـــى أنهـــا
 .تتوجه لمن استحق الصرفف ،الملكية

-دأ الحيطة والحذر نظراا لإعادة تقويم الأصول المختلفة للشركة بشكل دوري، ووفقاا لمبو 
، لوجود (2)فيُؤخذ بمخصص استهلاك الأصول الثابتة -من توقف الإنتاج بعد استهلاك الآلة

نقص في قيمة الأصل نتيجة للاستعمال أو مضي الزمن بدون استعمال أو ظهور اختراعات 
ويعامل هذا المخصص كأنه مصروف وهمي ليجتمع في  حديثة وما يدفع من تكاليف الصيانة.

صندوق )ربح محتجز( يسمى بـ)مخصص الإهلاك( يوضع فيه قيمة الأصل، ثم عند انتهاء عمر 
 .الآلة الإنتاجي تفتح الشركة الصندوق لشراء آلة جديدة

                                        

. انظر: المحاسبة مبادئها -له مبالف-، ومن أعطى ولم يأخذ مقابل فهو دائن -عليه مبالف-من أخذ فهو مدين  3))
(، مبادئ المحاسبة، 88(، مبادئ المحاسبة المالية، د.خالد جعارات وزملاؤه ص)3/67وأسسها، أ.د.عبد الله الفيصل )

 (.57ر النمري وزملاؤه ص)د.مجبو 
والاستهلاك هو "ما يحمل على دخل الفترة المالية مقابل توزيع تكلفة الأصل القابلة للاستهلاك بطريقة منطقية  2))

 (.345ومنتظمة خلال العمر الإنتاجي للأصل" معيار الأصول الثابتة، فقرة )
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القيمـة التخريدية)قيمـة  -مقدار المخصص في كـل دورة= العمـر الافتراضـي/قيمة الأصـل 
 .(3)بيع الأصل بعد انتهاء العمر الإنتاجي(

ريال(، وعمــره الإنتــاجي 370777ضــنا أن الشــركة اشــترت جهــاز حاســب قيمتــه )فلــو افتر 
ريال(، فــإن مقــدار مخصــص الإهــلاك لكــل ســنة = 3777ثــلاث ســنوات، و)القيمــة التخريديــة( )

ويكـــون قيـــد تكـــوين مخصـــص الإهـــلاك علـــى النحـــو  1777(=8777=370777-3777/)1
 الآتي:
1777  

1777 
 من ح/الإهلاك

 إلى ح/مخصص الإهلاك       
 .فيعتبر كخسارة ويظهر في عناصر المصروفات في قائمة الدخل

 وهذا الجدول يوضح ما سبق ذكره. 
 عند المقابلة الأرصدة الدائنة الأرصدة المدينة 

 لابد من التساوي الخصوم+حقوق الملكية الأصول قائمة المركز المالي
 الفارق هو صافي الدخل المصروفات الإيرادات قائمة الدخل

 ولهذا فالقيد المحاسبي للاحتياطيات المكونة من الأرباح يكون على الشكل الآتي:

 والقيد المحاسبي للوديعة النظامية يكون على الشكل الآتي:

  

                                        

( 452بادئ المحاسبة، د.مجبور النمري وزملاؤه ص)وهذه طريقة القسط الثابت، وللاستهلاك طرق أخرى، انظر: م 3))
(، إلا أنه لم يلزم 335وما بعدها. وقد ألزم المنظم السعودي بمخصص الاستهلاك، كما في معيار الأصول الثابتة، فقرة )

 (.339بالأخذ بأحد طرق الاستهلاك، كما في فقرة )

1777  
1777 

  / الاحتياطي المكونة من الأرباحمن ح
 إلى ح/ الأرباح المحتجزة        

1777  
1777 

 النظاميةلوديعة من ح/ا
 النقديةإلى ح/        
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 الفصل الأول

 
 حقيقة الاحتياطيات النقدية وأنواعها

 :انمبحث وفيه
 :ثلاثة مطالب التعريف بالاحتياطيات النقدية، ونشأتها، وأهدافها، وفيه :الأول المبحث

 التعريف بالاحتياطيات النقدية، وفيه فرعان:: الأول المطلب
 .وصفياا  الاحتياطيات النقدية باعتباره مركباا الفرع الأول: تعريف 

 .تعريف الاحتياطيات النقدية باعتباره لقباا : الثاني الفرع
 .المطلب الثاني: نشأة الاحتياطيات النقدية

 .أهداف الاحتياطيات النقديةالمطلب الثالث: 
 
وفيه تَهيد أنواع الاحتياطيات النقدية المقررة في الأنظمة السعودية،  :الثاني المبحث

 :وثلاثة مطالب
 تَهيد.
 أنواع الاحتياطيات المقررة في الأنظمة السعودية المتعلقة بالشركات. :الأول المطلب

 المطلب الثاني: أنواع الاحتياطيات المقررة في الأنظمة السعودية المتعلقة بالمصارف.
 المتعلقة بشركات التأمي.أنواع الاحتياطيات المقررة في الأنظمة السعودية  المطلب الثالث:
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 .التعريف بالاحتياطيات النقدية، ونشأتها، وأهدافها :الأول المبحث
 
 :ثلاثة مطالب وفيه

 التعريف بالاحتياطيات النقدية، وفيه فرعان:: الأول المطلب
 .وصفياا  الفرع الأول: تعريف الاحتياطيات النقدية باعتباره مركباا 

 .الاحتياطيات النقدية باعتباره لقباا تعريف : الثاني الفرع
 .المطلب الثاني: نشأة الاحتياطيات النقدية

 .أهداف الاحتياطيات النقديةالمطلب الثالث: 
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 :الأول المطلب
 الاحتياطيات النقدية.التعريف ب

 وفيه فرعان:
 .وصفياا  تعريف الاحتياطيات النقدية باعتباره مركباا  الفرع الأول:
 بـ)الاحتياطيات(.أولاا: المراد 

الاحتياطيــــات جمــــع احتيــــاطي، وهــــو نســــبة إلى المصــــدر )احتيــــاط(، مــــن احتــــاط يحتــــاط 
يقـال احتـاط الرجـل  ،بـالأوثق والأحـزمطلب الأحظ والأخذ : على (3) اللغةاحتياطاا، ويطلق في 
، وأصـل (2)، كما يطلق على الحفظواحتاط الرجل لنفسه أي أخذ بالثقة ،أخذ في أموره بالأحزم

 .(1)اشتقاقه من الثلاثي )حوط( وهو الشيء يطيف بالشيء
علـــى  -وهـــو المـــراد هنـــا-ويطلـــق الاحتيـــاطي عنـــد المحاســـبي والقـــانونيي والاقتصـــاديي  

موجودات كُونت لمواجهـة المخـاطر المحتملـة، فنجـد أن هنـاك علاقـة بـي المنسـوب والمنسـوب إليـه 
من وسائل طلب الأحظ والأخذ بأوثق الوجـوه من ناحية اللغة، فهذه الموجودات جُعلت وسيلة 

وذلـــك بالمحـــاذرة مـــن الوقـــوع في الخســـائر، لكـــن أهـــداف تكـــوين الاحتياطيـــات توســـعت ولم تـــزل 
  تمل هذا المصطلح.

                                        

 وقال في (،94)لمنير للفيومي، مادة)حوط( صاح ا(، المصب0/135لسان العرب لابن منظور، مادة )حوط( ) 3))
الاحتياط: فعل ما يتمكن به من إزالة الشك واحتاط للشيء طلب الأحوط، :"(47التوقيف على مهمات التعاريف )ص:

 ."الأخذ بالأوثق من جميع الجهات، ومنه قولهم افعل الأحوط يعني افعل ما هو أجمع لأصول الأحكام وأبعد عن شوائب التأويل
"،  الاحتياط: في اللغة هو الحفظ، وفي الاصطلاح: حفظ النفس عن الوقوع في المآثم:"(32التعريفات )ص: قال في  2))

الاحتياط: هو فعل ما يتمكن به من إزالة الشك وقيل: التحفظ والاحتراز من الوجوه لئلا : "(56الكليات )ص: وقال في 
لحفظ هو الأخذ بالأوثق من جميع الجهات ومنه قولهم: )افعل الأحوط( يقع في مكروه وقيل: استعمال ما فيه الحياطة أي ا

 ".يعني افعل ما هو أجمع لأصول الأحكام وأبعد عن شوائب التأويل
 .(2/327معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، مادة )حوط(، ص) 1))
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، ويــــذكره (3)علــــى الــــورع -موافقــــة ل طــــلاق اللغــــوي- الفقهــــاءويطلــــق الاحتيــــاط عنــــد 
رجح الـــدليل يــُـ، و (2)الأدلـــة طلبـــاا للاحتيـــاطفيُعمـــل بـــأقوى في بـــاب تعـــارض الأدلـــة،  الأصـــوليو 

 .المقتضي للتحريم أو العلة المقتضية للتحريم على غيرها طلباا للاحتياط
 

 ثانياا: المراد بكلمة )النقدية(.
كلمــة النقديــة صــفة للاحتياطيــات، وهــي نســبة إلى المصــدر )نقــد(، مــن نقــد ينقــد نقــداا 

ـل  صَـحِيح  فهو ناقـد ومنقـود، وهـو  ءٍ وَبــُرُوزهِِ أَص  علـى مـا  (4)لغـة، ويطلـق (1) يـَدُلُّ عَلـَى إِب ــراَزِ شَـي 
 يلي:

رضــي الله  خــلاف النســيئة، فيقــال نَـقَــدَه الــدراهم أي أعطــاه معجــلاا، ومنــه قــول جــابر -
 .(5)يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم "وَنَـقَدَني ثَمنََهُ : "عنه

 قبضها.القبض، فيقال: نَـقَدَ الدراهم أي  -
ويقال:  منها، تَييز الشيء وإخراج الزيف منه، فيقال: نقد الدراهم، أي أخرج الزيف -

 درهم  نَـق د  أي جيد.
العملــة مــن ، وهــي "ثم أطلــق النقــد علــى المنقــود مــن بــاب إطــلاق المصــدر علــى المفعــول

 .(6)"الذَّهَب أَو ال فضة وَغَيرهماَ ممَّا يتعامل بِهِ 

                                        

المكلف إلى ما لا يريبه وهو  والورع ترك ما يريب، حيث قال: "(63/ 2قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) انظر: 3))
والاحتياط هو التورع نفسه وهو حيث قال: " (3/57ام في أصول الأحكام لابن حزم )الإحك". و المعبر عنه بالاحتياط

غير جائز وإن لم يصح تريمه عنده أو اتقاء ما غيره خسر منه عند ذلك المحتاط وليس  اجتناب ما يتقي المرء أن يكون
الدين ولكنه حسن ولا يحل أن يقضى به على أحد ولا أن يلزم أحدا لكن يندب إليه لأن الله تعالى لم الاحتياط واجبا في 

 "يوجب الحكم به والورع هو الاحتياط نفسه
 ".والاحتياط العمل بأقوى الدليليحيث قال: " (68/ 2التقرير والتحبير علي ترير الكمال بن الهمام )انظر:  2))
 .(460 /5مقاييس اللغة ) 1))
 (.138(، المصباح المنير )1/523، لسان العرب )(460/ 5مقاييس اللغة ) 4))
، ورواه مسلم،  (387/ 1باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز )، كتاب الشروط، البخاري رواه 5))

 .(3223/ 1باب بيع البعير واستثناء ركوبه )كتاب المساقاة، 
 .(844 /2المعجم الوسيط ) 6))
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علـــى: ســـلعة يقبلهـــا النـــاس قبـــولاا عامـــاا  (3)والقـــانونين الاقتصـــادينويطلـــق النقـــد عنـــد 
 بحكم العرف أو القانون أو قيمة الشيء نفسه على أن تكون وسيطة للتبادل ولسداد الديون.

 فأبرز وظائف النقد التِ يتمتع بها من خلال القبول العام أنها:
 وسيلة للمبادلة. -
 لة.ومقياس للقيمة، وللمدفوعات المؤج -
 ومخزن للقيمة )أداة ادخار(. -

 إلى أحد ما يلي: -(2)مع تقسيم المال إلى نقود وعروض-الفقهاء  ويطلق النقد عند
ِ أَو  لمَ  يَكُونـَـــا كَـــــذَلِكَ ، وَيُـقَــــالُ للِـــــذَّهَبِ  - ـــــكُوكَي  الــــذَّهَبِ وَال فِضَّــــةِ ، سَـــــوَاء  كَانـَـــا مَس 

دَانِ   .(1)وَال فِضَّةِ : النـَّق 

 .(4)ال مَض رُوبُ مِن  الذَّهَبِ وَال فِضَّةِ خَاصَّةا  -

                                        

(، موسوعة المصطلحات الاقتصادية 395د.سميح مسعود، مادة )نقود( ص ) الموسوعة الاقتصادية، انظر: 3))
-343، د.عبد الرحمن الخلف ص)مبادئ الاقتصاد، (501والإحصائية، د.عبد العزيز فهمي هيكل، مادة )النقود( ص)

(، ومبادئ الاقتصاد الكلي، أ.د.محمد الجراح وزميله 131الحبيب ص) ، مبادئ الاقتصاد الكلي، د.فايز(342
(، النقود والبنوك والأسواق المالية، د.يوسف الزامل وزملاؤه 13النقود والسياسة النقدية، د.صالح مفتاح، ص) (،285ص)
 ((.33ص)
، ع وشراء لأجل ربح( ولو من نقدبيما يعد ل)والعرض( بإسكان الراء )" روض، قال البهوتي:وقد يدخل النقد في الع 2))

 (.2/207)شرح منتهى الإرادات"م علما(سمي عرضا لأنه يعرض ليباع ويشترى تسمية للمفعول بالمصدر، كتسمية المعلو 
 .(10/ 16الموسوعة الفقهية الكويتية ) ،(299/ 3تبيي الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ) 1))

واعترض كلام المصنف بثلاثة أمور، الأول: قوله نقد يوهم قصر حرمة "...:(481/ 4خليل )منح الجليل شرح مختصر قال في 
الربا على المسكوك لاختصاص النقد به مع أن الحرمة في التبر والمصوغ والمكسور أيضا. وأجيب عنه بأن اختصاص النقد بالمسكوك 

 ".المصنف سابقا ونقد إن سك طريقة لابن عرفة وطريقة غيره أنه يعم غير المسكوك وهو صريح قول
. قاله القاضي ضد العرض والدين)باب زكاة النقد( وهو ": (82/ 2مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )وقال في 

، فلو عبر هو المضروب من الذهب والفضة خاصةعياض: فيشمل المضروب وغيره، وبهذا يندفع اعتراض الإسنوي بأن النقد 
ما كان نقدا وهو ضد العرض، ويندفع بهذا اعتراض  الناض من المالوقال الأزهري:  كما عبر في الروضة لكان أولى.المصنف بهما  

 ."المصنف على التنبيه بأن الناض هو الدراهم والدنانير خاصة وأنه كان ينبغي أن يقول: الذهب والفضة
 ".لأن النقد خاص بالمسكوك والحرمة لا تختص به:"(1/29لشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )الشرح الكبير لقال في  4))

وللنقد إطلاقان: أحدهما على ما يقابل العرض والدين فشمل المضروب : "(1/91اية المحتاج إلى شرح المنهاج )نهوقال في 
 ."والناض له إطلاقان أيضا كالنقد. ني على المضروب خاصةوالثا وغيره وهو المراد هنا.



 42  رفأحكام الاحتياطيات النقدية في الشركات والمصا 

 

 

، فهــو "مــا يلقــى قبــولاا عامــاا  (3)كــل مــا يقــوم مقــام الــذهب والفضــة فهــو نقــد بذاتــه -
، وهـذا موافـق ل طـلاق (2)كوسيلة للتبادل على أي صورة كان ومـن أي مـادة اتخـذ"

 الاقتصادي والقانوني.

مــــن ذهــــب وفضـــة ونحوهمــــا مــــن الفلــــوس،  وقـــد تطــــور النقــــد مــــن )ســـلعة(، إلى )معــــدن(
أو  -نقـود ورقيـة- إلى)نقود مغطاة(، إلى )نقود إلزامية غير مغطاة( سواء كانـت علـى شـكل ورق

وتســــــمى النقــــــود المعاصــــــرة بـــــــ)النقود  ،-نقــــــود مصــــــرفية أو كتابيــــــة-لكــــــتروني معــــــدن أو رقــــــم ا
ـدِر(1)الائتمانية( ُص 

الـتِ تنشـئها  (5)ظهـرت النقـود المتولـدة. ثم (4)؛ لأنها قائمة علـى ثقـة النـاس بالم
 عن طريق الإقراض ونحوه. (6)المصارف

 ، هي:(0)وتقسم النقود المعاصرة أربعة أقسام
                                        

الربا (، 8(، مجمع الفقه الإسلامي، في دورته الثالثة، قرار رقم )37( قرار رقم )3/82أبحاث هيئة كبار العلماء ) 3))
 (.118، د.عمر المترك، ص)والمعاملات المصرفية

لجلود قال لي مالك في الفلوس: لا خير فيها نظرة بالذهب ولا بالورق، ولو أن الناس أجازوا بينهم ا : "(5/ 1المدونة )وفي 
 ".حتى تكون لها سكة وعي لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة

وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي بل مرجعه : "(253/ 38موع الفتاوى )وقال شيخ الإسلام في مج
لما يتعاملون به والدراهم إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به؛ بل الغرض أن يكون معيارا 

والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها ولهذا كانت أثمانا؛ بخلاف سائر الأموال فإن المقصود الانتفاع بها 
نفسها؛ فلهذا كانت مقدرة بالأمور الطبعية أو الشرعية والوسيلة المحضة التِ لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها 

 (.1/473)إعلام الموقعي عن رب العالمي ، (468/ 28مجموع الفتاوى )"، وانظر: ل بها المقصود كيفما كانتيحص
 (.23النقدي، د.عبدالله بن سليمان بن منيع، ص) الورق 2))
تنقطع بي ، بمعنى أن الصلة قيمتها الحقيقية إن كان لها قيمةفتتميز النقود الائتمانية بأن قيمتها النقدية أكثر من  1))

 قيمتها الاسمية كنقد وقيمتها التجارية كسلعة.
وتوصف بأنها دين على المصرف المركزي، ولهذا يظهر الإصدار النقدي في جانب الخصوم في ميزانية المصرف المركزي، كما 

 أن النقود المصرفية تظهر في جانب الخصوم في ميزانيات المصارف.
(، وهي أي شكل من أشكال النقود التِ تكون قوتها الشرائية أعلى من 13ص) لعمرالنقود الائتمانية، د.إبراهيم ا 4))

 قيمة المادة التِ صنعت منها.
  (.251عنها في ص)سيأتي الحديث  5))
 تعتبر نقود ائتمانية؛ لكونها قائمة على ثقة المودعي بقدرة المصرف على السداد. 6))
(، 284الجراح وزميله ص) ومبادئ الاقتصاد الكلي، أ.د.محمد ،(341صاد، د.عبد الرحمن الخلف ص)مبادئ الاقت 0))

 (.54النقود والسياسة النقدية، د.صالح مفتاح، ص)
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 .)النقود القانونية((= النقود الورقية والمعدنية المتداولة خارج المصارفM0) 7ن
 .(ية لدى المصارف)النقود المصرفية+الودائع الجار 7(=نM1) 3ن
 .(3)+الودائع قصيرة الأجل لدى المصارف3ن(= M2) 2ن
أشــــــباه النقــــــود )الودائــــــع طويلــــــة الأجــــــل والأصــــــول الماليــــــة ســــــهلة +2(= نM3) 1ن
 .التسييل(

لمصـارف: " هــي العملــة الفعليـة وأوراق البنكنــوت الموجــودة ويقصـد بـــ)النقدية( في قــوائم ا
 .(2)لمصارف المركزية"في أدراج المصارف وفي خزائنها بما في ذلك أيضاا أرصدتها لدى ا

  

                                                                                                                    

 ة.سب تقسيم المنظم في كل دولوهي تختلف بح
 وهذا ظاهر في المصارف الربوية، لأن الودائع لأجل قائمة على أمرين: 3))
 المبلف السحوب. / أنه يمكن سحبها قبل أجلها مقابل التنازل عن الفائدة الربوية على2 /أنها مضمونة.3

أما في المصارف الإسلامية )حسابات الاستثمار(، فإن هذه الودائع غير مضمونة، وهذا يبعد مشابهتها للنقد، إلا أنه قد 
 يتعهد المصرف بشرائها عند طلب العميل، وهذا يجعلها سهلة التسييل، ويقرب مشابهتها للنقود.

 (.396)نقدية للمصارف( ص)الموسوعة الاقتصادية، د.سميح مسعود، مادة  2))
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 .تعريف الاحتياطيات النقدية باعتباره لقباا  :الثاني الفرع
بعــد معرفــة مفــردتي )الاحتياطيــات النقديــة(، نــأتي علــى بيانهــا علــى أنهــا مصــطلح محاســبي 

، كتنوعهـا مـن جهـة مقررهـا اقتصادي قانوني، ويصعُب تعريفها لتجـددها وتنوعهـا مـن عـدة نـواحٍ 
ومــن جهـة قـدرها ومـن جهــة مصـدرها ونحـو ذلـك. وممــا زاد الأمـر لبسـاا ظهــورُ ومـن جهـة هـدفها 

 أزمة في المصطلحات التِ لم تستقر على أمر واضح.
والذي يظهر أن أي احتياطيٍ  نقديٍ  في شركةٍ أو مصرفٍ أو صندوق أو نحو ذلك يعـود 

 :(3)إلى أحد الأصناف التالية
 بتقويم الموجودات والالتزامات.الصنف الأول: الاحتياطيات المتعلقة 

 الصنف الثاني: الاحتياطيات المتعلقة بالأرباح.
 الصنف الثالث: الاحتياطيات المكونة من الموجودات.

هـي حسـابات في : المشـترك بـي هـذه الأنـواع أن نقـولولعل التعريف الذي يبـي القاسـم 
 م اقتطاعها لتحقيق حاجة للمنشأة.منشأة يت

 شـــمل علـــىل صـــنف مـــن هـــذه الأصـــناف، وذلـــك بـــذكر تعريـــف يوفيمـــا يلـــي بيـــان لكـــ
)الحقيقة والمصدر + وقت التكوين + الهدف(، ثم ذكر أبرز الفوارق بي هذه الأصناف، وسيتم 

 ذكر أنواع كل صنف في المبحث القادم بإذن الله.
 :الصنف الأول: الاحتياطيات المتعلقة بتقويم الموجودات والالتزامات

في نهايـة الفـترة الماليـة  (2)الـدخل، نقـول: هـي مبـالف مجنبـة مـن الإيـرادات بالنظر إلى قائمـة
 .(1)لإظهار صافي الدخل الفعلي

                                        

، وإن  ولمن الإيرادات فهو من الصنف الأ، وإن كان ثانيان من الأرباح فهو من الصنف البالنظر إلى مصدره، فإن ك 3))
 كان من نقدية الشركة فهو من الصنف الثالث.

 ينها.وهذا أدق من قولنا )مبلف يجنب من الأرباح(، لأن خسارة الشركة في سنة لا يمنع من تكو  2))
معايير ، وانظر: (492انظر: المعايير الشرعية الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص) 1))

المخصص: " ، حيث نص على ما يلي:198، ص33ار المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، معي
 ع مبلف من الدخل بصفته مصروفا".تم تكوينه باستقطا حساب لتقويم الموجودات 

 (.17نظم المحاسبة والرقابة وتقييم الأداء في المصارف والمؤسسات المالية، صلاح الدين حسن السيسي ص)وانظر: 
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وبــالنظر إلى قائمــة المركــز المــالي، نقــول: هــي مبــالف يــتم تكوينهــا وخصــمها مــن الأصــول 
 لتزامات.لإعادة تقويم الموجودات، أو مبالف يتم تكوينها وإضافتها إلى الخصوم لإعادة تقويم الا

ويطلق في كثير من الأحيـان علـى أنـواع هـذه الاحتياطيـات بــ)المخصص(، فهـو جـزء مـن 
إيــراد خــاص نــص النظــام علــى وجــوب تكوينــه وخصــمه منــه لتحديــد صــافي قيمــة الإيــراد المتوقعــة 

 منه.
كمـا أنــه يطلــق علــى مــا يــتم تكوينــه لمواجهــة مــا هــو محتمــل بـــ)الاحتياطيات التحميليــة(، 

 .(3)يتم تكوينه لمواجهة ما هو واقع فعلاا أو يغلب على الظن وقوعه بـ)المخصصات(وعلى ما 
 الصنف الثاني: الاحتياطيات المتعلقة بالأرباح

تتفظ بها الشركة من صافي الأرباح قبـل توزيعهـا لمواجهـة الخسـائر المحتملـة أو  مبالفوهي 
 . (2)لضمان توزيع أرباح للمساهمي على وجه مستقر أو لزيادة رأس مال الشركة وتقوية ائتمانها

، وهـي جـزء مـن حقـوق (1)فهي صافي الأرباح التِ لم تـوزع أو لم تصـرف إلى جهـة معينـة
 صادر الأموال الداخلية.الملكية، ومصدر من م

                                        

 (.382،384نظرية المحاسبة المالية من منظور إسلامي، د.شوقي إسماعيل شحاتة، ص) 3))
(، اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة 126. خالد أمي وحمزة بشير، ص)انظر: محاسبة الشركات أشخاص وأموال، أ.د 2))

شركات التأمي التعاوني، حيث قالت: "الاحتياطيات النظامية: النسبة المتوجب اقتطاعها من صافي أرباح الشركة.."، 
لتزاماتها المالية"، "هامش و"المخصصات )الاحتياطيات( الفنية: المبالف التِ يجب على الشركة اقتطاعها وتخصيصها لتغطية ا

الملاءة: مدى زيادة أصول الشركة القابلة للتحويل إلى نقد عن التزاماتها"، وانظر: الموسوعة الاقتصادية، د.سميح مسعود،  
(، موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية، د.عبدالعزيز فهمي هيكل، كلمة 27كلمة )الاحتياطات( ص)
(، الوجيز في 11(، الاحتياطيات والمخصصات من الناحية المحاسبية والضريبية، ص)356)احتياطيات الشركات( ص)

(، نظم المحاسبة والرقابة وتقييم الأداء في المصارف والمؤسسات المالية، 264النظام التجاري السعودي، د.سعيد يحيى ص)
القانون التجاري،  ،(289)(، القانون التجاري السعودي، د. محمد الجبر، ص 28صلاح الدين حسن السيسي ص)

 (.092د.هاني دويدار، ص)
(، حيث قال: "الاحتياطات في 27وانظر: الموسوعة الاقتصادية، د.سميح مسعود، كلمة )الاحتياطات( ص) 1))

المصارف: هي الأموال المستقطعة من الأرباح السنوية للمصارف لدعم مركزها ومواجهة الخسائر في أوقات الكساد، وتزداد 
لاحتياطات بما قد يصدره المصرف من الأسهم ذات العلاوة، لأن هذه العلاوة تضاف إلى الاحتياطي، وتبلف هذه ا

م كان مجموع رؤوس 3854الاحتياطات عادة قدرا كبيرا من المال يقرب من رأس المال أو يزيد عليه، ففي أكتوبر عام 
هات، وكان مقدار الاحتياطات المتراكمة من الأرباح غير الموزعة مليونا من الجني 96الأموال في المصارف التجارية الانجليزية 

 مليونا من الجنيهات". 91
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بنــاء علــى مبــدأ )وحــدة القيــاس المحاســبية( وهــي  تنبيــه: تقــدر هــذه الاحتياطيــات بالنقــد
الوحدة النقدية، فلا يشترط أن تكـون مبـالف نقديـة، ففـي واقـع الأمـر نجـد أن هـذه الاحتياطيـات 

وم وحقـوق بـل عمـوم صـافي الـربح وحقـوق الملكيـة تتـوي علـى النقـود وغيرهـا، لأن جانـب الخصـ
 الملكية في قائمة المركز المالي شائع  فيما بينه.

 الصنف الثالث: الاحتياطيات المكونة من الموجودات
ويمكن أن تعرف بأنها: مبالف نقدية أو موجودات سائلة يجب على المنشأة الاحتفاظ بها 

 .(3)في حساباتها أو حسابات غيرها لضمان قدرتها على سداد الالتزامات
 من جهة المصدرهذا: فإنه يمكن التمييز بي أصناف الاحتياطيات الثلاثة  بناء على
فالاحتياطيات من الصنف الأول تكو ن من الإيرادات قبل الوصول إلى ، الذي يتكو  منه

من الأرباح، وفي الصنف الثالث من إجمالي تتكون الاحتياطيات في الصنف الثاني و  الربح،
 نقدية العامة.ال

من الصنف الأول يتم ، فالاحتياطيات وقت تكوينها من جهةويمكن التمييز بينها 
تكوينها عند إعداد التقارير المالية، ومن الصنف الثاني بعد ظهور صافي الأرباح، ويتم تكوين 

 في كل لحظة. الاحتياطيات من الصنف الثالث
حتياطيات عادة من ، فتهدف الامن جهة الهدف من تكوينهاكما يمكن التمييز بينها 

الصنف الثاني إلى مواجهة الخسائر المحتملة الغير متوقعة وتدعم المركز المالي أو تلبية لسياسة 
مع عدم إمكان -عامة ملزمة، ومن الصنف الأول إلى إظهار الأرباح أو الخسائر الحقيقية

امات، ومن الصنف أو المستقبلية المتوقعة، وذلك بإعادة تقدير الأصول والالتز  -تديدها بدقة
الثالث إلى حماية أموال المودعي في المصارف وأموال التأمي في شركات التأمي، كما تهدف في 

 المصارف إلى تقيق السياسة النقدية للمصرف المركزي.

                                        

، حيث قال: "الاحتياطي النقدي: 27انظر: الموسوعة الاقتصادية، د.سميح مسعود، كلمة )الاحتياطي النقدي( ص 3))
دة النقدية التِ لها طرف البنك المركزي، كما اصطلاح يعبر عن النقود السائلة التِ تتفظ بها البنوك في خزائنها، والأرص

يستخدم هذا الاصطلاح أيضا في الحياة العادية للتعبير عن أي رصيد متراكم في شكل سندات من الدرجة الأولى تواجه به 
 ممنشأة ما أية ظروف طارئة غير متوقعة، وتظهر الشركات هذه الاحتياطات في جانب الخصوم من ميزانيتها العمومية باس

 (.09( وفي ص)69، وانظر المراجع في ص)احتياطي عام أو احتياطي قانوني"
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لابد من التمييز بي الصنف الأول والثاني خاصة، لأن التمييز يؤدي إلى إظهار و 
والخلط بينهما يؤدي إلى إظهار قوائم مالية لا تعبر عن المركز المالي الحقيقة في القوائم المالية، 

للشركة ولا عن نتائج أعمالها، ويؤثر على صافي الأرباح فيؤثر على توزيعات الأرباح ونحو ذلك 
 مما هو معلق بصافي الأرباح كقيمة الضرائب.

 قلة الأرباح ويؤدي تويل بعض الاحتياطيات من الصنف الثاني إلى الصنف الأول إلى
أو زيادة الخسائر ويؤدي إلى تكوين احتياطيات سرية تؤثر على سمعة الشركة، وهذا يتنافى مع 

 مبدأ الإفصاح والعلانية.
ويؤدي تويل بعض الاحتياطيات من الصنف الأول إلى الصنف الثاني إلى ظهور أرباح 

ة نظراا لوجود التزامات مستقبلية أو غير حقيقية قابلة للتوزيع وهذا يؤثر على القوة المالية للشرك
 لانخفاض بعض الأصول أو لوجود أعباء ضريبية مفروضة على الأرباح.

 ويفرق بي الصنف الأول والثاني بما يلي:
تعد توزيعاا للأرباح، فيتوقف تكوينها على شرط  ثانيالاحتياطيات من الصنف الأن 

في حقوق أصحاب رأس المال أو قائمة الأرباح تقيق الشركة للأرباح، وتظهر في قائمة التغيرات 
المبقاة، وتظهر في قائمة المركز المالي ضمن حقوق أصحاب رأس المال في جانب الخصوم، 

 فيكون لها مقابل حقيقي في الأصول.
تعد عبئاا على الإيرادات، فيجب تكوينها عند  لأولالاحتياطيات من الصنف ابينما 

توفر دواعيه بغض النظر عن نتائج أعمال الشركة من الأرباح والخسائر، وتظهر في قائمة الدخل 
على أنها من المصروفات، وتظهر في قائمة المركز المالي في جانب الخصوم ولا يكون لها مقابل 

، أو تطرح أو لمواجهة التزام محتملتقدير أصل حقيقي في جانب الأصول وإنما لمقابل نقص في 
 من الأصول المتعلقة بها في جانب الأصول.

كما يفرق أيضاا بي الاحتياطيات من الصنف الأول والثاني، أن الاحتياطيات من 
الصنف الأول تكو ن لمواجهة خسائر متوقعة، بينما الاحتياطيات من الصنف الثاني تكو ن 

 قعة.لمواجهة خسائر غير متو 
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ويجب الدقة في تقدير الاحتياطيات من الصنف الأول خاصة، لأنه يؤثر على تقدير 
الأرباح والخسائر التِ تعتبر نتائج أعمال الشركة، ويؤثر على ظهور المركز المالي الحقيقي للشركة، 

 بخلاف الصنف الثاني، فإنه لا يؤثر على الأرباح وإنما يساهم في تقيق أهداف تكوينه.
 يلي توضيح لما سبق:  وفيما
 ( الاحتياطيات من الصنف الثاني(2( الاحتياطيات من الصنف الأول، وبـ)3)يقصد بالرمز)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الهيئات والمنظمات المحاسبية في كـل وقد أدى عدم الوضوح في التفريق بينهما إلى تدخل 
دولـــــة لتوضـــــيحهما ووضـــــع الخـــــط الفاصـــــل بينهمـــــا، وقـــــد حـــــاول الـــــبعض أن يحصـــــر مصـــــطلح 

كمــا في توصــيات   (3)الاحتيــاطي علــى الصــنف الثــاني، ومصــطلح المخصــص علــى الصــنف الأول
لاحتيــاطي االــذي فــرق بــي  (2)م3841مجمــع المحاســبي القــانونيي بــانجلترا وويلــز في أكتــوبر عــام 

Reserve   والمخصــصprovision  إلا أنــه لم يســتقر الأمــر علــى هــذا، فمــا زالــت بعــض

                                        

 (.182،198معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية ص) 3))
 (.32الناحية المحاسبية والضريبية، منصور البديوي، ص) الاحتياطيات والمخصصات من 2))

 إيرادات

 1 مصروفات

 إيرادات

 2 أرباح 1 مصروفات

 إيرادات

 1 مصروفات

 خسارة
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، ومازالـــــت بعـــــض (3)تســـــمى بالاحتياطيـــــات -احتياطيـــــات مـــــن الصـــــنف الأول-المخصصـــــات
 . (2)الاحتياطيات من الصنف الثاني تسمى بالمخصصات

، وأبـرز مـن الاحتياطيـاتولعل هذه المقارنة في الجدول التالي توضح حقيقـة هـذه الأنـواع 
 :الفروق بينها

 ((1))سيأتي بيانها الهدف طريقة الحجز المصدر الصنف من الاحتياطيات
الاحتياطيات المتعلقة بتقويم 

 الموجودات والالتزامات
 /مخصصات متعلقة بالموجودات3
 /مخصصات متعلقة بالالتزامات2
 /مخصصات عامة1

تخصم وتجعل من  من الإيرادات
 المصروفات

ظهار الدقة في تقويم الموجودات لإ/3
 الأرباح أو الخسائر الحقيقية

ظهار الدقة في تقويم الالتزامات لإ/2
 .الأرباح أو الخسائر الحقيقية

بناء -/مواجهة الخسائر المتوقعة1
 -على ما جرت عليه العادة

تضاف إلى حقل  من صافي الأرباح الاحتياطيات المتعلقة بالأرباح
 حقوق الملكية.

مواجهة الخسائر المحتملة 
 مستقبلاا 

الاحتياطيات المكونة من 
 الموجودات

 / الوديعة النظامية.3
 /احتياطي السيولة2

/من الموجودات 3
 النقدية

/من الموجودات 2
 السائلة

/تودع في المصرف 3
 المركزي

/تقيد في حقل 2
 الموجودات

للرقابة على الائتمان، ولحفظ 
أموال المودعي في المصارف، 
 والمستأمني في شركات التأمي

تقييــــد الاحتياطيــــات بـــــ)النقدية( لإخــــراج الأفعــــال، ولكونهــــا تُســــجل في القــــوائم وســـبب 
 بالمالية بالقيمة النقدية لها.

  

                                        

وكتسمية )احتياطي  (،92ص)( الذي يعد من احتياطيات الصنف الأول انظر احتياطي التسهيلات الائتمانيةـ)ك  3))
 احتياطيات من الصنف الأوللنسبة لشركات التأمي( وهي الضرائب واحتياطي تقلبات الأسعار واحتياطي التعويضات با

 (.196موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية، د.عبدالعزيز فهمي هيكل، كلمة )احتياطي سري( ص)
في قرار ندوة  طر الاستثمار بالمخصصات، وهي مقتطعة من الأرباحكتسمية احتياطي معدل الأرباح واحتياطي مخا 2))

، وكذلك في: الخدمات الاستثمارية في المصارف ( الثامنة عن )اقتطاع المخصصات في شركة المضاربة(1رقم )البركة الثامنة 
(3/567.) 
 (.59في ص) 1))
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، وإنما نُص عليهما (3)والمصارفِ  (3)الشركاتِ  ولا يقتصر وجود هذه الاحتياطيات على
هذه الاحتياطياتِ  واحتواء المعنية بإنشاء والأوعية أبرز الجهاتفي العنوان، لكونهما يعُدَّان 

                                        

 وهذا تعريف موجز بالشركات لغة واصطلاحا، ثم بيان لحكمها، ثم لأبرز أنواعها عند الفقهاء وعند القانونيي. 3))
 ،اللغة: من أشرك يشرك شركا وشركة فهو مشرك ومشرك، ويطلق في  الشركات جمع شركة وشركة وشركة، وهو مصدر

 .[12} وأشركه في أمري{ ]طه:  :مخالطة الشركاء، ومنه قوله تعالى
على )الاختلاط( اختلاط النصيبي فصاعدا، فيكون الشيء بي اثني لا ينفرد به أحدهما، ويطلق على )الخلط( فيطلق 

 .خلط شخصي فأكثر لأنصبتهم، ويطلق على )العقد( عقد بي اثني أو أكثر للقيام بعمل مشترك
 لابن فارس ، معجم مقاييس اللغة،(510الكليات )ص: ،(271التوقيف على مهمات التعاريف )ص: )انظر:

 (.(3/497المعجم الوسيط )(، 362المصباح المنير، ص)، (1/265)
وتطلق الشركة عند الفقهاء على شركات العقود، وهي )عبارة عن تعاقد اثني أو أكثر على العمل للكسب بواسطة 

أن يشترك اثنان أو أكثر في تَلك  أما شركات الأملاك فهي ،أو الأعمال أو الوجاهة ليكون الغنم والغرم بينهما(الأموال 
 . عي أو دين بأي سبب من أسباب الملك

 .((18)انظر: شركات الأشخاص بي الشريعة والقانون، محمد إبراهيم الموسى، ص)
، فينبغي التفريق (510)ص: لأبي البقاء الكفوي الكليات كما في كتاب تنبيه: قد تسمى شركة الأملاك بـ)شركة الأموال(  

 بينها وبي شركات الأموال في تقسيم الأحناف، وشركات الأموال في التقسيم الحديث.
وتطلق الشركة عند القانونيي على )عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف 

 (.(3نظام الشركات، المادة )) ارة(ة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسالربح، بتقديم حص
لهم، إلا أن المنظم لم يطلق  مجلس الإدارة وكلاء، وأعضاء وافقة جميع الأعضاء على أي تعديلفيفيد )عقد( أنه لا بد من م

رد إرادة الأفراد على مج فانحصرت ،صا بنصوص آمرةساهمة خصو تدخل في الشركات عموما وفي شركات المف العنان
تتفظ عوضا عن الفكرة التعاقدية، ولا تزال بعض التنظيمات  أخذا بالفكرة التنظيمية الانضمام في شركات المساهمة

 .بالفكرة التعاقدية كما في شركات الأشخاص
المشاركات التجارية عن المشاركات التعاونية التِ لا ويفيد قوله )لاقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة( تَييز 

تنطبق عليها أحكام الشركات فقها ونظاما، ولها صور متعددة منها: النهد، وصناديق التأمي التعاوني، والجمعيات 
 التعاونية.

 مشروعيتها 
 (.0/378)انظر: المغني ) الكتاب والسنة والإجماع الشركات الإباحة، وقد دل على جوازها الأصل في

 .أنواع الشركات عند الفقهاء 
لأنواع  توضيحتنقسم الشركات عند الفقهاء إلى: شركات عقود، وشركات أملاك، والمقصود ها شركات العقود، وهذا 

 ، والأصل أن كل نوع جائز إلا ما تم تظليله.عند المذاهب الأربعة شركات العقود
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ينقسم إلى شركة عنان وشركة مفاوضة،  عند الحنفية (، وكل نوع50،08-6/56اني )بدائع الصنائع، للكاس)انظر:  

فرد شركة المضاربة ذكر أربع شركات وأحيث ( 557بداية المجتهد، لابن رشد ص)، وأخرجوا المضاربة من أنواع الشركات
شخاص بي الشريعة (، شركات الأ0/6(، الروض المربع )2/256، ومثله في المهذب، للشيرازي )في كتاب مستقل

 ((.25والقانون، محمد الموسى ص)
 .أنواع الشركات عند القانونيي 

 قسمي، هما:المنظمون المعاصرون الشركات  قسم
/شركات مدنية، وهي الشركات التِ يكون موضوع نشاطها أعمالا مدنية كالمضاربة في العقارات والاستغلال الزراعي 3

 كان جميع الشركاء فيها تجارا.ونحو ذلك، وتعتبر شركة مدنية ولو  
)نظرا لطبيعة العمل(، وهي الشركات التِ يكون موضوع نشاطها أعمالا تجارية، فتخضع لالتزامات  /وشركات تجارية2

 التجار ونظام الإفلاس. 
ثانية من ويجوز للشركات المدنية أن تتخذ أحد أنواع الشركات التجارية، فتخضع في هذه الحالة لأحكامها وفقا للمادة ال

نظام الشركات إلا أنها لا تتحول إلى تجارية ولا يكتسب الشركاء فيها صفة التاجر )ماعدا شركات المساهمة فلا فرق( مما 
 النظام التجاري السعودي، د.سعيد يحيى فيالوجيز )انظر: يعني فقدان المتعاملي معها لضمانات القانون التجاري. 

شراح الأنظمة السعودية وذكر أنها تؤدي إلى مفارقة عجيبة، فشركات البترول وقد انتقد هذا بعض  .((335-334ص)
والتعدين العملاقة والشركات الزراعية الكبرى يحرم المتعاملون معها من ضمانات القانون التجاري لأنها شركات مدنية بينما 

والغاز وغيرهما من تجار التجزئة  يعترف للشخص الواحد الذي يحترف شراء وبيع منتجات هذه الشركات كبائع الفاكهة
بصفة التاجر، ثم ذكر أن التشريعات الحديثة عمدت إلى إضفاء الصفة التجارية على جميع الشركات التِ تتخذ شكلا 

 .((318القانون التجاري السعودي، د.محمد الجبر، ص ))انظر: تجاريا مهما كان موضوعها. 
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 .هذا الهيكل يوضح أبرز أنواع الشركاتو 

 
وما  304ص)الوجيز قي النظام التجاري السعودي، د.سعيد يحيى  التجاري السعودي، د.محمد الجبر، انظر: القانون)

 .(وما بعدها( 45القانون التجاري )الشركات(، د.أكرم ياملكي، ص) (،بعدها
عمال التِ يقوم بها المصرف وهذا تعريف موجز بالمصارف لغة واصطلاحا، ثم لأبرز الأعمال التِ يقوم بها، ثم لأبرز الأ 3))

 المركزي.
 :المصارف جمع مصرف، اسم مكان مشتق من الصرف، ويطلق الصرف لغة على عدة معان، منها 

 )بيع النقد بعضه ببعض ولو اختلف الجنس( يقال: صرفت الدراهم بالدنانير. -
 )فضل الأثمان بعضها على بعض( يقال: للدرهم على الدرهم صرف أي فضل. -
 .نفاقهاإوتوله( ومنه تصريف الدراهم أي  الشيء)نقل  -

 ((.306ص) ،المصباح المنير، (142/ 1قاييس اللغة )(، م8/220) لسان العرب )انظر:
، (4/314ح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )تبيي الحقائق شر )انظر:  الفقهاء على المعنى الأول فقطويطلق الصرف عند 

الشرح الكبير  إلا أن المالكية يخصونه بما اختلف جنسه..)انظر:(( 6/332، المغني )(4/5اية المحتاج إلى شرح المنهاج )نه
والصرف( هو بيع النقد بنقد مغاير لنوعه، وأما المراطلة فهي بيع حيث قال: " (2/ 1للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )

 ".النقد بنقد من نوعه
تراض والإقراض مؤسسة مالية تتاجر بالديون أو الائتمان عن طريق الاقويطلق المصرف )التجاري( عند الاقتصاديي على: 

 كالة مع تقديم الخدمات المصرفية،، أو نقول: مؤسسة تقوم بتلقي الأموال بطريق الاقتراض أو الو وغيرها من الأعمال
 واستثمارها عن طريق الخدمات الائتمانية، والاستثمارية.

نقدي الذي يحتوي على مجموعة من المؤسسات المالية المختلفة في أعمالها، والمتشابهة فهو يعتبر جزء من منظومة النظام ال
 .في إنتاجها، وتتكون عادة من المصرف المركزي والمصارف التجارية ونحوها والصناديق المتخصصة

(، مبادئ الاقتصاد، د. عبد الرحمن الخلف 03الزامل وزملاؤه ص) )انظر: النقود والبنوك والأسواق المالية، د.يوسف 
 ((44) معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال(، 355ص)

ويطلق المصرف عوضا عن كلمة )بنك( الأوروبية بغية الرجوع إلى اللغة العربية، وأخذت تسمية مصرف من الصرف وهو 
 (.(3/531المعجم الوسيط ) )انظر: ولى التِ قامت بها.مبادلة نقد بنقد، لأنها هي الوظيفة الأ
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خاصةا شركاتُ الأموالِ وشركاتُ التأمي. وتشاركُ الشركاتِ والمصارفَ الصناديقُ  ،النقديةِ 
 والصكوكُ ونحوُها في إنشاء هذه الاحتياطيات النقدية.

 

                                                                                                                    

  المصارف نشأت للقيام بـ)أعمال الصرف( من فرز للمسكوكات ومبادلة بعضها ببعض، ثم تطورت فقامت بـ)حفظ أموال و
الشيكات(، ثم تطورت فقامت بـ)استثمار -التجار( مقابل أجر على ذلك، ثم تطورت فقامت بـ)إصدار أوامر الصرف 

وبهذا أصبحت قادرة على توليد النقود كما سيأتي بيانه في -دائع( مع إعطاء الفوائد بدلا من أخذ أجر على الحفظ الو 
 ثم تطورت إلى أن أصبحت تقوم بكثير من الأعمال المصرفية ترجع إلى أحد المجموعات الثلاثة، وهي: ،-(251ص)

 .أولا: مجموعة الخدمات المصرفية: كتلقي الودائع المصرفية، والحوالات المصرفية، وإصدار الشيكات، ونحو ذلك
ثانيا: مجموعة الخدمات الائتمانية: كالقرض بفائدة، وبيع التقسيط، وبيع المرابحة للآمر بالشراء، والتورق المصرفي، 

 والبطاقات المصرفية، وخصم الأوراق التجارية، ونحو ذلك.
 .: كإنشاء الصناديق الاستثماريةثالثا: مجموعة الخدمات الاستثمارية

(، الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة 3/43)  المصارف، د.يوسف الشبيليية في)انظر: الخدمات الاستثمار 
 ( وما بعدها(178الإسلامية ص)

  وتكليف وقد اضطرت الدول نظرا لأهمية هذه المصارف وتأثيرها على القطاع المالي والنقدي إلى إصدار الأنظمة المتعلقة بها
لكونها أصبحت منافسا له  بمراقبة أعمالها والإشراف عليها، -)البنكنوت(لإصدار النقود  ئالذي أنش–المصرف المركزي 

 بتوليد النقود وإصدار)نقود الودائع(.
وهذا هو الدافع الأساسي لإنشاء  هو إصدار العملة المحلية والمحافظة عليها، -3 فمن أبرز أعمال المصرف المركزي ما يلي:

، والمساهمة في معالجة أوضاع ميزان المدفوعات، والقيام بإدارة واستثمار القيام بمصرف الحكومة -2. المصارف المركزية
احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية سواء كانت احتياطيات تكونت كغطاء للعملة المحلية المصدرة أم تكونت نتيجة 

والرقابة على -عمليات المقاصة. الرقابة على المصارف، والقيام بدور الوسيط في  -1 زيادة إيرادات الدولة عن نفقاتها.
( المتداولة 2ن-3إدارة السياسة النقدية من خلال تغيير كمية النقود )ن -4 -شركات التأمي كما هو الحال في السعودية

نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، )انظر:  في الاقتصاد، بهدف دعم العملة المحلية وتقويتها والمحافظة على استقرارها
(، النقود 103مبادئ الاقتصاد الكلي، د.فايز الحبيب، ص) (،355-352مبادئ الاقتصاد، د.عبد الرحمن الخلف، ص)

 (.328والبنوك والأسواق المالية، د.يوسف الزامل وزملاؤه ص)
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 المطلب الثاني: 
 الاحتياطيات النقدية.نشأة 

في جميـــع القطاعــات، ومـــن ذلـــك )القطــاع الاقتصـــادي( و)القطـــاع  يشــهد العـــالم تطــوراا مبهـــراا 
المالي(، ومما ساهم في ذلك التقدمُ العلمي في )علم الاقتصاد( والتقدمُ التقني في )علم المحاسبة(، 
وقــــد أنــــتج ذلــــك تــــولات خطــــيرة في شــــكل النقــــود وهيكلــــة الشــــركات والمصــــارف، وتنوعهــــا، 

ارف تـــدابير وقائيـــة لمواجهـــة أيـــة خســـارة قـــد تقـــع في واســـتدعى ذلـــك أن تأخـــذ الشـــركات والمصـــ
 المستقبل.

  القطــــاع الاقتصــــادي، فقــــد ظهــــرت الشــــركات الــــتِ يعتــــبر الحــــد الأعلــــى لســــقف أمــــا في
ة المحـدودة(، وهـذا يسـتدعي اتخـاذ ضمانها هو ما تَلكه مـن موجـودات، وتُسـمى بــ)ذات المسـؤولي

 . أيضاا جراءات وقائية لحماية أموال الدائني والمساهميإ
 في المعــاملات الآجلــة، والتضــخمُ  وممــا ســاهم في زيــادة المخــاطر المتوقعــة والغــير متوقعــة التوســعُ 

الذي أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود مع ارتفاع الأسعار، وهذا يسـتوجب علـى المحاسـبي 
 والمنظمي أن يحتاطوا لهذه المخاطر.

خـــلال المبـــادئ والمفـــاهيم المحاســـبية الـــتِ تقـــوم  ويمكـــن معرفـــة أســـباب نشـــأة الاحتياطيـــات مـــن
 :(3)عليها، ومن أبرزها ما يلي

، وذلــك بــأن يكــون للشــركة المكونــة للاحتياطيــات شخصــية (2)مفهــوم الوحــدة المحاســبية .3
 اعتبارية ذات موجودات ومطلوبات منفصلة ومتميزة عن أموال ملاكها.

وذلـك بـأن تـدوم حيـاة الشـركة  ،(1)المحاسـبيةفرض الاستمرار، أو مفهوم استمرار الوحـدة  .2
 ولا تتم تصفيتها إلا عند الحاجة لذلك.

                                        

 ( وما بعدها.21انظر: مبادئ المحاسبة، د.مجبور النمري وزملاؤه ص) 3))
(، ومعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية 239)( ص 260ة )مفاهيم المحاسبة المالية، الفقر  2))

 (.65(، فقرة )49الإسلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة ص)
معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية،  (.227( ص )207مفاهيم المحاسبة المالية، الفقرة ) 1))

 (.68(، فقرة )48اجعة ص)هيئة المحاسبة والمر 
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والهدف الأساسي من إنشاء الشركات هو الربح، وربح الشركة لا يتم معرفته على وجـه الدقـة 
إلا بالتصــفية وانتهــاء عمرهــا، فالأخــذ بفرضــية الاســتمرار يــؤدي إلى تــأخر الأربــاح إلى زمــن بعيــد 

فكــان ذلــك ســبباا للأخــذ بالمبــدأ التــالي الــذي حــاول التوفيــق بــي فرضــية الاســتمرار  غــير معلــوم،
 .وتوزيع أرباح مستقرة عاجلة

، وذلــك بــأن تقســم حيــاة الشــركة علــى فــترات دوريــة منتظمــة، يــتم فيهــا (3)مبــدأ الدوريــة .1
مفهوم توزيـــع مـــا حققتـــه الشـــركة مـــن أربـــاح دون الحاجـــة إلى التصـــفية، وهـــذا أدى إلى الأخـــذ بــــ)

الأصـــول والخصــــوم وحقـــوق أصــــحاب رأس المــــال ، يــــتم فيهـــا قيــــاس (2) (إعـــداد التقــــارير الدوريـــة
ــــوالإيـــرادات والمصـــروفات والمكاســـب والخســـائر )وحدة ، بنـــاء علـــى وحـــدة قيـــاس عامـــة تســـمى ب

 ، وهي الوحدة النقدية كالريال السعودي في المملكة العربية السعودية.(1) القياس المحاسبية(

لتفاوت الفـترات الزمنيـة في حيـاة الشـركة مـن ناحيـة الأربـاح والخسـائر، وطلبـاا للاسـتقرار  ونظراا 
(، فـالفترات الـتِ تياطيـات المتعلقـة بالأربـاحالاح)فكـرة وتضامن الفترات المالية فيما بينهـا نشـأت 

تجنيــب  تظهــر فيهــا الأربــاح تســاند الفــترات الــتِ ظهــرت فيهــا الخســائر، بمعــنى أن الاحتيــاطي هــو
 جزء من الأرباح في السنوات المربحة لمقابلة ما قد تتعرض له المنشأة في السنوات الخاسرة.

والأخــذ بمبــدأ الدوريــة أنــتج إشــكالاا في كيفيــة قيــاس الــربح والخســارة، واســتدعى ذلــك إنشــاء 
 المبدأ التالي:

ى ثلاثة أمور، ، وهو يعتمد عل(4)مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات، أو مفهوم المضاهاة .4
 هي:

 أولاا: الإثبات المحاسبي ل يراد أو المصروف.
 ثانياا: قياس الإيراد أو المصروف.

                                                                                                                    

ويظن المحاسبون أن هذا المفهوم يستدعي تقويم الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية مع طرح تكلفة الاستعمال، ولا يظهر أن 
هذا المفهوم مستلزم لهذا، فهو يستلزم عدم تصفية الشركة وتنضيض أموالها، والأخذ بالتكلفة الجارية لكل موجودات لا 

 فهوم.يعارض هذا الم
 (.04(، فقرة )57معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة ص) 3))
 223( ص 201مفاهيم المحاسبة المالية، الفقرة ) 2))
 222( ص 205مفاهيم المحاسبة المالية، الفقرة ) 1))
 212( ص 289مفاهيم المحاسبة المالية، الفقرة ) 4))
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 ثالثاا: مقابلة الإيرادات بالمصروفات في فترة مالية واحدة.

 )الاحتياطيات المتعلقة بتقـويم الموجـودات والالتزامـات(ونظراا لصعوبة القياس في ذلك أنشئت 
وإظهـار صـافي الـدخل الحقيقـي، لأنهـا تعتـبر مـن  تعبر عن حقيقـة المركـز المـاليقائمة لأجل إظهار 

عدم تكوينها نفقات كل فترة، فلا تفاجأ أحد الفترات بنفقات متراكمة من فترات سابقة، ولأن 
المبالغــة في تكوينهــا يــؤدي إلى تخفــيض الأربــاح أو زيــادة الخســائر كمــا أن يجعــل الــربح مغــالاا فيــه  

 .وين احتياطيات سريةويؤدي إلى تك
فمـثلاا: تظهــر الــديون عنــد الأخــذ بتحقــق الإيـراد علــى أســاس البيــع لا علــى أســاس التحصــيل 
النقـــدي، ومـــن المعتـــاد أن توجـــد نســـبة مـــن الـــديون يصـــعب تصـــيلها، فاســـتدعى ذلـــك تكـــوين 

 .(3)احتياطي الديون المشكوك في تصيلها
 .(2)مبدأ الحيطة والحذر .5

، وهـذا من خـلال تـدعيم المركـز المـاليوهذا يستدعي مواجهة الخسائر المستقبلية الغير متوقعة، 
 من أسباب تكوين الاحتياطيات المتعلقة بالأرباح.

كما يستدعي مواجهة الخسائر المتوقعة والأخذ بأقل الأرباح التِ يمكـن تقيقهـا، فكـان ذلـك 
ويعلــل المحاســبون ذلــك بــأن الموجــودات والالتزامــات، ســبباا لتكــوين الاحتياطيــات المتعلقــة بتقــويم 

المبالغــة في تقــدير الأربــاح يعــد خطــورة علــى نشــاط الأعمــال والمــلاك ، فنتــائج الخســارة والإفــلاس 
 أكثر خطورة من نتائج المكاسب على مستخدمي المعلومات المنشورة في القوائم المالية.

 .أساس القياس التقديري .6
 لقياس الفعلي فقد اضطر المحاسبون إلى الأخذ بالقياس التقديرينظراا لصعوبة الأخذ با

ويؤُخـــذ بهـــذا المبـــدأ عنـــد تكـــوين الاحتياطيــــات المتعلقـــة بتقـــويم الموجـــودات والالتزامـــات، بــــل 
يجعلونه وسيلة للوصـول إلى القيـاس التقـديري للأصـل، فمـثلاا: يصـعب تديـد مقـدار الاسـتهلاك 

 تقريبي لمقدار هذا الأصل، ثم طرحه من قيمة الأصل. الفعلي لأحد الأصول، فيؤخذ بقياس

                                        

( فيما يتعلق بمخصص الديون المشكوك في تصيلها، 144انظر: مبادئ المحاسبة، د.مجبور النمري وزملاؤه ص) 3))
 ( فيما يتعلق بمخصص مكافأة نهاية الخدمة.534وص)

(المعدل، 2سلامية، بيان المحاسبة المالية)انظر: معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإ 2))
 (.11(، مبادئ المحاسبة المالية، د.خالد جعارات وزملاؤه ص)59/و( ص)6/1/1/2بند)
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، والســبب في ذلــك أن تقــق -فيمــا يظهــر-ولم يعــرف الفقهــاء هــذه الاحتياطيــات بأصــنافها 
الحقيقـي، فتـتم تصـفية جميـع موجـودات الشـركة، فمـا زاد  الأرباح يقوم في الغالب علـى التنضـيض

عن رأس المال فهو ربح يتقاسمونه فيما بينهم، فلا حاجة لتكوين الاحتياطيات من الإيرادات أو 
 الأرباح نظراا لانتهاء عقد الشركة.

 في مجـال  اا للقطاع الاقتصادي، فقد انتقـلوأما القطاع المالي الذي يعتبر في الحقيقة خادم
مــن النقــود المعدنيــة إلى النقــود الورقيــة، ثم إلى النقــود المصــرفية الالكترونيــة، وقــد أدى ذلــك  لنقــودا

ـــع المصـــارف في توليـــد النقـــود الجهـــات الحكوميـــة للحـــد مـــن  تـــدخلَ  ســـتدعى الأمـــرُ اف، (3)إلى توسُّ
حجــم  تهــدف إلى الــتحكم في كميــة النقــود والتــأثير في توســعها في توليــد النقــود عــبر عــدة أدوات

 ، من أبرزها )الوديعة النظامية( و)احتياطي السيولة(.(2)الائتمان زيادة ونقصاا 

وكـــان الهـــدف مـــن إنشـــاء هـــذه الاحتياطيـــات في بـــادئ الأمـــر هـــو حمايـــة أمـــوال المـــودعي مـــن 
أداة مــن  ت، ثم أصــبحلاســها، ومــن ثم ضــياع حقــوقهمتصــرفات المصــارف الــتِ قــد تــؤدي إلى إف

 .(1)أدوات السياسة النقدية والتأثير على الائتمان
عــدم قــدرتها علــى تعــويض المتضــررين جشــعها أو ولمــا قامــت شــركات التــأمي، وخشــي المــنظمُ 

 فرضَ عليها )الوديعة النظامية( و)احتياطي السيولة(. من المؤمن لهم

                                        

 (.251ص)سيأتي بيانه في  3))
السياسة النقدية بي الفقه وعلاقتها التاريخية بالسياسة المالية:  انظر في المراحل الأربعة لتطور السياسة النقدية، 2))

(، النقود والسياسة النقدية، د.صالح مفتاح، 367-358لوضعي، وليد مصطفى شاويش، ص)الإسلامي والاقتصاد ا
 (.377ص)
السياسة النقدية بي الفقه الإسلامي والاقتصاد (، 352مفتاح، ص) انظر: النقود والسياسة النقدية، د.صالح 1))
، المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي، أ.د.علي محيي الدين القره داغي ،(204،110لوضعي، وليد مصطفى شاويش، ص)ا

ديعة النظامية (، وذكر أن طريقة الو 68(، النظام البنكي في المملكة العربية السعودية، د.عبد المجيد عبوده ص)1/531ص)
م في الولايات المتحدة الأمريكية عند تعديل التنظيم البنكي إثر الأزمة المالية التِ انتابتهم، 3831ظهرت لأول مرة سنة 

وكان الهدف من وجودها لدى البنك الفدرالي المركزي الأمريكي حماية المودعي، ثم استعملت كأداة مراقبة للبنوك ولائتمانها 
 م.3815منذ سنة 
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 أهداف الاحتياطيات النقديةالمطلب الثالث: 
تكــــوين الاحتياطيــــات في الشـــركات والمصــــارف، إلا أن كــــل صــــنف مــــن تتنـــوع أهــــداف 

 أصناف الاحتياطيات التِ سبق بيانها يحقق أهداف متعددة، وفيما يلي استعراض لأبرزها.
 ت:احتياطيات تقويم الموجودات والالتزاماأبرز أهداف أولاا: 

 مواجهة الخسائر المتوقعة. .3

 إظهار صافي الأرباح الفعلي. .2

 إدارة مخاطر الائتمان، وذلك بمقابلة الخسائر الناتجة عنها بهذه الاحتياطيات.  .1

 الأرباح:المكونة من أبرز أهداف الاحتياطيات ثانياا: 
 الخسائر المحتملة. مواجهة .3

 إيجاد ضمانات لدائني الشركة. ، وهذا يسهم فيتقوية المركز المالي للشركة وتقوية ائتمانها .2

 عند الرغبة في ذلك. زيادة رأس مال الشركة .1

 .(3)وغيرها من الأهداف العامة ضمان توزيع الأرباح على الشركاء بشكل مستقر. .4

 :المكونة من موجودات الشركةأبرز أهداف الاحتياطيات ثالثاا: 

 أولاا: الوديعة النظامية واحتياطي السيولة في المصارف.

أداة مـــــن أدوات الرقابــــة علـــــى تقيــــق أهـــــداف السياســــة النقديـــــة في البلــــد، لأنهـــــا تعتــــبر  .3
 ن، فلها تأثير بارز على حجم الائتمان.الائتما

تقيـــق أهـــداف إدارة الســـيولة علـــى مســـتوى الدولـــة وعلـــى مســـتوى المصـــارف، وذلـــك بقـــدرتها علـــى  .2
المحافظـة علـى القــدر الأمثـل مـن الســيولة الـتِ لا تفــوت الفـرص الاسـتثمارية والــتِ لا تعـرض المصــرف 

 ماتللتعثر في الالتزا

 حماية أموال المودعي. .1

 دعم المركز المالي للمصرف. .4

ثانياا: الوديعة النظامية واحتياطي السيولة في شركات التأمي: فيهـدف إلى مواجهـة طلبـات تعويضـات أضـرار 
 المتضررين، سواء كان ذلك في شركات التأمي التجاري أو التعاوني.

 : فتهدف إلى حماية الأموال من تعدي أو تفريط مجلس الإدارة.-غالباا في شركات الأموال -ثالثاا: أسهم الضمان 
                                        

طيات تهدف إلى ، إلا أنه توجد بعض الاحتياويلاحظ أن هذه الاحتياطيات تهتم بالمحافظة على رأس المال وعلى أرباح السنوات القادمة 3))
 تقيق أغراض عامة، فهو احتياطي عام للمجتمع مع بقائه احتياطيا للشركة إلى أن يتم صرفه للجهات العامة.
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 .المقررة في الأنظمة السعودية أنواع الاحتياطيات النقدية :الثاني المبحث
بعـــد بيـــان أصـــناف الاحتياطيـــات الـــثلاث وأســـباب نشـــأتها، وأهـــدافها، يســـتعرض هـــذا 

، ثم يســـتعرض أبـــرز أنـــواع (3)نـــوعأبـــرز أنـــواع كـــل صـــنف، مـــع التمثيـــل لكـــل في تَهيـــده المبحـــث 
، مع دراسة كـل نـوع مـن الأنـواع، وذلـك ببيـان المقررة في الأنظمة السعوديةالاحتياطيات النقدية 

العناصر التالية لكل نوع: المسـمى، والتعريـف، والــمُقَر رِ، والحكـم، والــمَصدَر، والقـدر، والهـدف، 
 وموضع العرض في القوائم المالية.

 ل نوع العناصر التالية:وسيشمل تعريف ك
 )الحقيقة + المقرر+ حكم تكوينها + المصدر + القدر + وقت التكوين + الهدف(

، ثم الأنواع المتعلقة بالمصـارف وشـركات التـأمي؛ (2)ويبدأ بأبرز الأنواع المتعلقة بالشركات
ع الأحكــام فتطبــق عليهمــا أحكــام الشــركات المســاهمة مــ (1)لأنهمــا يعتــبران مــن الشــركات المســاهمة

 التِ انفردتا بها.
 الاحتياطيات المتعلقة بالموجودات الاحتياطيات المتعلقة بالأرباح

 الوديعة النظامية )في المصارف والتأمي( الاحتياطي النظامي
 احتياطي السيولة)في المصارف والتأمي( الاحتياطي الاتفاقي
 أسهم الضمان الاحتياطي الاختياري

  الأرباح المبقاة
وأما الاحتياطيات المتعلقة بتقويم الموجودات فيرد ذكر بعضـها في هـذا المبحـث، وبعضـها 

 في مبحث قادم.

                                        

يختلف المنظمون والمحاسبون في ذكر أنواع الاحتياطيات، وفي المسميات، وفي التقديرات، وفي الأهداف ونحو ذلك،  3))
 والغرض من هذا المبحث إعطاء لمحة عن أبرز هذه الأنواع.

وبهذا القيد تخرج باقي الاحتياطيات المتعلقة بغير الشركات، كما في نظام الجمعيات التعاونية الصادر في سنة  2))
(، ونظام الهيئة السعودية 33هـ م )3196(، والنظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الصادر في سنة 39هـ م )3192

(، ونظام المؤسسات 37الهيئة العامة للطيران المدني م) (، وتنظيم5هـ م )3431للتخصصات الصحية الصادر في سنة 
(، ونظام الهيئة العامة 34هـ م )3424(، ونظام السوق المالية الصادر في  سنة 5هـ م )3422الصحفية الصادر في سنة 

 (.35هـ م )3420للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الصادر في سنة 
 .(1نظام مراقبة شركات التأمي التعاوني، المادة )و  ،(1ة )نظام مراقبة البنوك، الماد 1))
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 ثلاثة مطالب:تَهيد و لذا فإن هذا المبحث يحتوي على 
 أنواع الاحتياطيات المقررة في الأنظمة السعودية المتعلقة بالشركات. :الأول المطلب

 المقررة في الأنظمة السعودية المتعلقة بالمصارف.المطلب الثاني: أنواع الاحتياطيات 
 أنواع الاحتياطيات المقررة في الأنظمة السعودية المتعلقة بشركات التأمي. المطلب الثالث:
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 :تَهيد
يستعرض هـذا التمهيـد أنـواع الاحتياطيـات النقديـة المقـررة في الأنظمـة عمومـاا، وأصـناف 

 وهي: -كما سبق بيانه-الاحتياطيات ثلاثة 
 أنواع الاحتياطيات المتعلقة بتقويم الموجودات والالتزامات.: الأول الصنف
 الثاني: أنواع الاحتياطيات المتعلقة بالأرباح. الصنف
 الثالث: أنواع الاحتياطيات المكونة من الموجودات. الصنف

 وفيما يلي بيان لأبرز أنواع كل صنف.
 الصنف الأول

 قويم الموجودات والالتزامات.المتعلقة بتأنواع الاحتياطيات 
وتُســـــــــمى أيضـــــــــاا بــــــــــ)المخصصات( ، كمـــــــــا يُســـــــــمى بعـــــــــض أنواعـــــــــه بــــــــــ)الاحتياطيات 

قـد تختلـف الآراء والتطبيقـات في  -: (2)نقسم أنواع هـذا الصـنف  قسـمي، همـا، وي(3)التحميلية(
 -إلحاق أحد المخصصات بأحد الأنواع الدارجة في القسمي

ـــ)القســم الأول: احتياطيــات أو  احتيــاط  مخصصــات متعلقــة بالأصــول )الموجــودات(. وتســمى ب
وقد تتعلق بأصول ثابتة أو بأصول متداولة، والغرض منها تسوية قيمة الأصول ، (تقويم الأصول

 وإظهارها على حقيقتها، وتتنوع إلى ما يلي:

                                        

 ( حيث قال: "..يتم تكوين الاحتياطيات التحميلية384-382نظرية المحاسبة المالية، د.شوقي إسماعيل شحاتة ص) 3))
لمواجهة النقص المحتمل الوقوع في قيمة أي أصل من الأصول، أو الزيادة المحتملة في قيمة أي من الالتزامات، دعما للمركز 
المالي وتقويته، وتعتبر عبئا تميليا قبل الوصول إلى تديد صافي الربح أو الخسارة"، وقال: "وأما المخصصات فإنها لمعالجة 

لوقوع ونقص فعلي محقق في المستقبل في قيمة أصل من الأصول أو في زيادة مؤكدة الوقوع في تكلفة وقعت فعلا أو مؤكدة ا
التزام من الالتزامات، إلا أنه لا يتأتى تديد قيمة النقص أو الزيادة على وجه التحديد واليقي كالاستهلاك للأصول الثابتة 

 ليف على الإيراد وقعت فعلا أو مؤكدة الوقوع".عروض القنية، وتعتبر عبئا تميليا على الأرباح لمقابلة تكا
وذكر أنها تسمى (.46،58انظر: الاحتياطيات والمخصصات من الناحية المحاسبية والضريبية، منصور البديوي ص) 2))

 )تقويم(. م(، والصواب أنها)تقيي
ؤسسات المالية الإسلامية، واكتفت والمخصصات المتعلقة بالالتزامات لم تذكرها معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للم

 (.33بالمخصصات المتعلقة بالموجودات انظر: المعيار )
( فيما يتعلق بالديون المشكوك في تصيلها والديون 3/150وانظر: المحاسبة مبادئها وأسسها، أ.د.عبد الله الفيصل )

 ( فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة.2/36المعدومة، )
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مخصصـــات لمقابلـــة الـــنقص الفعلـــي غـــير محـــدد المقـــدار بدقـــة في قيمـــة أصـــل مـــن الأصـــول نتيجـــة  .3
  .الاستعمال والتقادم، كمخصص استهلاك الأصول الثابتة

في قيمة أصـل مـن الأصـول،   على الظن حدوثهالذي يغلب  )الخسارة( النقصمخصصات لمقابلة  .2
 كمخصص الديون المعدومة.

مخصصــــات لمقابلــــة الــــنقص )الخســــارة( الــــذي يشــــك في حدوثــــه في قيمــــة أصــــل مــــن الأصــــول،   .1
، ومخصـص تصيلها، ومخصص تلف أو نقـص أو تقـادم بضـاعةكمخصص الديون المشكوك في 

 هبوط الأسعار، ومخصص انخفاض أسعار الأوراق المالية المشتراة بقصد البيع وتقيق الربح.

ــاط  مخصصــات متعلقــة بالمطلوبــات )التزامــات(. ويســمى بـــ)احتياطيــات أو القســم الثــاني:  احتي
 (.تقويم الخصوم

ترجــــع ادة المؤكـــدة والمحتملــــة في الالتزامـــات المســــتقبلية، والـــتِ ويـــتم تكوينهـــا لهــــدف مواجهـــة الزيــــ
 والغرض منها إظهار الالتزامات على حقيقتها، وتتنوع إلى ما يلي:أسبابها إلى الفترة الحالية، 

 مخصصات لمقابلة التزامات حالية ولا يمكن تديدها بالدقة، كمخصص ضريبة الدخل. .3

مســــتقبلاا ولا يمكــــن تديــــدها بالدقــــة،   الظــــن وقوعهــــايغلــــب علــــى مخصصــــات لمقابلــــة التزامــــات  .2
 .ومخصص الضرائب وبعض مخصصات التعويضات القضائية كمخصص مكافأة ترك الخدمة،

 مخصصات لمقابلة التزامات يشك في حدوثها، كبعض مخصصات التعويضات القضائية. .1

عبئـاا عليهـا فتكـون مـن وهذه المخصصات المتعلقة بالالتزامات إمـا أن تعـد توزيعـاا للأربـاح لا 
 .(3)، وإما أن تعد عبئاا على الإيرادات لا توزيعاا للأرباح فتكون من هذا الصنفالصنف الثاني

 بناء على ما سبق، يظهر أن الأسباب الحاملة على تكوين المخصصات ترجع إلى سببي:

                                        

(، وفي الكتاب تناقض حيث أنه 117-128أشخاص وأموال، أ.د. خالد أمي وحمزة بشير، ص) محاسبة الشركات 3))
في موضع تقسيم المخصصات يذكر المخصصات المتعلقة بالالتزامات ويبي أنها تعد توزيعا للأرباح لا عبئا، وفي موضع 

 الخسائر بينما يعد الاحتياطي توزيعا لها.التفريق بي الاحتياطيات والمخصصات يبي أن المخصص يعد عبئا على الأرباح و 
(، وقد بي أن هذه 67الاحتياطيات والمخصصات من الناحية المحاسبية والضريبية، منصور البديوي، ص)وانظر: 

( على حصر 24،11 -23المخصصات المتعلقة بالالتزامات تعد عبئا على الإيرادات، وقد أكد في أكثر من موضع )ص 
في النقص أو الالتزام الواقع حالا مع عدم إمكان تديده بالدقة، وفيما  -ما تم تقسيمه في الجدول بناء على–المخصصات 

هو مؤكد الحدوث مع عدم إمكان تديده بالدقة، وهذا غريب فإنه إذا اعتبر ذلك مخصصا للجهالة في التقدير فلأن يعتبر 
 مخصصا للجهالة في الوقوع أو وقت الوقوع من باب أولى.
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 السبب الأول: عدم الدقة في التقدير.
 .وقوعه زمنأو جهالة بلاا، السبب الثاني: احتمال عدم الوقوع مستق

مع كون هذا النقص أو الالتزام متوقع الحدوث أو يغلب على الظن وقوعه، وبهذا يتميز هذا 
 الصنف عن الصنف الأول من الاحتياطيات المكونة من الأرباح لمواجهة خسائر غير متوقعة.
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 وفيما يلي جدول يبي أقسام احتياطيات التقويم عموماا:

 الاحتياطيات من
 الصنف الثاني
 )المخصصات(

نقص أو التزام 
 واقع حالاا 

نقص أو التزام يشك في 
 حدوثه مستقبلاا 

 (3)نقص أو التزام يغلب على الظن حدوثه
 (2)مستقبلاا 

مع تديد وقت 
 الوقوع

مع جهالة وقت 
 الوقوع

كمخصص  لا يمكن تديده بدقة
 الإهلاك

كمخصص الديون المشكوك 
 في تصيلها

كمخصص 
 الضرائب

كمخصص مكافأة 
 نهاية الخدمة.

كمخصص التعويضات  (1)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمكن تديده بدقة
 (4)ـــــــــــــــــــــــــــــــ القضائية في الدعاوى الغير ثابتة

كمخصص 
التعويضات القضائية 
 في الدعاوى الثابتة

 المخصـ  الخـا :المخصصات إلى خـاص وعـام، فــ"كما تقسم هذه الاحتياطيات أو 
، سواء كان في موجودات الذمم، محددهو مبلف يتم تجنيبه لمقابلة انخفاض مقدر في قيمة موجود 

وذلك لتقويم هذه الموجودات بالقيمة النقدية المتوقع تقيقها، أي القيمـة المتوقـع تصـيلها، أم في 
 هذه الموجودات بالتكلفة أو بالقيمة النقدية المتوقع موجودات التمويل والاستثمار، وذلك لتقويم

 تصيلها أيهما أقل.
ــــل  المخصــــ  العــــام: ــــذمم والتموي ــــه لمقابلــــة خســــارة موجــــودات ال ــــتم تجنيب ــــف ي هــــو مبل

، ويمثل المبلـف المجنـب لمعالجـة الخسـارة حالية غير محددةوالاستثمار التِ يحتمل أن تنتج عن مخاطر 
هذه الموجودات نتيجة لأحداث وقعت في تاريخ قائمة المركز المالي، وليس المقدرة التِ تأثرت بها 

  .(3)"(5)الخسارة المقدرة التِ تنتج عن أحداث مستقبلية

                                        

 هذا التعبير أفضل من التعبير الدارج بقولهم بـ)مؤكد  الحدوث(؛ لجهل الإنسان بالعلم المستقبلي.و  3))
 بالتمويل الخارجي، لأن هذا لا يعد مخصصا. أصل من الأصول اللازمة للشركة يكون ناتجا عن عن الحصول على ولا 2))
لا يعد هذا مخصصا للعلم بوقته وقدره، فيخصم فورا ويعد من المصروفات أو يضاف إلى حقل الالتزامات، مثل:  1))

 الرواتب، وتكاليف المواد.
لا يعد هذا أيضا مخصصا؛ للعلم بوقته وقدره، فلا يخصم إلا وقت وقوعه، ولا يعد من المصروفات في الوقت الحالي  4))

 الحالي.ولو حجز له مبلف في الوقت 
 أن هو بالأرباح المتعلقة والاحتياطيات المخصص هذا بي والفرق، من احتياط الصنف الأول أو الثالثوإلا عد  5))

 لأخطار الفائض من يكون فإنه الاحتياطي وأما العادة، عليه جرت ما على بناء متوقعة لأخطار مصروفا يعتبر المخصص
 .المستقبل في احتمالية
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 :الثاني الصنف
 .المتعلقة بالأرباحأنواع الاحتياطيات 
 وفقاا للنواحي التالية: (1)، وتتنوع إلى ما يلي(2)وتسمى بـ)الاحتياطيات التخصيصية(

 من ناحية الحكم:  -

احتياطيــات تلــزم بــالإلزام، كالاحتيــاطي النظــامي، واحتيــاطي شــراء ســندات حكوميــة عنــد بعــض  .3
 الدول.

احتياطيــات تلــزم بــالالتزام، وهــذا الالتــزام قــد يكــون بــي الشــركاء في عقــد الشــراكة، كالاحتيــاطي  .2
 اطي رد السندات.الاتفاقي، وقد يكون بي الشركة والجهة المتعاملة معها في عقد، كاحتي

 احتياطيات غير ملزمة، كالاحتياطي الاختياري، والأرباح المبقاة، واحتياطي الطوارئ. .1

 من ناحية الهدف: -

ومواجهة خسائرها، ونحو ذلك مما لها مصـلحة فيـه،   احتياطيات تهدف لدعم المركز المالي للشركة .3
 كالاحتياطي النظامي ونحوه.

كاحتيـــاطي التوســـعات، واحتيـــاطي ارتفـــاع أســـعار احتياطيـــات تهـــدف لغـــرض خـــاص بالشـــركة،   .2
 الأصول الثابتة.

احتياطيات تهدف لغرض عام يتعلق بالاقتصاد القومي، كاشتراك الشـركات في تَويـل مشـروعات  .1
 احتياطي تَويل المشروعات الاستثمارية. كالتنمية الوطنية،  

 من ناحية مدى الإفصاح: -

الـتِ لا تظهـر في القـوائم الماليـة بوضـوح، وإنمـا تنشـأ  (4)احتياطيات سرية، وهي )الأموال المخفاة( .3
، أو الاخــــــتلاف أو -المخصصـــــات–نتيجـــــة لزيــــــادة رصـــــيد الاحتياطيــــــات مـــــن الصــــــنف الأول 

                                                                                                                    

 .198، ص33معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار  3))
 (.384-382نظرية المحاسبة المالية، د.شوقي إسماعيل شحاتة ص) 2))
(، محاسبة 67-45انظر: الاحتياطيات والمخصصات من الناحية المحاسبية والضريبية، منصور البديوي، ص ) 1))

 (.179)ال، صالشركات أشخاص وأمو 
ولعل هذا التعبير أولى من التعبير بـ)الأرباح المحجوزة( لأنه لا يشترط لإنشاء هذه الاحتياطيات أن تكون الشركة  4))

 حققت أرباحا، فقد تكون الشركة خاسرة وأرادت الظهور بمظهر عدم الخاسر والرابح، بمظهر الخاسر خسارة أقل.
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التلاعــب في التقـــديرات، كظهــور الموجـــودات بأقــل مـــن قيمتهــا أو ظهـــور الالتزامــات بـــأعلى مـــن 
 .(3)الي المعلن والمركز المالي السليمقيمتها، فيمثل الاحتياطي المستتر الفرق بي المركز الم

 احتياطيات ظاهرة، وهي جميع الأنواع ما عدا النوع السابق، لكونها تظهر في القوائم المالية. .2

دَرِ: -  من ناحية المص 

احتياطيــات إيراديــة، وهــي الاحتياطيــات الــتِ تؤخــذ مــن صــافي الأربــاح الــتِ حققتهــا المنشــأة مــن  .3
 نشاطاتها الأساسية.

ــــتِ تؤخــــذ مــــن )المكاســــب( احتياطيــــات .2 ـــــ)الأرباح  (2)رأسماليــــة، وهــــي الاحتياطيــــات ال وتســــمى ب
،كبيـــع (1)الرأسماليـــة(، وهـــي الـــتِ تكتســـب نتيجـــة لأعمـــال خارجـــة عـــن نشـــاط المنشـــأة الأساســـية

أصل من الأصول، أو إعادة تقدير أصولها، أو رد سنداتها التِ أصدرتها، أو أرباح اكتسبتها قبل 
 وهي غير قابلة للتوزيع.تكوينها القانوني، 

عــلاوات الإصـــدار، وهـــي القيمـــة المضـــافة عنـــد بيـــع أســـهم الشـــركة أو المصـــرف بقيمـــة أعلـــى مـــن  .1
قيمتهـــا الاسميـــة عنـــد تأسيســـها بقصـــد الحصـــول علـــى فـــائض مـــن الأمـــوال يمـــتص الخســـارة الـــتِ 

الاسميــــة تتكبـــدها الشـــركة أو المصـــرف عـــادة في بدايـــة أعمالهـــا، أو القيمـــة المضـــافة علـــى القيمـــة 
 .(4)للأسهم الجديدة التِ تريد الشركة من خلالها زيادة أموالها

 من ناحية طريقة الاستثمار. -

احتياطيـــات تســـتثمر داخـــل الشـــركة، فـــتخلط مـــع رأس المـــال، ولا يمثلهـــا شـــيء معـــي في جانـــب  .3
 الأصول.

                                        

، (196هيكل، كلمة )احتياطي سري( ص)موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية، د.عبدالعزيز فهمي  3))
 (.094القانون التجاري، د.هاني دويدار، ص)

 (.28)صسبق ذكره في  2))
، لأجل تقييم أداء الإدارة من خلال النظر في الأرباح الناتجة من مباشرة نشاطاتها، أما فصلها في بند مستقل يفضلون 1))

ولهذا فالمخصصات تخصم من قائمة الدخل الخالية من ، لا تبي جودة الإرادة الأرباح الناتجة من الأعمال الغير عادية فإنها
بلة خسائر ونفقات تملتها الشركة لأجل مباشرة نشاطاتها العادية، إلا أنها غير الأرباح الرأسمالية، لأن المخصص يكون لمقا
 أسهمت هذه النفقات في تقيقها. معلومة المقدار فتخصم من الإيرادات التِ

 (.223ص)سيأتي بيانها في  4))
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ــــداعها في .2 ــــة أو ســــندات حكوميــــة أو إي  احتياطيــــات تســــتثمر خــــارج الشــــركة، كشــــراء أوراق مالي
 مصرف ربوي.

 :(3)كما يتم تقسيم الاحتياطيات المكونة من أرباح المضاربة إلى ما يلي -

 احتياطي معدل الأرباح. .3

 وهو المبلف الذي يُكوَّن من أرباح أموال المضاربة عموماا، فتشمل نصيب رب المال والمضارب.
والهــدف منــه: المحافظــة علــى مســتوى معــي مــن عائــد الاســتثمار لأصــحاب حســابات الاســتثمار 

 )المضارب(. المصرف وزيادة حقوق أصحاب ملكية)أرباب الأموال( 

 احتياطي مخاطر الاستثمار. .2

وهو المبلف الذي يكو ن من أرباح حسابات الاستثمار )أرباب الأموال( في المضاربة، فيكو ن بعـد 
 نصيب المضارب.اقتطاع 

 والهدف منه: مواجهة الخسائر المستقبلية لأصحاب حسابات الاستثمار.

  

                                        

 .182، ص33معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار  3))
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 :الثالث الصنف
 المكونة من الموجودات.أنواع الاحتياطيات 

وهـــي )الوديعـــة النظاميـــة( و)احتيـــاطي الســـيولة(، وهـــي احتياطيـــات إلزاميـــة، تتميـــز بهمـــا 
 المصارف وشركات التأمي.

 بالنسبة للمصارف:فالوديعة النظامية  -

هـي مبلــف نقــدي، بنســبة معينــة مــن مجمــوع أمــوال المــودعي، يجــب علــى المصــرف أن يودعــه لــدى 
 .(3)المصرف المركزي

كان الهدف من تكوين هذا الاحتياطي هو المحافظة على أموال المودعي، ثم أصبح أداة 
، فهــي نســبة مقتطعــة (2)الائتمــانمــن أدوات إدارة السياســة النقديــة في البلــد ووســيلة للرقابــة علــى 

 .النقودمن إجمالي الودائع لمواجهة مخاطر الاستثمار، وهي أحد أساليب الرقابة الكمية على 
  =نسبة الوديعة النظامية

 /النقد لدى المصرف المركزي )الملزم(377×مجموع الودائع
 والوديعة النظامية بالنسبة لشركات التأمي: -

معينـــة مـــن رأس المـــال المـــدفوع، يجـــب علـــى الشـــركة إيداعـــه لـــدى أحـــد هـــي مبلـــف نقـــدي، بنســـبة 
 المصارف المقررة، للمحافظة على حق المؤمَّن لهم في التعويض.

 نسبة الوديعة النظامية=
 377*رأس المال المدفوع/مجموع أحد المصارف المقررةالنقد لدى 

هي موجـودات و  .(4)وتسمى بـ"نسبة الاحتياطي السائل" بالنسبة للمصارف، (1)واحتياطي السيولة -
سائلة، بنسبة معينة من مجموع أموال المودعي، يجب على المصرف الاحتفاظ بها، لضـمان قـدرة 

                                        

دون أن تتقاضى على ذلك أي سعر فائدة، انظر: السياسة النقدية بي الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، وليد  3))
(. نظم المحاسبة والرقابة وتقييم الأداء في المصارف والمؤسسات المالية، صلاح الدين حسن 201مصطفى شاويش، ص)

 (.262السيسي ص)
 (.204والاقتصاد الوضعي، وليد مصطفى شاويش، ص) السياسة النقدية بي الفقه الإسلامي 2))
 (.209ص) أتي تفصيل المراد بالسيولة فيسي 1))
 (.501العزيز فهمي هيكل، مادة )السياسة النقدية( ص) موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية، د.عبد 4))
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، وهــو أحــد أســاليب الرقابــة النوعيــة (3)وســرعة المصــرف علــى ســداد أمــوال المــودعي عنــد طلــبهم
 على المصارف.

 نسبة السيولة=
قَاس(/الموجودات السائلة )377×مجموع الودائع

ُ
 حسب نوع الم

: نقديـــــــة بالصندوق+أرصـــــــدة لـــــــدى المصـــــــرف -البســـــــط-فـــــــالموجودات الســـــــائلة تَثـــــــل 
المركزي+أرصدة لدى المصارف المحلية والمراسلي+أذون خزانة وأوراق ماليـة+أوراق تجاريـة مخصـومة 

  تستحق خلال ثلاثة أشهر
المصرف المركزي، وصافي الأرصدة الدائنة لدى المسكوكات وأوراق النقد، الأرصدة لدى 

المصــارف المــرخص لهــا الأخــرى، وصــافي الأرصــدة الدائنــة بــالعملات الأجنبيــة لــدى المصــارف في 
 الخارج، والسندات الحكومية وأذونات الخزانة والسندات الأجنبية،

ارف : الودائــــع بالعملــــة المحلية+أرصــــدة مســــتحقة للمصــــ-المقــــام-ومجمــــوع الودائــــع تَثــــل 
  (2) والمراسلي+الجزء غير المغطى نقداا من خطابات الضمان النهائية المصدرة.

 واحتياطي السيولة بالنسبة لشركات التأمي: -

هي موجودات سائلة، بنسبة معينة من أموال شركة التأمي التجاري أو من مجموع أموال التـأمي 
بهـا لضــمان قـدرة وســرعة الشـركة علــى عنـد شـركة التــأمي التعـاوني، يجــب علـى الشــركة الاحتفـاظ 

 تعويض المتضررين عند وقوع الأضرار. 
 نسبة السيولة= 

 /الموجودات السائلة377×مجموع أموال الشركة أو أموال التأمي
 .  (1)نوعاا من أنواع الاحتياطيات، وسيأتي بيانها أسهم الضما ويمكن أن نعد 

  .(4) نوعاا من أنواع الاحتياطيات أسهم الخزينةوكما يمكن أن نعد 

                                        

 (.262انظر: نظم المحاسبة والرقابة وتقييم الأداء في المصارف والمؤسسات المالية، صلاح الدين حسن السيسي ص) 3))
 (.06نظم المحاسبة والرقابة وتقييم الأداء في المصارف والمؤسسات المالية، صلاح الدين حسن السيسي ص) 2))
 (.310المنهج المحاسبي في شركات الأموال، د.محمود السيد الناغي ود.سمير رياض هلال، ص) 1))
 (.225ص ) وسيأتي بيان حكم هذه المسألة في ،وأسهم الخزينة: هو شراء الشركة لأسهمها من السوق 4))
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 :الأول المطلب
 المتعلقة بالشركات.المقررة في الأنظمة السعودية أنواع الاحتياطيات النقدية دراسة 

يعتني المنظم بحساب أموال شركات الأموال خاصة، ولعل ذلك راجع لرغبة المنظم 
بتدعيم المركز المالي لها؛ لكونها ذات مسؤولية محدودة كما في الشركات المساهمة والشركات ذات 
المسؤولية المحدودة، أو لحفظ أموال المساهمي لكون العلاقة القائمة بينهم علاقة مالية كما في 

 وشركات التوصية بالأسهم.ات المساهمة الشرك
)الاحتياط الاتفاقي( و)الاحتياطي الاحتياطيات كـ ولا يوجد ما يمنع من تكوين

 .والتزامهم تُكون برضى الشركاء االاختياري( في بقية الشركات لأنه
 النوع الأول: الاحتياطي النظامي.

، ويسمى في بعض  (3)النظامي(نُص في النظام على أنه )يسمى الاحتياطي المسمى:  .3
 .(1)بـ)الاحتياطي الإجباري(،ويسمى (2))الاحتياطي القانوني(القانون والاقتصاد بـ كتب

التعريف: هو جزء، نص نظام الشركات، على الإلزام بتكوينه، من الأرباح الصافية،  .2
و إلى أن يبلف نصف رأس المال، أو من علاوة الإصدار، لتغطية الخسائر أ %37بواقع 

 زيادة رأس المال.
يتم الإلزام بتكوين هذا الاحتياطي بموجب نظام الشركات الصادر في عام المقرر:  .1

 .(4)هـ3195

                                        

 (.325نظام الشركات، المادة ) 3))
(، الوجيز في النظام التجاري السعودي، د.سعيد يحيى 289القانون التجاري السعودي، د. محمد الجبر، ص ) 2))

(، 28ارف والمؤسسات المالية، صلاح الدين حسن السيسي ص)(، نظم المحاسبة والرقابة وتقييم الأداء في المص264ص)
 ،(332الأموال، أ.د.محمد سامي، ص )، محاسبة شركات نموذج قائمة الأرباح المبقاة في معيار العرض والإفصاح العام

 (.092القانون التجاري، د.هاني دويدار، ص)
(، القانون التجاري )الشركات(، د.أكرم 179. خالد أمي وحمزة بشير، ص)محاسبة الشركات أشخاص وأموال، أ.د 1))

 (.171ياملكي، ص)
 هـ.30/1/3195وتاريخ  6وفقا للمرسوم الملكي رقم م/ 4))
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ه بموجب إلزام نظامي، كما نص تكوينُ  الأموالِ  شركاتِ النوع واجب  على هذا الحكم:  .4
من  %37المقرر على ذلك في عدة مواد، منها: )على كل شركة أن تجنب في كل سنة 

 .(3)احها الصافية لتكوين احتياطي(أرب
، أو من (2)المصدر: يتم تكوين هذا النوع من الاحتياطي من الأرباح الصافية للشركة .5

 .(1)علاوة الإصدار
من  %37نص المقرر على تعيي قدر هذا الاحتياطي، وذلك بأن يكون القدر:  .6

العامة العادية  الأرباح الصافية إلى أن يبلف نصف رأس مال الشركة، فيجوز للجمعية
  .(4)وقفه

فإن المقرر نص أن الاحتياطي يُكو ن بعد أن يوزيع على  (5)أما في الشركات التعاونية
من رأس المال المدفوع، ثم تكون  %6الشركاء من الأرباح الصافية ما لا يزيد عن 

 .(6)من الأرباح المتبقية حتى يبلف رأس المال %37احتياطيات لا تقل عن 

                                        

( بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم، والمادة 355( بالنسبة لشركات المساهمة، والمادة )325دة )انظام الشركات، الم 3))
 (.320(، )325(، )374(، )04للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وانظر: ) ( بالنسبة306)
 (.325نظام الشركات، المادة ) 2))
 (.89نظام الشركات، المادة ) 1))
 (.325المصدر السابق، المادة ) 4))
 (.325المصدر السابق، المادة ) 5))
: يوزع على الشركاء نسبة مئوية من الأرباح الصافية 275لمواد المتعلقة بالشركة التعاونية من نظام الشركات: )ما 6))

( من رأس المال المدفوع، ويجوز أن ينص عقد الشركة أو نظامها %6يحددها عقد الشركة أو نظامها بشرط ألا تزيد على )
ذلك من على أنه في حالة عدم كفاية الأرباح الصافية لتوزيع النسبة المذكورة على الشركاء تقتطع المبالف اللازمة ل

الاحتياطات أو من أرباح السنوات الأربع التالية. وفيما عدا النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يجوز 
توزيع أرباح على الشركاء إلا بقدر ما يخصهم في عائد المعاملات وفقا للأوضاع التِ يحددها عقد الشركة أو نظامها، ولا 

 يع الأرباح الناتجة من معاملات الشركة مع الجمهور.يجوز أن يشمل هذا التوز 
( على الأقل من أرباحها المتبقية بعد توزيع المبالف المنصوص عليها %37: على الشركة أن تجنب في كل سنة مالية )276م

 المال.في الفقرتي الأولى والثالثة من المادة السابقة لتكوين احتياطي حتى يبلف الاحتياطي المذكور مقدار رأس 
: بعد تجنيب المبالف المنصوص عليها في المادتي السابقتي يرحل فائض الربح إلى الاحتياطي أو يخصص لإعانة 270م

 شركات أو اتادات تعاونية أخرى أو يوجه لخدمة ذات نفع عام.
 صص من باقي قيمتها.: لا تجوز زيادة رأس مال الشركة التعاونية بإدماج الاحتياطي في رأس المال أو بإبراء الح279م
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 .-إن شاء الله  -وشركات التأمي قدر آخر سيأتي بيانه وللمصارف 
 لهذا الاحتياطي هدفان أساسيان، هما:الهدف:  .0

 الأول: مواجهة خسائر الشركة المحتملة.
 الثاني: زيادة رأس مال الشركة عند رغبتها بذلك.

كما نص على ذلك المقرر بقوله: )يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية 
 .(3) أو في زيادة رأس مالها(خسائر الشركة، 

كما نص على أنه: )إذا جاوز الاحتياطي المذكور نصف رأس المال جاز 
للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمي، وذلك في السنوات التِ لا 

 .(2)تقق فيها الشركة أرباحاا صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة(
كما نص على أنه )لا يكون استهلاك الأسهم إلا من الأرباح أو من 

 الاحتياطي الذي يجوز التصرف فيها...(.
موضع العرض في القوائم المالية: يذكر في حقل حقوق الملكية جميع الاحتياطيات  .9

النظامية المكونة من أرباح السنة الحالية والسنوات الماضية، كما تذكر في قائمة التغيرات 
  حقوق الملكية.في

 النوع الثاني: الاحتياطي الاتفاقي.
، كما يسمى (1)نُص في النظام على أنه )يسمى الاحتياطي الاتفاقي(المسمى:  .3

 .(4) بـ)الاحتياطي النظامي(
التعريف: هو جزء، نص نظام الشركة، على الالتزام بتكوينه، من الأرباح الصافية،  .2

 للأغراض المتفق عليها.
                                                                                                                    

: في حالة انقضاء الشركة التعاونية يحول فائق التصفية بقرار من الجمعية العامة إلى شركات أو اتادات تعاونية 278م
 أخرى أو يخصص لخدمات ذات نفع عام(.

 (.315(، وانظر: )326المصدر السابق، المادة ) 3))
 المصدر السابق، نفس المادة. 2))
 (.325ت، المادة )نظام الشركا 1))
(، نظم المحاسبة والرقابة وتقييم الأداء في المصارف والمؤسسات 332محاسبة شركات الأموال، أ.د.محمد سامي، ص ) 4))
 (.091، القانون التجاري، د.هاني دويدار، ص)(28ية، صلاح الدين حسن السيسي ص)المال
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تكوين هذا الاحتياطي بموجب عقد الشركة الذي تم الاتفاق عليه وليس المقرر: يتم  .1
بموجب إلزام نظامي، ولا يتم استخدامه إلا بموجب قرار من الجمعية العمومية غير 
العادية، كما نص النظام على ذلك بقوله: )ولا يجوز أن يستخدم الاحتياطي الاتفاقي 

 .(3)إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية(
، كما نص النظام على غير ملزم للشركة ابتداءا  هذا النوع من الاحتياطي جائز  الحكم:  .4

ذلك بقوله: )ويجوز النص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية 
 الالتزام لا الإلزام،  ، فمصدر هذا العقد(2)لتكوين احتياطي يسمى الاحتياطي الاتفاقي(

 .(1)الاتفاق عليه في عقد الشركة فلا يجوز أن يغير إلا باتفاق الشركاءلكن إذا تم 
 يتم تكوين هذا النوع من الاحتياطي من الأرباح الصافية للشركة .المصدر:  .5
يتم تديد قدر هذا الاحتياطي بناء على اتفاق الشركاء فيما بينهم في نظام القدر:  .6

 الشركة.
حتياطي بموجب اتفاق الشركاء فيما بينهم في يتم تديد أهداف تكوين هذا الاالهدف:  .0

نظام الشركة، كما نص نظام الشركات على ذلك بقوله: )...يسمى الاحتياطي 
، فإذا لم يتم تديد أهداف (4)الاتفاقي يخصص للأغراض التِ يحددها النظام المذكور(

رفه  بناء تكوين هذا الاحتياطي فإنه يجوز للجمعية العامة العادية للشركة أن تقرر ص
على اقتراح مجلس الإدارة، كما نص نظام الشركات على ذلك بقوله: )وإذا لم يكن 
الاحتياطي المذكور مخصصاا لغرض معي جاز للجمعية العامة العادية بناءا على اقتراح 

 .(5) مجلس الإدارة أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة(
 نوع السابق.موضع العرض في القوائم المالية: كال .9

 

                                        

 (.326، المادة )نظام الشركات 3))
 (.325المصدر السابق، المادة ) 2))
 فلا يجوز استخدام الاحتياطي الاتفاقي في غير الأغراض المخصص لها إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية. 1))
 .(326المصدر السابق، المادة ) 4))
 المصدر السابق، نفس المادة. 5))
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 النوع الثالث: الاحتياطي الاختياري.
، وسُمي بـ)الاحتياطي (3) سُمي هذا الاحتياطي بـ)الاحتياطي الاختياري(المسمى:  .3

في  ، ولم يُسمَّ  ، وسُمي بـ)الاحتياطي العام((1)، وسمي بـ)الأرباح المبقاة المخصصة((2)الحر(
كتفى بالنص التالي: )وللجمعية العامة العادية عند تديد نصيب نظام الشركات، وإنما اُ 

 .(4)الأسهم في الأرباح الصافية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى( 
التعريف: هو جزء، تقرره الجمعية العامة العادية، من الأرباح الصافية، لكل ما يحقق  .2

 على المساهمي. دوام الرخاء للشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة بقدر الإمكان
يتم تكوين هذا الاحتياطي بموجب قرار من الجمعية العامة العادية عند تديد المقرر:  .1

نصيب الأسهم في الأرباح الصافية، كما نص النظام على ذلك بقوله: )وللجمعية 
 (....العامة العادية 

 صهذا النوع من الاحتياطي جائز غير ملزم للشركة كما هو ظاهر في النالحكم:  .4
النظامي السابق، فلا تكون الشركة ملزمة بتكوينه بموجب نص في نظام الشركات أو 

 نظام الشركة.
 يتم تكوين هذا النوع من الاحتياطي من الأرباح الصافية للشركة.المصدر:  .5
يتم تديد قدر هذا الاحتياطي بناء على قرار من الجمعية العامة العادية، لكن القدر:  .6

حيات الجمعية في تديد قدر هذا الاحتياطي بقوله: )بالقدر نظام الشركات قيد صلا
الذي يحقق دوام الرخاء للشركة، أو يكفل توزيع أرباح ثابتة بقدر الإمكان على 

 .(5)المساهمي(
هدف تكوين هذا الاحتياطي عام، لكنه مخصوص بكونه )يحقق دوام الرخاء الهدف:  .0

 .(6)مكان على المساهمي(للشركة، أو يكفل توزيع أرباح ثابتة بقدر الإ
                                        

 (.091، القانون التجاري، د.هاني دويدار، ص)(174الشركات(، د.أكرم ياملكي، ص)القانون التجاري ) 3))
 (288القانون التجاري السعودي، د. محمد الجبر، ص ) 2))
  ( وغيرها من الفقرات.585،678،629)معيار العرض والإفصاح، الفقرة  1))
 (.325نظام الشركات، المادة ) 4))
 (.325نظام الشركات، المادة ) 5))
 المصدر السابق، نفس المادة. 6))
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 موضع العرض في القوائم المالية: كالنوع السابق. .9
تنبيه: نص النظام على أنه يجوز للجمعية العمومية أن تقتطع من الأرباح الصافية مبالف 
لإنشاء ودعم مؤسسات اجتماعية كالمستشفيات والمساكن والمدارس والنوادي ونحو ذلك 

 .(3)وتكون  لموظفي الشركة وعمالها
 .المبقاةالنوع الرابع: الأرباح 

المسمى: لا يسمى هذا النوع في العادة بالاحتياطي، وهو يعد من حقوق الملكية التِ  .3
تواجه به الشركة الخسائر المحتملة، بل إنه أول ما يبُدأ به في سداد خسائر السنوات 

، (1)وبـ)الأرباح المحتجزة( ،(2)التالية، ويسمى بـ)الأرباح المبقاة(، وبـ)الأرباح غير الموزعة(
 .(4)وبـ)الأرباح المرحلة(

نظام الشركات، جواز تكوينه، من الأرباح الصافية، بعد  التعريف: هو جزء، يفُهم من .2
 من رأس المال. %5تكوين الاحتياطيات السابقة وتوزيع ما لا يقل عن 

وتعتمدها الجمعية العامة  المقرر: يعُِدُّ تقريرَ طريقة توزيع الأرباح مجلسُ الإدارة، .1
 .(5)العادية

 الحكم: هذا الاحتياطي جائز للشركة كالنوع السابق. .4
 يتم تكوين هذا النوع من الاحتياطي من الأرباح الصافية للشركة.المصدر:  .5
القدر: يفُهم من المادة السابعة والعشرين )يبي نظام الشركة النسبة التِ يجب توزيعها  .6

اح الصافية بعد تجنيب الاحتياطي النظامي والاحتياطي الاتفاقي على المساهمي من الأرب
 .(6)من رأس المال( %5بشرط ألا تقل النسبة المذكورة عن 

                                        

مؤسسات من هذا القبيل واعتمدت في تكوين أموالها على ما تدفعه  )وإذا وجدتقال المنظم في نظام الشركات:  3))
الشركة وما يقتطع من رواتب الموظفي وأجور العمال جاز لهؤلاء في حالة إنهاء عقود عملهم أن يستردوا ما اقتطع منهم 

 (.4/325المؤسسة الاجتماعية" المادة ) بقدر حرمانهم من المزايا المنصوص عليها في نظام
 (.17نظم المحاسبة والرقابة وتقييم الأداء في المصارف والمؤسسات المالية، صلاح الدين حسن السيسي ص) 2))
 (.347المرجع السابق، المنهج المحاسبي في شركات الأموال، د.محمود السيد الناغي ود.سمير رياض هلال، ص) 1))
 (.096، د.هاني دويدار، ص)القانون التجاري 4))
 .(98المادة ) نظام الشركات، 5))
 .(320المادة ) نظام الشركات، 6))
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 .(3)لمحافظة على استقرار توزيعات الأرباح ودعم حقوق المساهمي الأخرىالهدف: ا .0
 موضع العرض في القوائم المالية: كالنوع السابق. .9

بمجرد صدور قرار الجمعية  الاحتياطيات، لأنه تت التوزيع من تنبيه: لا تعتبر الأرباح
 .(2)العامة بالتوزيع فإنه يعتبر ديناا على الشركة
 .النوع الخامس: أسهم الضمان

 المسمى: سماها المنظم بـ)أسهم الضمان(. .3
التعريف: هي أسهم، نص نظام الشركات على إلزام أعضاء مجلس الإدارة بتملكها  .2

، لضمان لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريالأسهم الشركة، على أوحجزها، من 
 مسؤوليتهم.

 .بموجب نظام الشركات بحجزهايتم الإلزام  المقرر: .1
الحكم: هي واجبة على أعضاء مجلس الإدارة، بل إنه إذا لم يقدمها فإن عضويته تبطل،  .4

سهم الشركة ) يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاا لعدد من أحيث قال المنظم: 
لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثي يوماا من تاريخ 
تعيي العضو أحد البنوك التِ يعينها وزير التجارة، وتخصص هذه الأسهم لضمان 

إلى أن تنقضي المدة المحددة  غير قابلة للتداولمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وتظل 
أو إلى أن يفصل في الدعوى  00المنصوص عليها في المادة  لسماع دعوى المسؤولية

 المذكورة.
 في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته. أسهم الضمانعضو مجلس الإدارة  ملم يقدوإذا

وعلى مراقب الحسابات أن يتحقق من مراعاة حكم هذه المادة وأن يضمن تقريره إلى 
 (1) الجمعية العامة أية مخالفة في هذا الشأن.(

 المصدر: من أسهم أعضاء مجلس الإدارة المشتراة من أموالهم الخاصة. .5
 القدر: أسهم لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال. .6

                                        

 (.17نظم المحاسبة والرقابة وتقييم الأداء في المصارف والمؤسسات المالية، صلاح الدين حسن السيسي ص) 3))
 ( لشركة التضامن.26( لشركة المساهمة، وانظر: )320مادة ) 2))
 (.69)م  نظام الشركات، 1))
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 الهدف: ضمان مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة. .0
 موضع العرض في القوائم المالية: لا تظهر فيها، لكونها تعتبر كغيرها من الأسهم . .9

بحجز أسهمهم كأسهم الضمان المتعلقة بأعضاء مجلس  تنبيه: يلزم المنظمُ المؤسسي
الإدارة، حيث قال المنظم فقال: )لا يجوز تداول الأسهم النقدية التِ يكتتب بها المؤسسون أو 

عن سنتي الأسهم العينية أو حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر 
ر شهراا من تاريخ تأسيس الشركة، ويؤشر على لا تقل كل منهما عن اثني عش ماليتي كاملتي

 هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التِ يمتنع فيها تداولها.
ومع ذلك يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الأسهم النقدية وفقاا لأحكام بيع الحقوق 

ارة لتقديمها كضمان من أحد المؤسسي إلى مؤسس آخر، أو إلى أحد أعضاء مجلس الإد
 .(3) ل دارة، أو من ورثة أحد المؤسسي في حالة وفاته إلى الغير...(

 

                                        

 (.377)م نظام الشركات، 3))
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 المطلب الثاني:
 المتعلقة بالمصارف. المقررة في الأنظمة السعودية أنواع الاحتياطيات النقديةدراسة 

تَثل القطاع المالي  نظراا لكونهاتتميز المصارف عن باقي الشركات بمزيد من الاحتياطيات، 
الذي يؤثر بشكل مباشر على جميع القطاع الاقتصادي بجميع مجالاته، وفيما يلي دراسة لهذه 

 الاحتياطيات.
 .للمصارف النوع الأول: الاحتياطي النظامي

سبق ذكر هذا النوع عند ذكر أنواع الاحتياطيات النقدية في الشركات، إلا أنه تم ذكره 
 يز عن باقي الشركات فيما يلي:هنا لكون المصارف تتم

لأرباح الصافية، هو جزء، نص نظام مراقبة البنوك، على الإلزام بتكوينه، من ا التعريف: .3
 ، لتغطية الخسائر أو زيادة رأس المال.حتى يبلف رأس المال %25بواقع 

يتم الإلزام بتكوين هذا الاحتياطي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر في عام المقرر:  .2
 .(3)هـ3196

من  %25نص المقرر على تعيي قدر هذا الاحتياطي، وذلك بأن لا يقل عن القدر:  .1
الأرباح السنوية الصافية إلى أن يبلف قدر رأس مال الشركة، فقال: )يجب على كل بنك 
قبل الإعلان عن توزيع أية أرباح أن يرحل إلى الاحتياطي النظامي مبلغا لا يقل عن 

المئة من أرباحه السنوية الصافية إلى أن يصبح الاحتياطي  خمسة وعشرين في 25%
، ولم يصرح بجعل علاوة (2)المذكور مساويا على الأقل لرأس مال البنك المدفوع(

 الإصدار من موارد الاحتياطي النظامي.
 .للمصارف النوع الثاني: الوديعة النظامية

فقال: )على كل بنك أن يحتفظ سمى النظام هذا النوع بالوديعة النظامية، المسمى:  .3
 كما يسمى بـ)الاحتياطي،  (1)لدى المؤسسة في جميع الأوقات بوديعة نظامية(

 .(3)القانوني(

                                        

 هـ.22/2/3196وتاريخ  5وفقا للمرسوم الملكي رقم م/ 3))
 (.31نظام مراقبة البنوك، المادة ) 2))
 (.6المصدر السابق، المادة ) 1))
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هو مبلف نقدي، نص نظام مراقبة البنوك وتعليمات مؤسسة النقد، على التعريف:  .2
من مجموع  %4من مجموع الودائع تت الطلب، و %31وجوب إيداعه لديها بقدر 

 .الادخارية والآجلة، للرقابة على الائتمان والمحافظة على أموال المودعي الودائع
يتم الإلزام بإيداع هذا الاحتياطي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر في عام المقرر:  .1

، كما نص النظام على ذلك بقوله: النقد أن تعدل في مقداره لمؤسسةو ، (2)هـ3196
 ، (1)وفقاا لمقتضيات الصالح العام()ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة 

عند الحديث عن  ، حيث نصالنقدنظام مؤسسة وكذلك يتم الإلزام به بموجب 
مؤسسة النقد العربي السعوديِ  بالنِسبة لعمليات النقد ومُراقبة المصارِف  وظائف
 تكليف المصارِف التِجارية بالاحتِفاظ في مؤسسة النقد العربية السعودي ِ : )التِجارية

ا لديها من الودائع. وتُدَّد هذه النِسبة من وقت إلى آخر  برصيد دائم بنِسبة مُعينة ممِ 
وعلى كُلِ مصرِف . بحسب الأحوال بقرار يُصدِرهُ وزير المالية بناءا على اقتراح المؤسسة

 .(4) (أنَّ ينُفِذ بدِقة التعليمات الصادِرة في هذا الشأن من المؤسسة
جب على المصارف إيداعه بموجب إلزام نظامي، كما نص المقرر هذا النوع واالحكم:  .4

 على ذلك بقوله )على( التِ تفيد الوجوب.
 .ياطي فيُؤخذ من موجودات المصرف النقديةلم يحدد المقرر مصدر هذا الاحتالمصدر:  .5
من  %35نص المقرر على تعيي قدر هذا الاحتياطي، وذلك بأن لا يقل عن القدر:  .6

التزامات ودائع المصرف، وأعطى النظامُ مؤسسة النقد صلاحيات أوسع، فلها أن تعدل 
مع تقييد هذه  %3005ولا تزيد عن  %37هذه النسبة بشرط أن لا تقل عن 

العامة، بل أعطى النظامُ الصلاحيات بكون مقتضى هذا التعديل هو مراعاة المصالح 
                                                                                                                    

(، نظم المحاسبة والرقابة وتقييم الأداء في 27مسعود، كلمة )الاحتياطي القانوني( ص) الموسوعة الاقتصادية، د.سميح 3))
(، دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة في 262المصارف والمؤسسات المالية، صلاح الدين حسن السيسي ص)

قتصاد الوضعي، وليد مصطفى السياسة النقدية بي الفقه الإسلامي والا ،(374البنوك الإسلامية، د.رايس حدة ص)
 (.201شاويش، ص)

 هـ.22/2/3196وتاريخ  5وفقا للمرسوم الملكي رقم م/ 2))
 (.6نظام مراقبة البنوك، المادة ) 1))
 (.1نظام مؤسسة النقد العربي السعوديـ المادة ) 4))
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هذه النسبة مع تقييد هذه  تغير مؤسسة النقد صلاحيات أوسع من هذا، فلها أن
على كل بنك أن الصلاحيات بموافقة وزير المالية، كما نص النظام على ذلك بقوله: )

خمسة عشر  %35لا تقل عن  يحتفظ لدى المؤسسة في جميع الأوقات بوديعة نظامية
تزامات ودائعه، ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة وفقاا لمقتضيات في المائة من ال

سبعة  %3005عشرة في المائة ولا تزيد عن  %37الصالح العام بشرط ألا تقل عن 
عشر ونصف في المائة، ومع ذلك فللمؤسسة أن تتجاوز هذين الحدين بعد موافقة وزير 

 .(3) المالية والاقتصاد الوطني(
د نسبة تكوين هذا الاحتياطي في الوقت الحاضر بصدور وقد استقر أمر تدي

قرار مؤسسة النقد بأن تتفظ البنوك العاملة في المملكة لدى المؤسسة بوديعة نظامية 
من مجموع الودائع الادخارية  %4من مجموع الودائع تت الطلب، و %31تساوي 
 .(2)والآجلة

هذا الاحتياطي هو أحد وسائل الرقابة على الائتمان المصرفي، فإذا أراد  الهدف: .0
المصرف المركزي زيادة الائتمان المصرفي فإنه يخفض النسبة، وإذا أراد خفض الائتمان 

 المصرفي فإنه يزيد النسبة، كما سيأتي تفصيل ذلك في المباحث القادمة.
الإيضاحات  ات المصرف وتُذكر فيموضع العرض في القوائم المالية: تعد من موجود .9

 التابعة للنقد والأرصدة التِ لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
 
 

                                        

 (.6نظام مراقبة البنوك، المادة ) 3))
تعميم المؤسسة وهو ناسخ له، 29/4/3428/م أ ش وتاريخ 275وفقا لتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم  2))

من  %2من مجموع الودائع تت الطلي و %32ه يقرر أن تكون النسبة 26/1/3428/م ظ/م أ ش وتاريخ 385رقم 
ه يقرر أن 39/3/3428وتاريخ  46أ ش/ مجموع الودائع الادخارية والآجلة، هذا بعد صدور تعميم المؤسسة رقم م

من مجموع الودائع الادخارية والآجلة، هذا بعد صدور تعميم  %2من مجموع الودائع تت الطلب و %37تكون النسبة 
 %2من مجموع الودائع تت الطلب و %8ه يقرر أن تكون النسبة 28/37/3429وتاريخ  088المؤسسة رقم م أ ش/

ه يقرر أن 35/4/3477وتاريخ  03ة والآجلة، هذا بعد صدور تعميم المؤسسة رقم م أ/من مجموع الودائع الادخاري
 من مجموع الودائع الادخارية والآجلة. %2من مجموع الودائع تت الطلب و %0تكون النسبة 
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 .للمصارف النوع الثالث: احتياطي السيولة
سمى النظام هذا النوع باحتياطي سيولة، فقال: )وعلى كل بنك كذلك أن المسمى:  .3

كما يسمى .(2) السائل(. كما يسمى بـ)الاحتياطي (3)يحتفظ...باحتياطي سيولة(
 .(1) (السيولة القانونيةبـ)

هي موجودات سائلة، نص نظام مراقبة البنوك وتعليمات مؤسسة النقد على  التعريف: .2
من التزامات ودائعه، لضمان  %35لا يقل عن وجوب تكوينه في المصرف، بقدر على 

 .على الائتمانللرقابة ، و قدرة وسرعة المصرف على سداد أموال المودعي عند طلبهم
يتم الإلزام بتكوين هذا الاحتياطي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر في عام المقرر:  .1

، كما أن لمؤسسة النقد أن ترفع النسبة المقدرة إذا رأت ضرورة ذلك، كما (4)هـ3196
نص النظام على ذلك بقوله: )ويجوز للمؤسسة متى رأت ذلك ضرورياا أن ترفع هذه 

 .(5)النسبة(
هذا النوع من الاحتياطيات واجب على المصارف تكوينه بموجب إلزام نظامي،  الحكم:  .4

 كما نص المقرر على ذلك بقوله )على( التِ تفيد الوجوب.
 .المصدر: من موجودات المصرف .5
من  %35نص المقرر على تعيي قدر هذا الاحتياطي، وذلك بأن لا يقل عن القدر:  .6

لنظامُ مؤسسة النقد صلاحية رفع هذه النسبة بما لا التزامات ودائع المصرف، وأعطى ا
مع تقييد ذلك بحالة الضرورة، كما أعطاها صلاحية تقدير الحالة  %27يزيد عن 

بكونها ضرورية، فقال: )وعلى كل بنك كذلك أن يحتفظ علاوة على الوديعة المنصوص 
 المائة من خمسة عشر في %35عليها في الفقرة السابقة باحتياطي سيولة لا يقل عن 

التزامات ودائعه، ويكون هذا الاحتياطي من النقد أو الذهب أو الأصول التِ يمكن 

                                        

 (.6نظام مراقبة البنوك، المادة ) 3))
 (.196كل، كلمة )احتياطي سري( ص)موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية، د.عبدالعزيز فهمي هي 2))
 (370دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة في البنوك الإسلامية، د.رايس حدة ص) 1))
 هـ.22/2/3196وتاريخ  5وفقا للمرسوم الملكي رقم م/ 4))
 (.6نظام مراقبة البنوك، المادة ) 5))
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تويلها إلى نقود في أجل قصير لا يزيد على ثلاثي يوما، ويجوز للمؤسسة متى رأت 
  .(3) عشرين في المائة( %27ذلك ضروريا أن ترفع هذه النسبة بحيث لا تزيد على 

لضمان قدرة وسرعة المصرف على سداد أموال المودعي ي يسعى الهدف: هذا الاحتياط .0
 ، كما أنه أحد وسائل الرقابة على الائتمان المصرفي كالوديعة النظامية. عند طلبهم

 
احتياطي التسهيلات الائتمانية العاملة، و  (2)طي التسهيلات الائتمانيةالنوع الرابع: احتيا

 غير العاملة.
 ،بـ"احتياطي التسهيلات العاملة" الأول النوع مؤسسة النقدالمسمى: سمت تعليمات  .3

بـ"احتياطي التسهيلات الغير العاملة" أو "احتياطي التسهيلات  النوع الثانيسمت و 
 .(1)الائتمانية المتعثرة" أو "مخصص التسهيلات الائتمانية المتعثرة"

 .(4)وتُسمى هذه الاحتياطيات بـ"مخصص الديون المشكوك في تصيلها"
، نصت تعليمات مؤسسة النقد الخاصة جزء من التسهيل الائتماني هو التعريف: .2

بتصنيف ومراجعة التسهيلات الائتمانية على وجوب خصمه من صافي قيمة التسهيل 
لتحديد صافي القيمة المتوقع  و من جميع التسهيلات الائتمانية العاملة %3بواقع 
 .تصيلها

العربي السعودي هذا النوع من الاحتياطيات، وذلك بتعميم قررت مؤسسة النقد المقرر:  .1
صادر من المحافظ، يلزم المصارف بتطبيق تعليمات خاصة بتصنيف ومراجعة 

 .(5)التسهيلات الائتمانية
عن  نص المقرر على ذلك بقوله نوع واجب على المصارف تكوينه، فقدهذا الالحكم:  .4

كوين احتياطي للخسائر المتوقعة : )فإنه يجب على جميع البنوك تالنوع الأول
                                        

 المصدر السابق، نفس المادة. 3))
قروض مالية تقدمها الدول أو البنوك أو المؤسسات أو  تسهيلات ائتمانية:: "(324/ 3المعاصرة ) معجم اللغة العربية 2))

 ".الشركات، تقوم على عنصري الثقة والمدة المحددة، وذلك لاستثمارها في الإنتاج والاستهلاك، أو في النشاط الاقتصادي
 (.2-9-3(، )3-9-3(، )4-4-3ئتمانية، )تعليمات مؤسسة النقد الخاصة بتصنيف ومراجعة التسهيلات الا 1))
 (.3/150المحاسبة مبادئها وأسسها، أ.د.عبد الله الفيصل ) 4))
 هـ.3421/شوال/29، في تاريخ 83/م أ ت/ 8816صدر قرار المحافظ رقم  5))
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: )ويجب على البنوك تكوين عن النوع الثاني بقوله، و (3)للتسهيلات الائتمانية العاملة(
احتياطيات محددة للتسهيلات الائتمانية المتعثرة بطريقة إجمالية لصافي قيمة كل تسهيل 

وبالنسب التالية ائتماني مصنف غير عامل )دون المستوى، مشكوك في تصيله، رديئة( 
أدناه كحد أدنى ما لم يتم تديد نسب أخرى من قبل مؤسسة النقد العربي 

 .(2)السعودي(
المصدر: هو جزء من التسهيلات، يتم خصمه منها لتحديد القيمة المتوقع تصيلها.   .5

كما نص المقرر على ذلك بقوله: )لتخفيض القيمة الدفترية للتسهيلات المتعثرة إلى 
 .(1)المتوقع تصيلها( صافي القيمة

لجميع  %3القدر: نص المقرر على تعيي قدر هذا الاحتياطي، وذلك بألا يقل عن  .6
التسهيلات الائتمانية العاملة، فقال: )فإنه يجب على جميع البنوك تكوين احتياطي 
للخسائر المتوقعة للتسهيلات الائتمانية العاملة وذلك على أساس إجمالي، بحيث يكون 

لجميع التسهيلات الائتمانية العاملة مالم يتم  %3تياطي بنسبة لا تقل عن هذا الاح
 .(4)تديد نسب أخرى من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي(

وفق وأما بالنسبة للتسهيلات الائتمانية الغير العاملة فقد نص المقرر أنها تكون على 
 :(5)الجدول التالي

                                        

 (.3-9-3تعليمات مؤسسة النقد الخاصة بتصنيف ومراجعة التسهيلات الائتمانية، ) 3))
 (.2-9-3النقد الخاصة بتصنيف ومراجعة التسهيلات الائتمانية، )تعليمات مؤسسة  2))
 المصدر السابق، نفس المادة. 1))
 المصدر السابق، نفس المادة. 4))
 المصدر السابق، نفس المادة. 5))
يقصد بصافي قيمة التسهيل: الرصيد القائم مخصوما منه قيمة الضمانات المرهونة التِ يمكن بيعها من قبل المصرف  6))

 لتسديد الرصيد القائم.

 عاملةتصنيف التسهيلات الائتمانية الغير 
 الحد الأدنى للاحتياطيات اللازمة
 ((6))نسبة من صافي قيمة التسهيل

 %25 دون المستوى
 %57 مشكوك في تصيلها
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تكوين هذا الاحتياطي وخصمه من صافي قيمة كل تسهيل إلى إظهار  يهدفالهدف:  .0
قوائم مالية تعكس الصورة الحقيقية ل يرادات والمصروفات، من خلال التجربة والتحليل 

 .، فتظهر القيمة المتوقع تصيلها من كل التسهيلات الائتمانية المستقبلي

 %377 رديئة
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 المطلب الثالث:
 .المقررة في الأنظمة السعودية المتعلقة بشركات التأمي أنواع الاحتياطيات النقديةدراسة 

تقرر )اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمي التعاوني( نظاماا لشركات التأمي 
التجاري، فهي وإن حاولت تلطيف الاسم، فإن الأسماء لا تغير من الحقائق شيئاا، ويظهر هذا من 

 .(2)الفائض التأمي كما في المادة السبعي وفي طريقة توزيع (3)أول مادة فيها
 وفيما يلي بيان لأبرز الاحتياطيات فيها:

 .لشركات التأمي النوع الأول: الاحتياطي النظامي
هو جزء، نص نظام مراقبة شركات التأمي التعاوني، على الإلزام بتكوينه، من  التعريف: .3

 لتغطية الخسائر أو زيادة رأس المال.، حتى يبلف رأس المال %27الأرباح الصافية، بواقع 
يتم الإلزام بتكوين هذا الاحتياطي بموجب نظام مراقبة شركات التأمي التعاوني المقرر:  .2

 .(1)هـ3424الصادر في عام 
من  %27القدر: نص المقرر على تعيي قدر هذا الاحتياطي، وذلك بأن لا يقل عن  .1

على شركات التأمي رأس مال الشركة، فقال: )الأرباح السنوية الصافية إلى أن يبلف قدر 
(   % 27وشركات إعادة التأمي أن تخصص حصة من أرباحها السنوية لا تقل عن ) 

( من رأس المال %377كاحتياطي نظامي، وذلك إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي )
 .(4)(المدفوع

 .لشركات التأمي النوع الثاني: الوديعة النظامية
هو مبلف نقدي، نظام مراقبة شركات التأمي التعاوني، على وجوب إيداعه التعريف:  .3

من رأس المال المدفوع،  %37لدى أحد البنوك المحلية لأمر مؤسسة النقد، بواقع 
                                        

"التأمي: تويل أعباء المخاطر من المؤمن لهم إلى المؤمن، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو الخسارة حيث قالت:  3))
التأمي: تويل أعباء المخاطر المؤمن عليها من المؤمن إلى معيد التأمي، وتعويض المؤمن من قبل  "إعادةو من قبل المؤمن"

 معيد التأمي عما يتم دفعه للمؤمن لهم إذا تعرضوا للضرر أو الخسارة"
بتخفيض  عشرة بالمئة للمؤمن لهم مباشرة، أو % 37ه( توزيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع نسبة "حيث قالت:  2))

 ".تسعون بالمئة إلى قائمة دخل المساهمي %87أقساطهم للسنة التالية، وترحيل ما نسبته 
 ه(.2/6/3424( وتاريخ )12وفقا للمرسوم الملكي رقم )م/ 1))
 ز(/07/2(، وانظر: اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمي )35نظام مراقبة شركات التأمي التعاوني، المادة ) 4))
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( للمحافظة على حق المؤمَّن لهم %35وللمؤسسة أن ترفع هذه النسبة بحد أقصى إلى )
 .في التعويض

، ا الاحتياطي بموجب نظام مراقبة شركات التأمي التعاونييتم الإلزام بتكوين هذ المقرر: .2
على شركات ) واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمي التعاوني، حيث قال:

التأمي وشركات إعادة التأمي الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة 
وتدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بهذه نظامية لأمر مؤسسة النقد العربي السعودي ، 

 (3)(الوديعة
( %37)يجب أن تكون نسبة الوديعة النظامية ) :نصت اللائحة على ذلك فقالتالقدر:  .1

( %35عشرة بالمئة من رأس المال المدفوع، وللمؤسسة أن ترفع هذه النسبة بحد أقصى إلى )
خمسة عشرة بالمئة وفقاا للمخاطر التِ تواجهها الشركة، وعلى الشركة إيداع مبلف الوديعة 

لبنك الذي تدده المؤسسة في النظامية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص في ا
، وهذا موافق لما في (2) حينه، ويتم استثماره من قبل المؤسسة، وتعود عوائدها للمؤسسة(

تختص مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام بما ) النظام حيث قال:
ة لمزاولة كل نوع من تديد مقدار المبالف المطلوب إيداعها لدى أحد البنوك المحلي-: بيأتي

 (1) أنواع التأمي المختلفة(

 التأمي. لشركات (4)احتياطي سيولةالنوع الثالث: 
نظام مراقبة شركات التأمي التعاوني، واللائحة هي موجودات سائلة، نص  التعريف: .3

شركات التأمي، على وجوب تكوينه في  التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمي التعاوني
 تعويض المتضررين.على  أموال التأمي، لضمان قدرة وسرعة الشركةمن  مختلفةبنسب 

                                        

 (. 34نظام مراقبة شركات التأمي التعاوني، المادة ) )3)
 .(59اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمي، المادة ) 2))

 .وهذا يقتضي أن توصف فقهيا بأنها قرض، فيجب على المؤسسة ضمانها
 /ب(. 2/2نظام مراقبة شركات التأمي التعاوني )م )1)
بتسميتها بهذا الاسم، ويسمى بـ"هامش الملاءة". وقد بينت اللائحة التنفيذية طرق حسابها من المادة لم يصرح المنظم  4))
 (.62( إلى المادة )58(، وطرق الاستثمار من المادة )69( إلى المادة )61)
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المقرر: يتم الإلزام بتكوين هذا الاحتياطي بموجب نظام مراقبة شركات التأمي التعاوني،  .2
النظامُ مؤسسة النقد  واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمي التعاوني، وقد أعطى

)تختص مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بتطبيق هذا صلاحية التقدير حيث قال: 
وضع القواعد العامة لتحديد الموجودات التِ يجب على كل شركة  -ه  ...النظام بما يأتي :

وتديد الحد الأدنى والحد الأعلى لكل فرع من فروع ، أن تتفظ بها داخل المملكة وخارجها
روط الواجب مراعاتها في كل فرع، وكذلك تديد الحد الأدنى والحد الأعلى التأمي والش

 .(3)للاشتراكات والأقساط التأمينية مقابل رأس مال الشركة والاحتياطيات(
/ الاحتفاظ بما لا يقل 3)على الشركة الآتي:  :نصت اللائحة على ذلك فقالت القدر: .1

 .(2)( ثلاثي بالمئة من مجموع مبالف الاشتراكات...(%17عن )

  .(4)مع فرضها استثمار الأموال (3) بقيود لإدارة السيولة وقد ألزم المنظم شركات التأمي

                                        

 (.11)م(. اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمي ه/2/2نظام مراقبة شركات التأمي التعاوني )م 3))
 (.47اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمي )م 2))
 :(63م)اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمي ، (أ،د/2/2نظام مراقبة شركات التأمي التعاوني )م 1))
موازية لالتزامات . على الشركة عند وضع سياستها الاستثمارية مراعاة أن تكون مدة الاستحقاق للأصول المستثمرة 3

  توزيع الأصول، وإذا لم توافقالشركة حسب الوثائق المصدرة، وعلى الشركة أن تقدم للمؤسسة برنامج الاستثمار شام  لا
يتجاوز الاستثمار خارج المملكة على ألا  (3بالجدول رقم )المؤسسة على البرنامج تلتزم الشركة بالأوعية والنسب الواردة 

 (.ي( من المادة )التاسعة والخمس2)  ة من إجمالي الاستثمارات مع الالتزام بما ورد في الفقرة( عشرين بالمئ% 27)
( خمسي بالمائة من كل  % 57. على الشركة الأخذ في الاعتبار مخاطر تركيز الاستثمار بحيث لا تتجاوز نسبة. التركز ) 2

 (.3وعاء استثماري في الجدول رقم )
( خمسون بالمئة من مجموع الأصول المتاحة للاستثمار، وإذا رغبت % 57بالريال بما نسبته ) الاستثمار : "...58م 4))

 ."الشركة في تخفيض هذه النسبة فيجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة
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أموال  ، وهي تتعلق بإيرادات(3)كما نص المنظم على فرض احتياطيات تقويم الالتزامات
 .(3)التأمي

                                        

 المخصصات ) الاحتياطيات ( الفنية": (68)م اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمي 3))
. تتسب المخصصات الفنية حسب المعايير المحاسبية بمعرفة واعتماد خبير اكتواري، على أن تعكس بعدالة التزامات 3

 الشركة، وأن تشمل كحد أدنى المخصصات الفنية الآتية:
 ج( مخصصات مصاريف تسوية المطالبات. ب( مخصصات المطالبات تت التسوية. أ( مخصصات الأقساط غير المكتسبة.

و( مخصصات  ه( مخصصات المخاطر التِ لم تسقط. مخصصات الأخطار التِ وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد. د(
ح( المخصصات المتعلقة بتأمي الحماية والادخار مثل العجز، الشيخوخة،  ز( مخصصات المصاريف العامة. الكوارث.

 الوفاة، المصاريف الطبية .... الخ.
 حد أدنى، وفق الآتي:. تدد المخصصات الآتية، ك2

عند إصدار وثيقة  بالخصم من صافي إيرادات الأقساط وعمولات التأميأ ( تتسب مخصصات الأقساط غير المكتسبة 
 التأمي التِ تستحق في الفترة اللاحقة كأقساط وعمولات غير مكتسبة على التوالي، ويتم تأجيلها وفق الآتي:

 نسبة للنقل البحري.طريقة الأشهر الثلاثة الأخيرة بال -3
أربعون بالمئة من إجمالي  % 47الثلاث مئة والخمسة والستي يوما بالنسبة لأنواع التأمي الأخرى، أو  165طريقة ال  -2

 صافي الاشتراكات والعمولات.
ية ، لتساوي قيمتها إجمالي القيمة التقدير تتسب مخصصات المطالبات تت التسوية، ومصاريف تسوية المطالباتب( 

 لجميع المطالبات المعلقة لكل فرع من فروع التأمي العام.
بعد خصم حصة  تتسب مخصصات الأخطار التِ وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد، من إجمالي المطالبات تت التسويةج( 

 معيدي التأمي وفق الآتي:
تأمي الطبي وتأمي الحوادث العامة، عدا التأمي على المركبات والممتلكات والتأمي الهندسي وتأمي الطاقة وال -3

 خمس عشرة بالمئة . % 35المسؤوليات والأضرار الجسدية، 
 عشرون بالمئة. % 27التأمي من المسؤوليات والتأمينات الأخرى  -2
 خمس وعشرون بالمئة. % 25التأمينات المقبولة من الشركات الأخرى  -1

 تقديم دراسة من خبير اكتواري. وإذا لم تلتزم الشركة بهذه النسب، فعليها
 وفق الآتي: تتسب مخصصات الديون المشكوك في تصيلها، بحد أدنى،د( 
 عشرة بالمئة من إجمالي المبالف المستحقة على معيدي التأمي التِ تجاوزت آجالها مئة وثماني يوما. % 37 (3
 المؤمن لهم التِ تجاوزت آجالها تسعي يوما.خمس عشرة بالمئة من إجمالي المبالف المستحقة على  % 35 (2
 خمس وعشرون بالمئة من إجمالي المبالف المستحقة على المؤمن لهم التِ تجاوزت آجالها مئة وثماني يوما. % 25 (1
 خمس وسبعون بالمئة من إجمالي المبالف التِ تجاوزت آجالها ثلاث مئة وستي يوما. % 05 (4
 المبالف المستحقة والمختلف عليها.مئة بالمئة من  % 377 (5
 .(40"، وانظر: المادة ). مخصص عام يحدد في ضوء خبرة الشركة1
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بهذا نكون قد مررنا على عرض شامل لأبرز الاحتياطيات النقدية المقررة في الأنظمة 
 السعودية في الشركات عموماا وفي المصارف وشركات التأمي خصوصاا.

 يقرب المشهد من جميع النواحي.التالي ولعل هذا الجدول 

                                                                                                                    

 معادلة توزيع فائض عمليات التأمي": 07المادة  3))
. تتكون القوائم المالية من قائمة المركز المالي لعمليات التأمي والمساهمي، قائمة فائض )عجز( عمليات التأمي، قائمة 3
 خل المساهمي، قائمة حقوق المساهمي، قائمة التدفقات لنقدية لعمليات التأمي، قائمة التدفقات النقدية للمساهمي.د
 . على الشركة عند إعداد قائمة عمليات التأمي مراعاة الآتي:2

 أ ( تديد الأقساط المكتسبة وعمولات إعادة التأمي والعمولات الأخرى.
 تكبدة .ب( تديد التعويضات الم

ج( تديد الفائض الإجمالي، في نهاية العام المالي، الذي يمثل الفرق بي الأقساط والتعويضات مخصوما منه المصاريف 
 .والمخصصات الفنية اللازمةالتسويقية والإدارية والتشغيلية، 

منه ما يخص المؤمن لهم من د( تديد الفائض الصافي الذي يتم التوصل إليه بأن يضاف إلى الفائض الإجمالي أو يخصم 
 عائد الاستثمار بعد احتساب ما لهم من عوائد وخصم ما عليهم من مصاريف محققة.

عشرة بالمئة للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة  % 37ه( توزيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع نسبة 
 خل المساهمي.تسعون بالمئة إلى قائمة د %87التالية، وترحيل ما نسبته 

 و( ترحيل صافي دخل المساهمي إلى قائمة المركز المالي ضمن حقوق المساهمي.
 377عشرين بالمئة من صافي دخل المساهمي كاحتياطي نظامي إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي إلى  % 27ز( تخصيص 

 من رأس المال المدفوع. %
 ."طريقة ووقت توزيع الأرباح المتبقية على المساهمي. يجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة على 1

 نصت المادة الأولى من اللائحة على بعض المصطلحات التِ لها علاقة بموضوعنا، وهي:
 . هامش الملاءة: مدى زيادة أصول الشركة القابلة للتحويل إلى نقد عن التزاماتها. 13"

 اقتطاعها وتخصيصها لتغطية التزاماتها المالية. تِ يجب على الشركة. المخصصات ) الاحتياطيات ( الفنية: المبالف ال 12
. الاحتياطيات النظامية: النسبة المتوجب اقتطاعها من صافي أرباح الشركة المنصوص عليها في المادة )الخامسة عشرة(  11

 من النظام.
 ."المساهمي والمؤمن لهم  بي. معادلة توزيع الفائض: طريقة توزيع فائض عمليات التأمي وإعادة التأمي 14
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 خلاصة هذا المبحث في الجدول التالي:

 الهدف القدر المصدر الحكم المقرر الماهية النوع القطاع

الشركات
 

الاحتياطي 
 النظامي

من الأرباح  تكوينهب الإلزامعلى  نص نظام الشركات جزء هو
 الصافية

إلى أن يبلف نصف  %37بواقع 
 رأس المال

 لتغطية خسائر الشركة،
 أو لزيادة رأسمالها

الاحتياطي 
 الاتفاقي

 المتفق عليهايخصص للأغراض  من غير تقدير = الالتزام بتكوينهعلى  نص نظام الشركة =

الاحتياطي 
 الاختياري

لكل ما يحقق دوام الرخاء للشركة،  = = بمقتضى إرادتها العاديةتقرره الجمعية العامة  =
أو يكفل توزيع أرباح ثابتة بقدر 

 الإمكان على المساهمي
من الأرباح  جواز تكوينه نظام الشركات يفُهم من = الأرباح المبقاة

 الصافية
من غير تقدير بعد تكوين 

الاحتياطيات وتوزيع ما لا يقل 
 من رأس المال%5عن 

- 

على إلزام أعضاء مجلس  نص نظام الشركات هي أسهم أسهم الضمان
الإدارة بتملكها 

 وحجزها

من أسهم 
 الشركة

على ألا تقل قيمتها عن عشرة 
 آلاف ريال

 لضمان مسؤوليتهم

 أما الاحتياطيات المتعلقة بتقويم الموجودات والالتزامات فسيرد ذكرها في مباحث قادمة

المصارف
الاحتياطي  

 النظامي
من الأرباح  الإلزام بتكوينهعلى  نص نظام مراقبة البنوك هو جزء

 الصافية
 ______ حتى يبلف رأس المال %25بواقع 

 للرقابة على الائتمانمن مجموع الودائع تت  %31 )غير محدد(على وجوب إيداعه نص نظام مراقبة البنوك وتعليمات  هو مبلف نقدي الوديعة النظامية
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من مجموع  %4الطلب، و لدى مؤسسة النقد مؤسسة النقد
 الودائع الادخارية والآجلة

 والمحافظة على أموال المودعي

على وجوب تكوينه في  = موجودات سائلةهي  احتياطي سيولة
 المصرف

من  %35على ألا يقل عن  )غير محدد(
 التزامات ودائعه

لضمان قدرة وسرعة المصرف على 
 عند طلبهمسداد أموال المودعي 

احتياطي 
التسهيلات 
 الائتمانية العاملة
 والغير عاملة

جزء من التسهيل  هو
 الائتماني

نصت تعليمات مؤسسة النقد 
الخاصة بتصنيف ومراجعة 
 التسهيلات الائتمانية

من صافي قيمة  على وجوب خصمه
 التسهيل

من جميع التسهيلات  %3بواقع 
 الائتمانية العاملة

المتوقع  لتحديد صافي القيمة
 تصيلها

 لدون المستوى %25بواقع 
 للمشكوك في تصيلها 57%

 للردئية377%

شركات التأمي
 

الاحتياطي 
 النظامي

نظام مراقبة شركات التأمي  هو جزء
 التعاوني

من الأرباح  الإلزام بتكوينهعلى 
 الصافية

 ______ حتى يبلف رأس المال %27بواقع 

على وجوب إيداعه  = مبلف نقديهو  الوديعة النظامية
لدى أحد البنوك المحلية 
  لأمر مؤسسة النقد

من رأس المال  %37بواقع  )غير محدد(
المدفوع، وللمؤسسة أن ترفع هذه 

 (%35النسبة بحد أقصى إلى )

للمحافظة على حق المؤمَّن لهم في 
 التعويض

التأمي نص نظام مراقبة شركات  موجودات سائلةهي  احتياطي سيولة
التعاوني، واللائحة التنفيذية لنظام 
 مراقبة شركات التأمي التعاوني

على وجوب تكوينه في 
 شركات التأمي،

من أقساط 
 التأمي

لضمان قدرة وسرعة الشركة على  بنسب مختلفة من أموال التأمي
 تعويض المؤمَّن لهم عند وقوع الضرر

احتياطيات تقويم 
 التزامات أموال التأمي

هو جزء من أقساط 
 التأمي

نصت عليه اللائحة التنفيذية 
 لنظام شركات التأمي التعاوني

من أقساط  على وجوب خصمه،
 التأمي

لتحديد صافي القيمة المتوقع  بنسب مختلفة
 تصيلها
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 الفصل الثاني

بتقويم  المتعلقةأحكام الاحتياطيات 
 الأرباحوالالتزامات، والمتعلقة بالموجودات 

 :تَهيد ومبحثان وفيه
باحتياطيات تقويم مفهومُ الأرباحِ، ومراحلُها، وقياسُها، وتقسيمُها، وعلاقتها  :تمهيد

 ، والاحتياطيات المتعلقة بالأرباح.الموجودات والالتزامات
 

والالتزامات، وفيه ثلاثة أحكامُ الاحتياطيات المتعلقة بتقويم الموجودات  :المبحث الأول
 مطالب:

 المطلب الأول: تكوين احتياطيات التقويم لقياس أموال الشركة، وحكمه.
 المطلب الثاني: طريقة خصم احتياطيات التقويم من الإيرادات، وحكمها.
 المطلب الثالث: زكاة الاحتياطيات المتعلقة بتقويم الموجودات والالتزامات.

 
 طيات المتعلقة بالأرباح، وفيه أربعة مطالب:لاحتياأحكام ا :المبحث الثاني

 المطلب الأول: حكم تكوين الاحتياطيات المتعلقة بالأرباح، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: التأصيل الفقهي للاحتياطيات المكونة من الأرباح، وفيه 

 مسألتان: 
 المسألة الأولى: حكم تكوين الاحتياطيات من الأرباح.

الثانية: حكم تكوين احتياطيات مخاطر الاستثمار المسألة 
 ومعدل الأرباح.
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الفرع الثاني: حكم تكوين الاحتياطيات المتعلقة بالأرباح بالمفهوم 
 المحاسبي القانوني، وفيه أربع مسائل:

لاحتياطيات من صافي الأرباح حكم تكوين ا :الأولى سألةالم
 .)في قائمة الدخل(

 لاحتياطيات من الأرباح الرأسماليةتكوين احكم : ةالثاني لمسألةا
 )الاحتياطيات الرأسمالية(.

 .الاحتياطيات من علاوة إصدارحكم تكوين : ةالثالث سألةالم
الاحتياطيات من شراء الشركة حكم تكوين : ةالرابع لمسألةا
 .لأسهمها
 

 الفرع الثالث: حكم تكوين الاحتياطيات السرية.  
 

 الاحتياطيات المتعلقة بالأرباح. المطلب الثاني: أحكام صرف
 

المطلب الثالث: أحكام تعاملات الإدارة مع الاحتياطيات المكونة من الأرباح، 
 وفيه فرعان:

 الفرع الأول: الأحكام المتعلقة بأخذ الإدارة من الاحتياطيات.
 الفرع الثاني: الأحكام المتعلقة بسداد الإدارة للاحتياطيات عند نقصها.

 
 زكاة الاحتياطيات المتعلقة بالأرباح. ابع:المطلب الر  

 



 94  رفأحكام الاحتياطيات النقدية في الشركات والمصا 

 

 

باحتياطيات تقويم وعلاقتها ، وتقسيمُها ،مفهومُ الأرباحِ، ومراحلُها، وقياسُها :تمهيد
 ، والاحتياطيات المتعلقة بالأرباح.الموجودات والالتزامات

الأرباحِ، ولا تكو نُ للاحتياطياتِ المتعلقةِ بتقويِم الموجوداتِ والالتزاماتِ أثر  في تقديرِ 
الاحتياطياتُ المتعلقةِ بالأرباحِ إلا منها، لذا كان من المناسبِ عرضُ أبرزِ مسائلِ الأرباحِ عرضاا 
موجزاا، مما له تعلق  بالاحتياطياتِ، كبيانِ مفهومِها وحكمِها، ومدى موافقةِ الطريقةِ المحاسبيةِ 

 حِ وتوزيعِها.والقانونيةِ للطريقةِ الفقهيةِ في قياسِ الأربا 
 يحتوي على ثلاثة مطالب: لذا فإن هذا التمهيد

 المطلب الأول: مفهومُ الأرباحِ وحكمُها.
 الفرع الأول: مفهوم الأرباح.  
 الفرع الثاني: حكم الأرباح.  
 المطلب الثاني: مراحلُ الأرباحِ، وعلاقتُها بالاحتياطيات. 
 وعلاقته باحتياطيات تقويم الموجودات والالتزاماتقياسُ الأرباحِ والخسائرِ،  المطلب الثالث: 
 الفرع الأول: قياسُ الأرباحِ والخسائرِ فقهاا.  
 ها.حكمِ  محاسبةا واقتصاداا، وبيانُ  والخسائرِ  الأرباحِ  الفرع الثاني: قياسُ   
 المطلب الرابع: تقسيمُ الأرباحِ والخسائرِ، وعلاقته باحتياطيات الأرباح. 
 فقهاا. والخسائرِ  الأرباحِ  قسيمُ الفرع الأول: ت  
 نظاماا، وبيانُ حكمِها. والخسائرِ  الأرباحِ  قسيمُ الفرع الثاني: ت  
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 : الأول المطلب
 وحكمِها. ،الأرباحِ  مفهومُ 

 وفيه فرعان:
 مفهومُ الأرباحِ. الفرع الأول:

اا ورَبَحاا وربَاحاا رباح جمع ربح، وهو مصدر، من رَبِحَ الأ : (3)ويطلق في اللغة ،يَـر بَحُ ربح 
على الاستشفاف والفضل، ويغلب إطلاقه على ربح التجارة، فيقال: ربح في تجارته إذا نمت 
بإسناد الفعل إلى التاجر، كما يقال: ربحت تجارته، بإسناد الفعل إلى التجارة، ولهذا شاهد من 

تـَرَوُا الضَّلَالَةَ قوله تعالى:  القرآن في دَُى فَمَا رَبِحَت  تِجَارتَُـهُم  وَمَا كَانوُا }أوُلئَِكَ الَّذِينَ اش  باِله 
تَدِينَ{  .(2)مُه 

ويختلف إطلاق الربح عند الفقهاء، إلا أنه يعود إلى أحد معنيي، معنى عـام يطلـق غالبـاا 
 ومعنى خاص يطلق غالباا في فقه الزكاة. ،في فقه المعاملات

  وبتعبير آخر هو )الزيادة (1)عن رأس المال( )الفاضلهو -وهو المقصود هنا-فالربح بالمعنى العام،
 .(0)وهو وقاية لرأس المال (6))نماء رأس المال(، أو(5))فائدة رأس المال(، أو(4)رأس المال(على 

 فهو:  وأما الربح بالمعنى الخاص 

، وتطلـق الفائـدة  علـى (3)يطلق الربح عند المالكية علـى الزيـادة الحاصـلة مـن بيـع عـروض التجـارة
ـــــد بيعهـــــا أو  ـــــة عن ـــــتِ تـــــدث مـــــن غـــــير مـــــال، أو الزيـــــادة الحاصـــــلة مـــــن عـــــروض القني الزيـــــادة ال

                                        

 (.331(، المصباح المنير، مادة )ربح( ص)2/539(، لسان العرب )2/404معجم مقاييس اللغة، مادة )ربح( ) 3))
 (.36سورة البقرة، آية )  2))
لأن "( حيث قال: 0/365المغني ) (،1/500(، شرح منتهى الإرادات )34/334الشرح الكبير مع الإنصاف ) 1))

، للبغدادي مجمع الضمانات، ولا نعلم في هذا خلافا" .وما لم يفضل فليس بربحمعنى الربح هو الفاضل عن رأس المال، 
 ."الربح فضل على رأس المال، ولا يتحقق الفضل إلا بعد سلامة الأصل"( حيث قال: 2/661)
 ".ح وهو الزيادة على رأس المال، وفيه أيضا المحاطةمن الرب: "(404/ 2مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ) 4))
تفة الحبيب على -حاشية البجيرمي على الخطيب  ،(24/ 32للرافعي ) -الشرح الكبير-عزيز بشرح الوجيز فتح ال 5))

 .(381/ 1) -شرح الخطيب
 .(62/ 6) بدائع الصنائع 6))
(، شرح منتهى الإرادات 34/321الشرح الكبير مع الإنصاف ) (،5/216(، نهاية المحتاج )2/105المهذب ) 0))
(1/593.) 
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، ويــوافقهم (1) ، وتطلــق الغلــة علــى الزيــادة الحاصــلة مــن عــروض التجــارة قبــل بيعهــا(2)اســتخدامها
 .(4)غلة ويخالفونهم فيما يسمونهالجمهور في أن ما ذكروه من الفائدة لا يعُد ربحاا، 

عـن  ةلناتجـ)الأربـاح العاديـة( ا -(5)المحاسـبي وفقاا للاصطلاح- بالمفهوم المالكيالربح يطلق على ف
 إن كانتالرأسمالية(  ، والفائدة بـ)الزيادات أو الأرباح)الأرباح العرضية(بـ ، والغلةالأصول المتداولة

ثابتــة، أوبـــ)الأرباح العرضــية( ، أو مـن بيــع أصــول (6)الأمــوال زيــادة مــن أصــحاب رؤوس عــن ناتجـة
 إن كانت ناتجة عن استخدام عروض القنية.

في معرفـــة أربـــاح الشـــركات والمضـــاربة تأخـــذ بـــالربح بـــالمعنى العـــام، لأنـــه ينُظـــر إلى  ةوالنظـــرة الفقهيـــ
زيادة مجموع الأموال )من عروض قنية وعروض تجـارة ومـا حققتـه مـن أربـاح وخسـائر( علـى رأس 

 .(0)داية العقدالمال المقدم في ب
ــــربح عنــــد المحاســــبي والقــــانونيي ــــرادات علــــى المصــــروفات،  علــــى (9)ويطلــــق ال ــــادة الإي زي

 .(3)ويسمى بـ)صافي الدخل(

                                                                                                                    

نماء العي وهو ثلاثة أنواع ربح وغلة وفائدة حيث قال:" (463/ 3الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )  3))
مواهب الجليل ، و  "ذهبا أو فضةزائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول وبدأ بالأول فقال )وضم الربح( وهو كما قال ابن عرفة 

" ما زاد من ثمن سلع التجارة على ثمنها الأول ذهبا أو فضةحيث قال عن الربح: " (173/ 2في شرح مختصر خليل )
 (.1/354المصورة )

)بفائدة( وهي )التِ تجددت لا عن مال( حيث قال: " (3/462لشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )الشرح الكبير ل 2))
ما تجدد لا عن مال أو عن وأما الفائدة فسيأتي أنها  "تجددت كالجنس وقوله لا عن مال أخرج به الربح والغلة ومثلهفقوله 

 ".كعطية وميراث وثمن عرض القنية وحكمها الاستقبال بها من يوم حصولها  مال غير مزكى
ما تجدد من سلع التجارة الغلة فسيأتي أنها  وأماحيث قال:"(3/463لشيخ الدردير وحاشية الدسوقي)الشرح الكبير ل )1)

 ".كغلة العبد ونجوم الكتابة وثمر النخل المشترى للتجارة وحكمها أنه تستقبل بها حولا من يوم قبضها  قبل بيع رقابها
 (.4/256(، المغني )2/379مغني المحتاج ) 4))
 (.327ة، ص)نظرية المحاسبة المالية من منظور إسلامي، د.شوقي إسماعيل شحات 5))
 وهذا بناء على الأخذ بالشخصية الاعتبارية للشركة.  6))
، والثمرة، والأجرة، والأرش، -مهر الأمة المشتراة قبل بيعها-: "من جملة الربح: المهر(34/325) قال في الإنصاف 0))

 ".وكذا النتاج على الصحيح
( 47(، معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، ص)252مفاهيم المحاسبة المالية، الفقرة )  9))

 (.093القانون التجاري، د.هاني دويدار، ص) (،19فقرة)



 97  رفأحكام الاحتياطيات النقدية في الشركات والمصا 

 

 

، إلا أنـه يختلــف عنـه بنــاء (2)علــى إطلاقـه عنـد المحاســبيي ويطلـق الـربح عنــد الاقتصـاديي
فـــالإيراد يتحقـــق بمجـــرد الإنتـــاج، علـــى الاخـــتلاف في مفهـــوم التكـــاليف، وفي مفهـــوم الإيـــرادات، 

 .(1)والتكاليف تشمل التكاليف الضمنية
ومن خلال ما سبق يتضح الفرق بـي مفهـوم الـربح بالمصـطلح الفقهـي العـام، والمصـطلح 

فـالربح فقهـاا هـو الفاضـل عـن رأس المـال بعـد تنضيضـه الاقتصادي، والمصطلح المحاسبي القـانوني، 
كافـــة التكـــاليف الظـــاهرة   بعـــد خصـــم مـــا تم إنتاجـــه أو اكتســـابهالـــربح اقتصـــادياا هـــو ، و أو تقويمـــه

 تم بيعهوالربح محاسبياا هو الاعتبار، والمنافع الضائعة بعي والضمنية، لأنه يأخذ تقلبات الأسعار 
 .ل فترة زمنية معينة، ويأخذ غالباا بمبدأ التكلفة التاريخيةبعد خصم كافة التكاليف الظاهرة خلا

 بناء على هذا: فيجب توجيه علم المحاسبة ليتوافق مع المفهوم الفقهي.و 

                                                                                                                    

س زيادة الإيرادات ويفرقون بي الربح الإجمالي والربح الصافي والربح المتاح للتوزيع، فالربح الإجمالي يقاس على أسا 3))
النقدية الناتجة من المبيعات والخدمات على تكلفة السلع والخدمات المستخدمة في إنتاجها وتكلفة إدارتها في فترة زمنية، 

ومن أبرزها  -مع اختلافهم في تديدها-وأما الربح الصافي فهو عبارة عن مجمل الربح مطروحا منه جملة من المصروفات 
 حجز الاحتياطيات.وأما الربح المتاح للتوزيع فهو عبارة عن الربح الصافي مع خصم الضرائب و والمصاريف النثرية، المصاريف العمومية 

 ثمن البيع ونفقة الإنتاج و)في علم الاقتصاد( الفرق بي ...)الربح( المكسب: "(3/122المعجم الوسيط )قال في  2))
رب العمل و )الربح الصافي( ما يحصل عليه رب العمل علاوة على )الربح الإجمالي( كل المكاسب التِ يحصل عليها و

التِ يحصل عليها  لربح الاجمالي: جميع الارباح: "ا(238معجم لغة الفقهاء )ص: ". وقال في فائدة رأس ماله وأجر إدارته
 ".ج وأجور الادارةالانتا  اح التِ يحصل عليها بعد طرح كلفةالربح الصافي: الارب...و عن رأس المال رب العمل زيادة

، (08الموسوعة الاقتصادية، د.سميح مسعود، مادة )الربح( ص)، (04، د.عبد الرحمن الخلف ص)مبادئ الاقتصاد 1))
"في المفهوم ، وقال: (681لعزيز هيكل، مادة )الربح( ص)موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية، د.عبد ا

والنفقات النقدية، فإذا كانت المؤسسة تَتلك الأرض التِ تعمل عليها لا  الاقتصادي حيث يجب خصم التكاليف المحتسبة
يعتبر إيجارها جزءا من النفقات محاسبيا ولكن من الوجهة الاقتصادية يجب أن يحسب للأرض إيجار يساوي أعلى إيجار 

ريع المحتسب. لذلك قد يمكن الحصول عليه إذا أراد أصحابها تأجيرها بدلا من إنشاء مؤسستهم عليها أي يجب خصم ال
تقق المؤسسة ربحا من الوجهة المحاسبية ولكن اقتصاديا قد يكون ربحها سالبا أي أنها تقق خسارة ويحدث ذلك عندما 
تعمل المؤسسة على أرض اشترتها منذ مدة طويلة ولكن سعرها ارتفع ارتفاعا كبيرا منذ ذلك الوقت وبحيث أصبح يجب أن 

كمية الأرباح الناشئة عن حساب احتمالات الفرص   . فعند قياس الأرباح الاقتصادية تسم"لغايةيحسب لها إيجار مرتفع ل
حسم احتمال الفائدة التِ يستحقها منظم المشروع فيما لو أقرض رأس ماله لمشروع آخر، أو  الحسم يشمل، فالفائتة

 ه. حسم الأجر المحتمل لمنظم المشروع فيما لو اشتغل في مشروع آخر لحساب غير 
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 حكم الأرباح. :الفرع الثاني
أصل الربح مشروع، لما يحقق من منافع للناس، وقد حث ربنا على ابتغاء الرزق، فقال: 

َر ضِ وَاب ـتـَغُوا مِن  فَض لِ  اللََِّّ وَاذ كُرُوا اللَََّّ كَثِيراا لَعَلَّكُم  }فإَِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فاَن ـتَشِرُوا في الأ 
لِحُونَ{ فيه، ومنها عمارة الأرض  ب  غَّ رَ فكل ما كان وسيلة لتحقيق العبودية لله فهو أمر مُ ، (3)تُـف 

والربح كغيره من العوائد، فقد قيده ربنا بقيود عديدة، حاول أهل  والاسترباح بالوسائل الجائزة.
 مؤلفاتهم الفقهية، وتعود شروط الربح المتعددة إلى أحد الأصناف التالية:العلم أن يجمعوها في 
 شروط متعلقة بمحله ومصدر استحقاقه، وطريقة تنميته. الصنف الأول:

فيجب أن يكون المعقود عليه من المعاملات مباحاا جائزاا، وأن يكون رأس المال معلوماا، 
 .(2)أو الضمان ة، وهي المال أو العملوأن يتحقق الربح بأحد أسباب استحقاقه المشروع

 شروط متعلقة بطريقة قياس الربح. الصنف الثاني:
 وهذه يجب على الشركة العمل بها، وسيأتي بيانها في مبحث )قياس الأرباح والخسائر(.

 شروط متعلقة بطريقة توزيع الربح. الصنف الثالث:
العقد، ومنها ما يجب في وقت وهذه منها ما يجب الأخذ بها والاتفاق عليها في أصل 

 التوزيع، وسيأتي بيانها في مبحث )توزيع الأرباح والخسائر(.
 كما أنه يجب على الربح كغيره من الأموال واجبات فرضها الشارع، ومن أبرزها الزكاة. 

ولهذه الشروط والواجبات آثار انعكست على أحكام الاحتياطيات المتعلقة بتقويم الموجودات 
ات والمتعلقة بالأرباح، فلهذا سيتم الاقتصار في المسائل القادمة على ما له صلة مباشرة والالتزام

 بأحكامها.
                                        

 (.37سورة الجمعة، آية ) 3))
أما المال والعمل، فمحل اتفاق، وأما الضمان فمحل خلاف، أخذ به الحنفية والحنابلة ولم يأخذ به المالكية والشافعية  2))

 ولذا أبطلوا شركة الوجوه، وانفردت الشافعية بجعل العمل تابعا للمال، ولذا أبطلوا شركة الأبدان، انظر: بداية المجتهد
والأصل أن الربح إنما "حيث قال:  (62/ 6بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )(، 267-2/258(، والمهذب )552ص)

ا يستحق عندنا إما بالمال وإما بالعمل وإما بالضمان، أما ثبوت الاستحقاق بالمال فظاهر؛ لأن الربح نماء رأس المال فيكون لمالكه، ولهذ
ال إذا صار مضمونا استحق رب المال الربح في المضاربة وأما بالعمل، فإن المضارب يستحق الربح بعمله فكذا الشريك.وأما بالضمان فإن الم

، « الخراج بالضمان» -عليه الصلاة والسلام  -على المضارب يستحق جميع الربح، ويكون ذلك بمقابلة الضمان خراجا بضمان بقول النبي 
طاب له فإذا كان ضمانه عليه كان خراجه له، والدليل عليه أن صانعا تقبل عملا بأجر ثم لم يعمل بنفسه، ولكن قبله لغيره بأقل من ذلك 

 (.0/334وانظر: المغني، لابن قدامة ) .."،الفضل، ولا سبب لاستحقاق الفضل إلا الضمان
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 :الثاني المطلب
 مراحلُ الأرباحِ وعلاقتُها بالاحتياطيات

لتتجلــى مســألة الأربــاح والخســائر في الشــركات المعاصــرة، ولنقــارن بــي الأســلوب الفقهــي 
تعلــــق الاحتياطيــــات بهــــذه المســــألة، يتعــــي أن تقُســــم الأربــــاح  والمحاســـبي القــــانوني، ولــــنعلم مــــدى

 والخسائر على الفترات، وتكون على مرحلتي، هما:
 المرحلة الأولى: )ظهور( ثم )تقق( الأرباح والخسائر.

 المرحلة الثانية: )حساب( ثم )قسمة( ثم )قبض الشركاء( للأرباح والخسائر.
يفـرق المنظمـون المحاسـبون بـي ظـات الخمـس، كمـا فالفقهاء يفرقون بـي الفـترات أو اللح

تعــي نصــيب الشــريك مــن الــربح، فلحظــة تقــق الــربح: بإصــدار قائمــة  لحظــة تقــق الــربح ولحظــة
، ولحظـــة اســـتحقاق المســـاهم حصـــته في الأربـــاح: (3)الـــدخل )قائمـــة حســـاب الأربـــاح والخســـائر(
 .(2)بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بالتوزيع

 
 .(1)مقارنة وتوضيح لمحطات خط سير الأرباح عند الفقهاء والمحاسبيي وفيما يلي

  

                                        

 ( للشركة ذات المسؤولية المحدودة.305( لشركة التضامن، و)26( لشركة المساهمة، و)321( و)98انظر: مادة ) 3))
 ( لشركة التضامن.26( لشركة المساهمة، وانظر: )320مادة ) 2))
ختلف الفقهاء في )وقت امتلاك العامل حصته من الربح( هل يكون عند المحطة الأولى أم الثالثة أم الرابعة؟ ثلاثة اوقد  1))

، انظر: : بالظهور، وبالقسمة، وبالمحاسبة والتنضيض والفسخ قبل القسمة والقبض وهو اختيار شيخ الإسلامأقوال لهم
 (.34/321الإنصاف مع الشرح الكبير، للمرداوي )

. انظر: بالمقاسمة، وبالمحاسبة التامة: ختلفوا في )وقت استقرار الملك( هل يكون عند المحطة الثالثة أم الرابعة؟ قولان لهموا
 (.34/324الإنصاف مع الشرح الكبير، للمرداوي )
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 حقيقتها )خاصة في المساهمة( تخريجها فقهياً   المحطة
 فترة ظهور الأرباح الأولى

 
هي الأرباح الظاهرة في قائمة صافي الدخل في 

 القوائم الفرعية خلال السنة
 لحظة التنضيض  الثانية

 أو )التقويم(
قائمة المركز المالي وقائمة الدخل نهاية إعداد 

 السنة من قبل مجلس الإدارة
 لحظة المحاسبة الثالثة

ملكاا شائعاا مع معرفة كل فيكون 
ت وهو وق، شريك نسبة ملكه

استقرار الملك على الراجح، فلا 
 وقاية لرأس المال يكون

وقت صدور قرار الجمعية العامة بالتوزيع 
 حقوق الملكية واعتماد قائمة التغير في

 .وقت استحقاق المساهم المطالبة بالأرباحوهو 
 

 (3)وقت تويل الأرباح إلى حسابات المساهمي لحظة القسمة )فرز النصيب( الرابعة
 )حيازة النصيب( لحظة القبض الخامسة

 
 والذي يعنينا من هذه المحطات المحطة الثانية والثالثة:

 المتعلقة الاحتياطيات  االأرباح والخسائر(، ويتعلق به على )قياستعتمد المحطة الثانية ف
 وسيأتي بيانها في المطلب الثالث.، ت والالتزاماتتقويم الموجوداب
  الاحتياطيات المتعلقة على )قسمة الأرباح والخسائر(، ويتعلق به تعتمد المحطة الثالثة و

 ، وسيأتي بيانها في المطلب الرابع.بالأرباح

 
  

                                        

ينا على أو بمجرد تويل الأرباح المقرر توزيعها من حقل حقوق الملكية إلى حقل الخصوم، لأنها بذلك أصبحت د 3))
 الشركة كغيرها من الديون.
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 :الثالث المطلب
 ، قياسُ الأرباحِ والخسائرِ 

 باحتياطيات تقويم الموجودات والالتزامات وعلاقته

، وبيـــان حكمهـــا، نظـــراا س الأربـــاح والخســـائر فقهـــاا ومحاســـبةا لطريقـــة قيـــا وفيمـــا يلـــي بيـــان
 لتعلق الاحتياطيات الناتجة من إعادة تقويم الموجودات بها.

 ويتضح هذا من خلال الفرعي الآتيي:
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 قياس الأرباح والخسائر فقهاا.: الأولالفرع 
 شرطان، هما: فيها أن يتوفر اقياسهالأرباح والخسائر و  ستقراريشترط لا

لا الشرط الأول: أن يكون بعد إنهاء عقد الشركة، وهذا شرط متعلق بالاستقرار، فنقول: )
 كة(.إنهاء عقد الشر ب إلا قسمة مستقرة لربح أو خسارة

الشرط الثاني: أن يكون بعد تنضيض أموال الشركة أو تقويمها، وهذا الشرط متعلق 
 بالقياس، فنقول: )لا ربح أو خسارة إلا بالتنضيض أو التقويم(.

ومن خلال هذين الشرطي، نقول )لا قسمة مستقرة لربح أو خسارة إلا بالتنضيض أو 
 .التقويم مع إنهاء عقد الشركة(
طلب هو أن نصل إلى )التوصيف الفقهي لتقسيم الأرباح والخسائر وما يهمنا في هذا الم

قسمة مستقرة مع بقاء الشركة، وحكم الأخذ بالتقويم لمعرفة الأرباح والخسائر، وحكم الأخذ 
 بالتقويم الفقهي أو التقويم المحاسبي(

 وفيما يلي بيان للشرطي السابقي:
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 كة.إنهاء عقد الشر ب إلا لربح أو خسارةلا قسمة مستقرة وهو أنه  :أما الشرط الأول
، وهذا إلى نهاية عقد الشركة لأن عقد الشركة يقتضي أن يكون الربح واقياا لرأس مال الشركةف

مع  قسمة أرباح غير مستقرة كما اتفقوا على جواز،  (1)الشرط محل اتفاق بي أهل العلم
 .(1)استمرار العقد إذا تراضوا

                                        

)وإن قسم الربح وبقيت المضاربة، ثم هلك حيق قال:" (5/69) ق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيائتبيي الحانظر:  3))
بأن  ولم يفسخاهاالمال، أو بعضه ترادا الربح ليأخذ المالك رأس ماله( أي إذا اقتسما الربح والمضاربة باقية على حالها 

اقتسما بعض المال وتركا بعضه في يد المضارب على أنه رأس المال والمقتسم ربح، ثم هلك المتروك في يده وهو أمانة ترادا 
الربح الذي اقتسماه حتى يستوفي رب المال رأس ماله؛ لأن الربح تابع ورأس المال أصل فلا يسلم الربح بدون سلامة 

 الأصل"
ولما كان عقد القراض بعد شغل المال بالعمل ، حيث قال: "(321/ 2ابن أبي زيد القيرواني )الفواكه الدواني على رسالة و 

)ولا يقتسمان( أي رب المال والعامل )الربح لذلك بل الكلام للحاكم قال:  لإيجابلازما ولو طلب أحدهما نضوضه 
وإن استنضه فالحاكم ينظر في ذلك ، فإن طلب أحدهما نضوضه قال خليل: حتى ينض رأس المال( أو يتراضيا على قسمة

من تعجيل أو تأخير فما كان صوابا فعله، وتجوز قسمة العروض إذا تراضوا عليها وتكون بيعا، وإنما لم تجز قسمته قبل 
نضوضه إلا برضاهما؛ لأنه إذا قسم قد تهلك السلع أو تتحول أسواقها فينقص رأس المال فيحصل الضرر لرب المال بعدم 

 ."ال بالربحجبر رأس الم
تنبيه لا يستقر ملك العامل بالقسمة، بل إنما يستقر حيث قال: " (431/ 1مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )و 

لبقاء العقد قبل الفسخ مع عدم تنضيض المال، حتى لو حصل بعد القسمة نقص جبر  بتنضيض رأس المال وفسخ العقد
أو تنضيض رأس المال لارتفاع العقد والوثوق بحصول رأس المال،  الفسخ بلا قسمة المالأو تنضيض المال و بالربح المقسوم، 

 "فقط واقتسام الباقي مع أخذ المالك رأس المال

)فالوضيعة( في بعض المال تجبر )من ربح باقيه قبل قسمه( أي: الربح ، حيث قال: "(500/ 1شرح منتهى الإرادات )و 
تنضيضه مع محاسبته( نصا فإن تقاسما الربح والمال ناض، أو تاسبا بعد تنضيض المال وأبقيا )ناضا( أي: نقدا )أو( قبل )
 "ى القسمةمجر فما ربح بعد ذلك لا يجبر به وضيعة الأول، إجراء للمحاسبة  المضاربة فهي مضاربة ثانية.

مسألة: وكل ربح ربحاه فلهما أن : "(89/ 0المحلى بالآثار )أما الظاهرية فلم يصرحوا بوجوب إنهاء العقد، فقال في 
يتقاسماه، فإن لم يفعلا وتركا الأمر بحسبه ثم خسر في المال فلا ربح للعامل، وأما إذا اقتسما الربح فقد ملك كل واحد 
منهما ما صار له، فلا يسقط ملكه عنه؛ لأنهما على هذا تعاملا، وعلى أن يكون لكل واحد منهما حظ من الربح، فإذا 

" فيفهم وجوب التنضيض و عقدهما المتفق على جوازه، فإن لم يقتسماه فقد تطوعا بترك حقهما وذلك مباح.اقتسماه فه
ما دام أنهم لم يقتسموا،  -كما هو مجمع عليه-أو التقويم لمعرفة الأرباح، لأنه جعل الربح السابق جابرا للخسارة اللاحقة

مه أنه لا يقول بوجوب التنضيض، ولا بوجوب قبض رب المال ولا يعرف هذا إلا بالتنضيض أو التقويم. ويؤخذ من كلا
 لرأس لاستقرار الربح.
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بقسمة وقبض رأس المال والأرباح، فالشافعية والحنابلة أجازوا فسخ أو والعقد ينُهى بال
الفسخ من أي طرف مع بقاء حق التنضيض؛ لأنه من العقود الجائزة، وزاد المالكية 
فاشترطوا أن يكون رأس المال ناضاا وإلا فليس لأي منهما الانفراد بالفسخ، وزاد الحنفية 

فقوا على الفسخ وتراضوا على اقتسام ما شرط علم صاحبه مع تنضيض رأس المال. وإذا ات
 .(2)يرونه ربحاا بدون تنضيض فلهم ذلك

                                                                                                                    

، المهذب (321/ 2الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني )(، 2/661انظر: مجمع الضمانات ) 3))
 (.0/301(، المغني )2/105)
)وينعزل بعزله إن علم( أي ينعزل ، حيث قال: "(60/ 5تبيي الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )انظر:  2))

المضارب بعزل رب المال إياه بشرط أن يعلم العزل؛ لأنه وكيل من جهته فيشترط فيه العلم بعزله على ما بينا في الوكالة. 
لأن له )وإن علم والمال عروض باعها( أي علم المضارب بالعزل ومال المضاربة عروض باع العروض ولا ينعزل من ذلك؛ 

ثم لا يتصرف في ثمنها( ؛ لأن البيع بعد العزل كان ، )حقا في الربح ولا يظهر إلا بالنض فثبت له حق البيع ليظهر ذلك
/ 33المبسوط للسرخسي )و  ،(269/ 0البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري )وانظر:  .."للضرورة
جلا دنانير مضاربة فعمل بها، ثم أرادا القسمة كان لرب المال أن يستوفي )ولو أن رجلا أعطى ر "قال: حيث  (366

وإنما يكون لكل واحد من ملك المشتري بقدر ما أعطى من ماله؛ ...(بقيمتها يوم يقتسموندنانير، أو يأخذ من المال 
 .(6/332"، وانظر: بدائع الصنائع )فلهذا يعتبر قيمة كل واحد منهما وقت الإعطاء

قد علمت أن عقد القراض غير لازم لأحدهما على المشهور فلكل حيث قال: " (221/ 6صر خليل للخرشي )شرح مختو 
فإنه يلزم رب المال بقاء المال تت يده إلى ..واحد منهما الفسخ بمعنى الترك والرجوع كما أن لرب المال أن يترك ويرجع 

 ربح مترقب أو طلب ل بنضوض المال وأبى العامل لأجلوإن طلب رب المال العام ...نضوضه أي خلوصه في إبان سوقه 
العامل رب المال وأبى رب المال لأجل أن ينفق سوق المال فالحاكم ينظر في ذلك من تعجيل أو تأخير فما كان صوابا فعله 

 ،(321/ 2على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ) الفواكه الدواني "، وانظر:ويجوز قسمة العروض إذا تراضوا عليها وتكون بيعا
وأجمع علماء الأمصار على أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من " :، حيث قال(542)داية المجتهد ونهاية المقتصد وب

الربح إلا بحضرة رب المال، وأن حضور رب المال شرط في قسمة المال، وأخذ العامل حصته، وأنه ليس يكفي في ذلك أن 
 ."قسمه بحضور بينة، ولا غيرهاي

ويلزم العامل الاستيفاء إذا فسخ أحدهما، وتنضيض رأس : "(436/ 1مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )وفي 
بتقويم ولو قال له المالك لا تبع ونقسم العروض : "(247/ 5نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )"، وفي المال إن كان عرضا

فلو حدث بعد ...أو قال أعطيك نصيبك من الربح ناضا أجيب. وكذا لو رضي بأخذ العروض من العامل بالقيمة عدلي
)وقيل لا يلزمه التنضيض إن لم يكن ربح( لأنه لا يحسن تكليفه العمل إلا لفائدة له ويرد بأنه وطن ..ذلك غلاء لم يؤثر

ل طلب استيفاء الدين، ويلزم العامل ذلك ولو لم يكن هناك والشافعية جعلوا من حق رب الما ."نفسه على ذلك مطلقا
 .(218/ 5المحتاج إلى شرح المنهاج ) نهايةربح، وانظر: 



 115  رفأحكام الاحتياطيات النقدية في الشركات والمصا 

 

 

واخُتلف في اشتراط قبض رب المال لنصيبه لاستئناف العقد، فقيل: يجب قبض رب 
، وقيل: يُكتفى بالتحاسب، (3)المال لنصيبه ثم إعادته للمضارب، وهو قول المالكية والشافعية

                                                                                                                    

)وحيث فسخت( المضاربة )والمال عرض أو دراهم وكان دنانير أو عكسه( بأن كان : "(1/592شرح منتهى الإرادات )
فإن ارتفع ..)فرضي ربه بأخذه( أي: مال المضاربة على صفته التِ هو عليها )قومه( أي: مال المضاربةدنانير وأصله دراهم 

)وإن لم يرض( رب المال بعد فسخ مضاربة ..السعر بعد ذلك لم يطالب العامل رب المال بقسطه كما لو ارتفع بعد بيعه
؛ لأن عليه رد المال ناضا كما أخذه وسواء  وقبض ثمنه( )فعلى عامل بيعه بأخذ العروض أو الدراهم عن الدنانير أو عكسه 

(: 301-0/302) المغني لابن قدامة، ..."ينض الباقي. كان فيه ربح أو لا. فإن نض له قدر رأس المال لزمه أن
فيه . فإذا انفسخت والمال ناض لا ربح فيه، أخذه ربه، وإن كان ..والمضاربة من العقود الجائزة، تنفسخ بفسخ أحدهما، "

، فاتفقا على بيعه أو قسمه، وإن انفسخت والمال عرض، ربح، قسما الربح على ما شرطاه. وإن انفسخت والمال عرض
؛ لأن الحق لهما، لا يعدوهما. وإن طلب العامل البيع، وأبى، رب المال، وقد ظهر في المال ربح، أجبر رب المال على جاز

كشاف القناع عن متن الإقناع  ..."لا يعلم إلا بالتقويم الفسخ، وذلك المضارب إنما استحق الربح إلى حي ..البيع. 
وظاهر كلام أحمد  ،هذا ما ذكره القاضي...)وإن كان( المال )عرضا لم ينعزل( أحدهما بعزل شريكه له: "...(1/475)

وإن كان عرضا ورد قياسه على المضارب بأن الشركة وكالة والربح يدخل ضمنا، وحق المضارب  والمذهب: أنه ينعزل مطلقا
 ."أصلي

(")و( يجبر أيضا )ما تلف( منه بسماوي أو أخذ لص أو 528/ 1الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ) 3))
نى جبر المال بالربح الذي في الباقي أنه يكمل منه عشار كما هو ظاهر المدونة إلحاقا لأخذهما بالسماوي لا بالجناية ومع

أصل المال ثم إن زاد شيء يقسم بينهما على ما شرط، هذا إن حصل التلف بعد العمل بل )وإن( حصل تلف بعضه 
)إلا أن يقبض( المال أي يقبضه )قبل عمله( في المال فالمبالغة راجعة للتلف فقط؛ لأنه الذي يكون قبل تارة وبعد أخرى 

 ."..ه صار قراضا مؤتنفا؛ لأنبه من العامل أي ثم يعيده له فلا يجبر بالربح بعد ذلكر 
لا يجوز للمتقارضي أن يتحاسبا، ويتفاصلا والمال غائب عنهما، حتى يحضر المال فيستوفي »: (688/ 2موطأ مالك )

 ، «صاحب المال رأس ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما
الفواكه  "، وانظر:لأن المفاصلة في الربح إنما تكون بعد قبض رأس المال: "(152/ 0ليل )منح الجليل شرح مختصر خ

 .(324/ 2الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني )
قسمة الربح قبل المفاصلة فامتنع  (: فصل: وإن طلب أحد المتقارضي205/ 2المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي )

الآخر لم يجبر لأنه إن امتنع رب المال لم يجز إجباره لأنه يقول الربح وقاية لرأس المال فلا أعطيك حتى تسلم لي رأس المال 
 نرد ما أخذه وإن تقاسما جاز لأن وإن كان الذي امتنع هو العام لم يجز إجباره لأنه يقول لا نأمن أن نخسر فنحتاج أن

لا يستحق الربح إلا بعد تسليمه المنع لحقهما وقد رضيا فإن حصل بعد القسمة خسر إن لزم العامل أن يجبره بما أخذ لأنه 
 ".رأس المال
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، (3)، وهو قول الحنفية والحنابلةي أن المحاسبة تقوم مقام القبض، أويبقى المال بيد المضارب
 والمقصد من هذا تقق سلامة رأس المال، وهو حاصل بالتحاسب.

ليس شرطاا لقسمة الأرباح والخسائر قسمة مستقرة، وإنما هو  بناء على هذا فالتنضيض
  حق  لرب المال أو للعامل إن ظهر الربح، أو شرط لجواز الفسخ من أحد الطرفي.

                                        

)وإن قسم الربح وفسخت، ثم عقداها فهلك المال لم : "(69/ 5تبيي الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ) 3))
تسما الربح وفسخا المضاربة، ثم عقداها ثانيا فهلك المال بعد ذلك لم يترادا الربح الأول؛ لأن يترادا الربح الأول( أي لو اق

المضاربة الأولى قد انتهت بالفسخ، وثبوت الثانية بعقد جديد فهلاك المال في الثانية لا يوجب انتقاض الأولى فصار كما 
ب أن يسترد منه الربح بعد القسمة بسبب هلاك ما بقي في إذا دفع إليه مالا آخر وهذه هي الحيلة فيما إذا خاف المضار 

لأن وبقيت المضاربة  : "..(269/ 0البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري )"، يده من رأس المال
يشترطون قبض  ". أما لو كانت بلا فسخ فإن الأحنافوالله أعلم الأولى قد انتهت بالفسخ وهي الحيلة النافعة للمضاربة
 (.6/370رأس المال لصحة قسمة الربح، انظر: بدائع الصنائع )

بعد  أو تاسبافإن تقاسما الربح والمال ناض، (: "1/500شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ) (.1/551كشاف القناع )
 ".تنضيض المال وأبقيا المضاربة فهي مضاربة ثانية

لأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المضارب بربح، ويضع مرارا. فقال: يرد فصل: قال ا: "(0/368المغني لابن قدامة )
 الوضيعة على الربح، إلا أن يقبض المال صاحبه، ثم يرده إليه، فيقول: اعمل به ثانية.

فما ربح بعد ذلك لا تجبر به وضيعة الأول، فهذا ليس في نفسي منه شيء، وأما ما لم يدفع إليه، فحتى يحتسبا حسابا  
القبض، كما قال ابن سيرين قيل: وكيف يكون حسابا كالقبض؟ قال: يظهر المال. يعني ينض ويجيء، فيحتسبان عليه، ك

فإن شاء صاحب المال قبضه. قيل له: فيحتسبان على المتاع؟ فقال: لا يحتسبان إلا على الناض؛ لأن المتاع قد ينحط 
رجل عشرة آلاف درهم مضاربة، فوضع، فبقيت ألف، فحاسبه سعره ويرتفع. قال أبو طالب: قيل لأحمد رجل دفع إلى 

صاحبها، ثم قال له: اذهب فاعمل بها. فربح؟ قال: يقاسمه ما فوق الألف. يعني إذا كانت الألف ناضة حاضرة، إن شاء 
 صاحبها قبضها.

ما لو قبضها منه ثم ردها فهذا الحساب الذي كالقبض، فيكون أمره بالمضاربة بها في هذه الحال ابتداء مضاربة ثانية، ك
ذلك، فلا شيء للمضارب حتى يكمل عشرة آلاف، ولو أن رب المال والمضارب اقتسما الربح، أو أخذ  إليه. فأما قبل

أحدهما منه شيئا بإذن صاحبه، والمضاربة بحالها، ثم سافر المضارب به، فخسر، كان على المضارب رد ما أخذه من الربح؛ 
 ."ربح، ما لم تنجبر الخسارةلأننا تبينا أنه ليس ب

وعنه رواية عند حديثه عن ملك العامل لحصته من الربح: " (34/324رداوي )الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للم
 ".-رحمه الله-ي الدينثالثة: يملكها بالمحاسبة والتنضيض والفسخ قبل القسمة، والقبض. ونص عليها. واختاره الشيخ تق



 117  رفأحكام الاحتياطيات النقدية في الشركات والمصا 

 

 

 وهو أنه لا ربح أو خسارة إلا بالتنضيض أو التقويم. :ثانيأما الشرط الو 
أو  ، ولا يمكن معرفة رأس المال إلا بالتنضيض(3)لأن الربح هو ما فضل عن رأس المالف

 .كما أنه لا يعُرف رأس المال في العقد المستأنف إلا بهماالتقويم،  
حالة إنهاء عقد -، وحكم الأخذ بهما في الحالتيلتنضيض والتقويموفيما يلي بيان ل

 :-الشركة وحالة المشاركة في عقد مستأنف
  :تقويمالمراد بالتنضيض والالمسألة الأولى. 

 .(2)التنضيضالطريقة الأولى: 
ءِ وَظُهُورهِِ : (1) اللغة ويطلق في وهو صيغة تفعيل من نَضَّ ينض نضا، ، عَلَى تَـي سِيِر الشَّي 

ي نِ أَي  مَا تَـيَسَّرَ  ، ويقال:حَصَلَ وَتَـعَجَّلَ  إذا نَضَّ الثَّمَنُ فيقال:  :  ،خُذ  مَا نَضَّ مِن  الدَّ والنَّضُّ
نااالدِ رهم  َتاعِ: مَا توَّل ورقِاا أوَ عَيـ 

ويطلق أهل الحجاز على الدراهم ، الصامِتُ. والناضُّ مِنَ الم
ناا بَـع دَ أَن  كَانَ مَتَاعاا وَناَضًّا ،نَضًّاوالدنانير   .إذَا تََوَّلَ عَيـ 

                                        

 (.85في ص) كما سبق بيانه 3))
من الأمور المهمة معرفة المقصود بـ)رأس المال( فالإطلاق الفقهي يختلف عن الإطلاق المحاسبي القانوني، كما أنه يختلف 

ني هو وصف قانوني على مجموع مشاركات الشركاء من عنهما الإطلاق الاقتصادي، فرأس المال وفقا ل طلاق القانو 
حصص أو أسهم سواء كانت نقدية أو عينية أو أحدهما وسواء كان التقديم بالقدر المنصوص عليه في العقد دفعة واحدة 
ة أو على دفعات، وفي العادة يساوي ما تم دفعه القيمة الاسمية لرأس المال المذكور في عقد الشركة، وقد تختفي علاق
التساوي بي المدفوع والقيمة الاسمية للسهم، فقد يدفع الشريك أكثر من القيمة الاسمية وذلك أن يكون الشراء بعلاوة 
إصدار أو قد يتم زيادة رأس المال بدون أن يدفع الشريك وذلك بتحويل جزء من الاحتياطي إلى الأسهم أو تويل جزء 

،وقد يتم تخفيض رأس -بيان هذه المسائل في المبحث الثالث من هذا الفصلكما سيأتي -من الاحتياطي إلى أسهم مجانية 
 المال عن القيمة التِ دفعها الشريك وذلك عند خسارة الشركة. ويظهر رأس المال بهذا المفهوم في حقل حقوق الملكية.

-ل الأموال المدفوعة من الشركاءوأما رأس المال وفقا ل طلاق الاقتصادي، فهو عبارة عن الأموال المادية والمعنوية، فيشم
، ويعبر عنه برأس المال العامل أو رأس المال المستثمر، -حقل الخصوم–والمدفوعة من الدائني  -حقل حقوق الملكية

 .-ما يرجع إلى الشركة بعوائده-، ورأس مال متداول-فيدر على الشركة دخلا-ويقسم اقتصاديا قسمي: رأس مال ثابت
(، وقال في 46، ص)الحماية القانونية لثبات رأس المال في شركات الأموال السعودية، د.محمد حسي إسماعيلانظر: 
 (: "لا أرباح من رأس المال، ولا أرباح قبل جبر خسائر رأس المال".335ص)
 .ويسمى بـ)التنضيض الحقيقي( ويسمى بـ)التصفية الحقيقية( 2))
 (.134(، المصباح المنير )0/269لعرب )، لسان ا(150/ 5مقاييس اللغة ) 1))
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 ،(3)ويوافـــق إطـــلاقُ الفقهـــاءِ الإطـــلاقَ اللغـــويَّ، فيطلقونـــه: علـــى تـــول المتـــاع نقـــداا ببيعـــه
 .(1)بقبضه (2)الدين والحصول على

)أعيـان أو فيقصد به وفقاا للمصطلح المحاسبي: تويل الموجودات غير النقدية مـن عروض
 وذمم مدينة إلى بند النقدية.  منافع(

 .( 4)التقويمالطريقة الثاني: 
، فيقال: عَز مٍ عَلَى ان تِصَابٍ أَو  : (5)ويطلق في اللغةمصدر من قوَّم يقوم تقويماا، والتقويم 

ل تُهُ فَـتـَعَدَّلَ  تُهُ تَـق ويماا فَـتـَقَوَّمَ بمعَ نَى عَدَّ وَال قِيمَةُ الثَّمَنُ  ،وَقَـوَّم تُ ال مَتَاعَ جَعَل تُ لهَُ قِيمَةا مَع لُومَةا  ،قَـوَّم 
عُ ال قِيَمُ  م  لُهُ أنََّكَ تقُِيمُ هَذَا وَأَص لُ  ،الَّذِي يُـقَاوَمُ بهِِ ال مَتَاعُ أَي  يَـقُومُ مَقَامَهُ وَالجَ  ال قِيمَةِ ال وَاوُ، وَأَص 

 .مَكَانَ ذَاكَ 
، فيطلقونه على الطريقة الموصلة لنتيجة (6)ويوافق إطلاقُ الفقهاءِ الإطلاقَ اللغويَّ 

التنضيض الفعلي، وهي: تقدير القيمة المتوقع الحصول عليها عند تنضيضها تنضيضاا حقيقياا، 

                                        

والنضوض خلوص المال ورجوعه ، حيث قال: "(515/ 1الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )انظر:  3))
لأن النض البيع، فمنطوقه شامل لصورتي، وتفسير : "(145/ 2حاشية البجيرمي على الخطيب )، وفي عينا كما كان

 "زم وإلا فمعناه أن يصير ناضا دراهم أو دنانيرالنض بالبيع تفسير باللا
، خذه فضة يصير كذلك"والتنضيض : أن يصير المال كما أخذه العامل ، فإن كان أ :(528/  1) مطالب أولي النهىوفي 

 .(60/ 5تبيي الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )"، وانظر: وإن كان ذهبا يصير كذلك
 ")إذا نض المال( أي صار مثل حاله وقت العقد عليه دنانير أو دراهم: "(547/ 1متن الإقناع )كشاف القناع عن وفي  

 .(378الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي )ص: ، (460المغرب في ترتيب المعرب )ص: وانظر: 
عقد بيعه أو منفعة اسم لمال واجب في الذمة يكون بدلا عن مال أتلفه أو قرض اقترضه أو مبيع عرف الدين بأنه: " 2))

 (.5/413)فتح القدير للكمال ابن الهمام " عقد عليها من بضع امرأة وهو المهر أو استئجار عي
أن المضاربة تقتضي رد رأس المال على صفته، والديون لا (: "0/304، والمغني )(1/592شرح منتهى الإرادات ) 1))

 ".تجري مجرى الناض، فلزمه أن ينضه
 ،(247/ 5نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )، (60/ 5قائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )تبيي الح وانظر:

 (.93ص) أ.د.محمود المرسي لاشي: التنضيض الحكمي، ي(ويسمى حديثا بـ)التنضيض الحكم 4))
 (.3/454: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د.يوسف الشبيلي )كما يسمى بـ)التصفية الحكمية(

 (.32/598(، لسان العرب لابن منظور)269(، وانظر: المصباح المنير للفيومي ص)5/41معجم مقاييس اللغة: ) 5))
الذي يباع فيه الأشياء ، وفي  هو السوق"..لأن معيار تقويم المقومي : قال ابن الهمامحيث  (0/165) فتح القدير )6)

والحاصل أن في شرط الربح يعتبر قيمة رأس مال  : "(365/ 33المبسوط للسرخسي )، غير ذلك لا يتيسر التقويم العادل"
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من عروض ونقود أجنبية كما لو تم بيعها وصرفها، والديون كما لو تم وذلك بتقويم الموجودات 
 .(3)تصيلها، فيكون التقويم بالقيمة النقدية المماثلة لرأس المال

مع قيام الشركة بسداد ديونها ولو محاسبياا لإنهاء عقد الشركة كما لو تم تصفيتها، فالربح 
 بسداد الديون التِ عليها.لا يستقر إلا بإنهاء عقد الشركة ولا يقُاس إلا 

فيقصد بالتقويم وفقاا للمصطلح المحاسبي: التقويم للموجودات بالقيمة الجارية 
 كما لو تم بيعها.  (3))العادلة(

                                                                                                                    

كل واحد منهما وقت عقد الشركة، وفي وقوع الملك للمشتري يعتبر قيمة رأس مال كل واحد منهما وقت الشراء، وفي 
لا يظهر المال ظهور الربح في نصيبهما أو في نصيب أحدهما يعتبر قيمة رأس المال وقت القسمة؛ لأنه ما لم يحصل رأس 

 "الربح
إن اشتركا بعوضي مختلفي على القيم وباع أحدهما عرضه بأكثر مما قومه به : "(05/ 0التاج والإكليل لمختصر خليل )

 "، وليس له ما بيع به إذا قوما في أصل الشركةقدر قيمة عرضه يوم قومفإنما لكل واحد منهما 
ة )والمال عرض أو دراهم وكان دنانير أو عكسه( بأن كان )وحيث فسخت( المضارب: "(1/592شرح منتهى الإرادات )
فإن ارتفع ..)فرضي ربه بأخذه( أي: مال المضاربة على صفته التِ هو عليها )قومه( أي: مال المضاربةدنانير وأصله دراهم 

التقويم بالتكلفة  "، ولو كان المقصود بالتقويمالسعر بعد ذلك لم يطالب العامل رب المال بقسطه كما لو ارتفع بعد بيعه
 التاريخية لما حصل ارتفاع للسعر بعد التقويم.

زكاتها، وتقويم العي المسروقة، وتقويم الصيد في الحرم لتحديد ساب كتقويم عروض التجارة لح  ،وأخذوا به في أبواب شتى
 .وعند التخارج بي الشركاءوتقويم المتلفات، الجزاء، وتقويم شركة الأملاك لقسمتها، 

أنه خاص بالنقد ...، إلا الصيد المثليقاعدة كل المتلفات تعتبر فيها قيمة المتلف: "(151الأشباه والنظائر للسيوطي )ص: 
 ...".فلا تقويم بغير النقد المضروب

-23مة، في المدة من مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكر ومن ذلك تعريف  3))
والمراد بالتنضيض الحكمي تقويم الموجودات من " ، فقالوا:نظر في موضوع التنضيض الحكمي عندماه 26/37/3422

عروض، وديون، بقيمتها النقدية، كما لو تم فعلا بيع العروض وتصيل الديون، وهو بديل عن التنضيض الحقيقي، الذي 
، كالصناديق الاستثمارية ونحوها، وبيع كل الموجودات، يتطلب التصفية النهائية للمنشآت وأوعية الاستثمار المشتركة

 .وتصيل جميع الديون"
ومن ذلك أيضا: "تقدير القيمة النقدية المتوقعة للعروض والأعيان والمنافع في نهاية الحول أو عند التصفية، لتكون أساسا 

المحاسبية للتنضيض الحكمي، د.حسي  للقياس، وتديد حقوق الشركاء، أو حساب زكاة المال" الأحكام الفقهية والأسس
 (.21شحاتة ص)

ومن ذلك"تقويم الموجودات من العروض للوصول إلى القيمة النقدية المتوقع تقيقها فيما لو بيعت وقت التقويم" التنضيض 
 .الحكمي في المعاملات المالية المعاصرة د.عبد الستار أبو غدة
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لكن مفهوم مصطلح )التقويم( أو المصطلح المرادف له )التنضيض الحكمي( الذي يعُد 
صرين إلى مفهوم آخر موافق لما بديلاا عن التنضيض الحقيقي تولا عند بعض الفقهاء المعا
، وهذا يستدعي بيان حكمها، (2)أنتجته علوم المحاسبة من آراء مدعومة بإقرار الأنظمة لها

 وعدم تنزيل ما ذكره فقهاء المذاهب عليها.
 -مما هو متعلق بهذا البحث-: في الحالات الآتية تاج إلى التقويمويحُ 
أرباح مستقرة(، أو )لزيادة رأس المال أو  عند إنهاء عقد الشركة واستئنافه؛ )لتوزيع -

اء أو خروج بعضهم أو دخول آخرين(، كما سيأتي بيانه في نقصانه مع بقاء الشرك
 المطلب.

وعند تصفية الشركة،   ،وعند تخارج بعض الشركاء مع بقية الشركاء أو مع آخرين -
 .(1)كما سيأتي بيانه في آخر مبحث
  

                                                                                                                    

يلحظ أن مصطلح )القيمة العادلة( يطلق بناء على رؤية المتكلم، فمن يرى الأخذ بالقيمة السوقية ألبسه هذا  3))
المصطلح، ومن يرى الأخذ بالتكلفة التاريخية ألبسه هذا المصطلح، فيقصد القيمة العادلة عند اقتناء الموجود، وأخذ بهذا 

( 32صنيع هيئة المحاسبة والمراجعة )المعايير الشرعية، معيار) المحاسبي، وانساق وراءهم بعض الفقهاء، كما هو
(، 2(، معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، بيان المحاسبة المالية)365( ص)1/3/5/37بند)
 ((.58( ص)6/1/1/4بند)

(، حيث قصد به القيمة 96ص) د المرسي لاشيأ.د.محمو وانظر فيما يتعلق بالأخذ بالقيمة السوقية: التنضيض الحكمي، 
السوقية، وبي المراد بالقيمة العادلة حيث قال: "هو ما تساويه السلعة في السوق بي بائع ومشتر، لديهما معرفة كاملة 
 بحالة المبيع وبظروف السوق، وليس هناك ضغط على أحدهما حتى يبيع بأقل أو يشتري بأزيد من القيمة"، وانظر: معيار

 (.6/4المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية، بند)
-85، معيار مفاهيم المحاسبة المالية، فقرة )هيئة المحاسبة المراجعةانظر: معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط المالية،  2))

89.) 
 (.178في ص) 1))
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  :بالتنضيض أو التقويم في انتهاء العقد وابتدائه.حكم الأخذ المسألة الثانية 
أما الأخذ بهما لمعرفة الأرباح والخسائر، فطريقة التنضيض جائزة بالإجماع لمعرفة /3

، وقد سبق بيان أنها حق  وليست شرطاا لمعرفة الأرباح والخسائر وقسمتها (3)الأرباح والخسائر
أخذوا بالتنضيض  -كما يظهر-، لأن الفقهاء (2)قسمة مستقرة، فيجوز الاتفاق على التقويم

 لأمرين: 
 الأمر الأول: لمعرفة سلامة رأس ثم معرفة الأرباح، وهذا متحقق بالتقويم.

الأمر الثاني: لأنه من حق أرباب الأموال تنضيض أموالهم لسهولة الانتفاع بها، وقدر 
 رضوا بإسقاط هذا الحق.

 ، فمحل تفصيل:(1)د ابتداء العقد المستأنفوأما الأخذ بهما لمعرفة رأس المال عن/2
 .(4)فإن كان رأس المال نقداا، فقد اتفق الفقهاء على جواز ذلك/2/3 

                                        

 معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني المحتاج إلى ،(60/ 5تبيي الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ) انظر: 3))
  (.365( ص)32معايير المحاسبة الشرعية، معيار ) ،(1/592شرح منتهى الإرادات )(،5/216، نهاية المحتاج )(1/436)

ولا خلاف بينهم أن المقارض إنما يأخذ حظه من الربح بعد أن :"(543بداية المجتهد ونهاية المقتصد )قال ابن رشد في 
"، والحصر بـ)إنما( فيه نظر، لأن المضارب ينض جميع رأس المال، وأنه إن خسر، ثم اتجر، ثم ربح جبر الخسران من الربح

وقال  (،374ص)عد تقويم الأموال إذا رضوا بالتقويم وترك التنضيض كما سبق بيانه في يأخذ حظه من الربح الغير ناض ب
وأجمع علماء الأمصار على أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح إلا بحضرة رب المال، وأن بعدها بفقرتي: "

قسمه بحضور بينة، ولا حضور رب المال شرط في قسمة المال، وأخذ العامل حصته، وأنه ليس يكفي في ذلك أن ي
"، والحصر في الجملة الأول والشرط في الجملة الثانية فيهما نظر أيضا، فقد انعقد الإجماع على جواز أخذ العامل غيرها

  (.375ص)نصيبه من الربح بحضرة رب المال، ولم ينعقد على عدم جوازه عند عدم حضوره كما سبق بيانه في 
( المحتار رد) عابدين ابن وحاشية المختار الدر، ويكون التقويم بقيمتها عند إنهاء العقد، قال في (374ص) سبق في 2))
 من يأخذ أن وله دنانير، يستوفي أن له القسمة أراد ثم مضاربة دنانير أعطاه المضاربة من القنية في قال[ فرع]: "(5/655)

 القيرواني زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه". وقال في الدفع يوم لا القسمة يوم قيمتها وتعتبر بقيمتها، المال
 إذا لأنه برضاهما؛ إلا نضوضه قبل قسمته تجز لم وإنما بيعا، وتكون عليها تراضوا إذا العروض قسمة وتجوز: "(2/321)

 ."بالربح المال رأس جبر بعدم المال لرب الضرر فيحصل المال رأس فينقص أسواقها تتحول أو السلع تهلك قد قسم
شرح يستأنف العقد لاستقرار الأرباح والخسائر كما سبق بيانه في الشرط الأول، وكذلك لزيادة رأس المال، قال في  1))

 ".يختص بهلأن حكم العقد الأول استقر فربحه وخسرانه (: "1/591) منتهى الإرادات
الشرح  ،(395/ 5البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري )(، 347الإجماع لابن المنذر ص) 4))

، (225/ 1مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ) (1/148،538الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )
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في -عروضاا من صفة واحدة وخلطا كان إذا   اتفقوا على جوازه وكذلك/2/2
 .(3)-شركة عنان لا في المضاربة

الطرفي أو  وأما إن كان رأس المال قيمة عروض أو ثمنها سواء كان من/2/1 
من أحدهما، أو كان أحدهما شريكاا بالدنانير والآخر بالدراهم، فقد اختلف الفقهاء في ذلك، 
واختلف المجيزون في وقت تقويمها، ولهذه المسألة جذور بمسائل أخرى كـ)حكم خلط أموال 
ا الشركة(، و)قياس عقد الشركة على عقد البيع(، و)وقت ضمان الشركاء لمال الشركة(، وهذ

 عرض موجز للأقوال، وأبرز الأدلة:
، بل حكاه (1)والحنابلة (2)لا تصح بالعروض مطلقاا، وهو مذهب الحنفية القول الأول:

 .(5)، ومذهب المالكية والشافعية في المضاربة(4)ابن المنذر إجماعاا 
                                                                                                                    

خلاف في أنه يجوز جعل رأس المال الدراهم والدنانير فإنها قيم الأموال  "ولا( حيث قال: 0/321والمغني، لابن قدامة )
 . يه و سلم إلى زمننا من غير نكير"وأثمانه البياعات والناس يشتركون بها من لدن النبي صلى الله عل

 (في كتاب القراض.547(في كتاب الشركة، وص)557بداية المجتهد، لابن رشد ص) 3))
)أما( الشركة بالأموال فلها شروط: "حيث قال:  (58/ 6بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) (،5/34شرح فتح القدير ) 2))

كانت )منها( أن يكون رأس المال من الأثمان المطلقة وهي التِ لا تتعي بالتعيي في المفاوضات على كل حال، وهي الدراهم والدنانير، عنانا  
: هذا ليس بشرط وتصح الشركة في العروض، -رحمه الله  -تصح الشركة في العروض، وقال مالك  الشركة أو مفاوضة عند عامة العلماء، فلا

فإن  ير.والصحيح قول العامة؛ لأن معنى الوكالة من لوازم الشركة، والوكالة التِ يتضمنها الشركة لا تصح في العروض، وتصح في الدراهم، والدنان
ولو قال له: اشتر  بيننا لا يجوز وإذا لم تجز الوكالة التِ هي من ضرورات الشركة لم تجز الشركة.من قال لغيره: بع عرضك على أن يكون ثمنه 

بألف درهم من مالك على أن يكون ما اشتريته بيننا جاز ولأن الشركة في العروض تؤدي إلى جهالة الربح عند القسمة؛ لأن رأس المال يكون 
نها تعرف بالحزر، والظن فيصير الربح مجهولا؛ فيؤدي إلى المنازعة عند القسمة وهذا المعنى لا يوجد في قيمة العروض لا عينها، والقيمة مجهولة؛ لأ

 -عليه الصلاة والسلام  -الدراهم والدنانير؛ لأن رأس المال من الدراهم والدنانير عند القسمة عينها، فلا يؤدي إلى جهالة الربح؛ ولأن النبي 
كة في العروض تؤدي إلى ربح ما لم يضمن؛ لأن العروض غير مضمونة بالهلاك فإن من اشترى شيئا بعرض نهى عن ربح ما لم يضمن والشر 

إلى بعينه، فهلك العرض قبل التسليم، لا يضمن شيئا آخر؛ لأن العروض تتعي بالتعيي فيبطل البيع فإذا لم تكن مضمونة، فالشركة فيها تؤدي 
اهم والدنانير، فإنها مضمونة بالهلاك؛ لأنها لا تتعي بالتعيي فالشركة فيها لا تؤدي إلى ربح ما لم ربح ما لم يضمن، وأنه منهي بخلاف الدر 

يضمن بل يكون ربح ما ضمن والحيلة في جواز الشركة في العروض وكل ما يتعي بالتعيي أن يبيع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال 
وتصل شركة ملك بينهما، ثم يعقدان بعد ذلك عقد الشركة، فتجوز بلا خلاف ولو كان صاحبه، حتى يصير مال كل واحد منهما نصفي، 

من أحدهما دراهم، ومن الآخر عروض، فالحيلة في جوازه: أن يبيع صاحب العروض نصف عرضه بنصف دراهم صاحبه، ويتقابضا، ويخلطا 
 ( في كتاب المضاربة.6/92"، وانظر: )قد الشركة فيجوزجميعا حتى تصير الدراهم بينهما، والعروض بينهما، ثم يعقدان عليهما ع

 (.1/540(، شرح منتهى الإرادات )0/321المغني، لابن قدامة، ) 1))
( حيث قال: "وأجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز، وانفرد ابن أبي ليلى فقال: 319الإجماع لابن المنذر ص) 4))

 (.6/96تجوز"، وانظر: المدونة الكبرى )
 (.5/223نهاية المحتاج، للرملي ) ،(538/ 1الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ) 5))
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 وعللوا بما يلي:
 لأن الشركة إما أن تقع على أعيان العروض أو قيمتها أو أثمانها : " -

لا يجوز وقوعها على أعيانها لأن الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو 
بمثله وهذه لا مثل لها فيرجع إليه وقد تزيد قيمة جنس أحدهما دون الآخر فيستوعب بذلك 
جميع الربح أو جميع المال وقد تنقص قيمته فيؤدي إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي 

 ليس بربح 
ولا على قيمتها لأن القيمة غير متحققة القدر فيفضي إلى التنازع وقد يقوم الشيء 
 بأكثر من قيمته ولأن القيمة قد تزيد في أحدهما قبل بيعه فيشاركه الآخر في العي المملوكة له 

ولا يجوز وقوعها على أثمانها لأنها معدومة حال العقد ولا يملكانها ولأنه إن أراد ثمنها 
  (3)"بيعها به فإنها تصير شركة معلقة على شرط وهو بيع الأعيان ولا يجوز ذلكالذي ي

وينُاقش: بأن الشركة في قيمتها عند العقد لا عند البيع، وهذا لا يفضي إلى النزاع، ولا 
 يؤدي إلى زيادة قيمتها.

 .(2)أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن -

هُمَا  لِأنََّهُ أنََّهُ يُـؤَدِ ي إلَى ربِ حِ مَا لمَ  يُض مَن  "هما:  ولهذا وجهان من الدلالة، إذَا باَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنـ 
تَحِقُّهُ أَحَدُهُماَ مِن  الز يِاَدَةِ في مَالِ صَاحِبِهِ ربِ حُ مَا لمَ   يَض مَن   رأَ سَ مَالهِِ وَتَـفَاضَلَ الثَّمَنَانِ فَمَا يَس 

                                                                                                                    

والحيلة في جواز الشركة في العروض وكل ما يتعي بالتعيي أن يبيع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال صاحبه حتى 
 .لك عقد الشركة فتجوز بلا خلافيصير مال كل واحد منهما نصفي وتصل شركة ملك بينهما ثم يعقدان بعد ذ

 (.1/540(، وانظر: شرح منتهى الإرادات )0/321المغني، لابن قدامة ) 3))
(، سنن النسائي، كتاب 575( ص)1574رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم ) 2))

(، سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهة بيع ما ليس 610( ص)4611البيوع، باب سلف وبيع، برقم )
النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم (، سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب 177( ص)3214عندك، برقم )

/ 33)(، ص6839( و)6603( و)6629(، مسند الإمام أحمد، برقم )1/178( ص)2399يضمن، برقم )
271،251،536). 

التلخيص الحبير ، (39/ 4نصب الراية ) ، وانظر:(23/ 2)قال الترمذي: "وهذا حديث حسن صحيح"، وصحح الحاكم 
(4/3081). 
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خُلُ في مِل كِهِمَا وَثَمنَُهُ في ذِمَّ  تَريِهِ أَحَدُهُماَ يَد  دَي نِ لِأَنَّ مَا يَش  تِهِ يَـر جِعُ بهِِ وَمَا لمَ  يَم لِك  بِخِلَافِ النـَّق 
مَنُ  ُ فَكَانَ ربِ حُ مَا يَض   عَلَى صَاحِبِهِ بِحِسَابهِِ إذ  لَا يَـتـَعَيَّ

ن سَانِ مَالهَُ عَلَى أَن  يَكُونَ ال وَلِأَنَّ  ثَّمَنُ أَوَّلَ التَّصَرُّفِ في ال عُرُوضِ ال بـَي عُ وَفي النـُّقُودِ الشِ راَءُ وَبَـي عُ الإ ِ
هِِ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ الشِ راَءِ وَلِأنََّهُ يَـل زَمُ أَن  يَكُونَ وكَِيلاا في بَـي   َ غَير  نَهُ وَبَـي  ا بَـيـ  تـَركَا عِ ال مَالِ عَلَى أَن  مُش 

هِ وَال وكَِيلُ باِل بـَي عِ أمَِي .فإَِذَا شُرطَِ لهَُ جُز ء  مِن  الر بِ حِ كَانَ ربِ حَ مَا لمَ    .(3)"يَض مَن   يَكُونَ لَهُ بَـع ضُ ربحِ 
أما الوجه الأول، فهو معتمد على مسألة )وقت ضمان الشركاء لمال الشركة( ولها علاقة بمسألة 

 لط أموال الشركة وأثره(.)حكم خ
أما الأحناف فقالوا بأن أموال الشركة لا تضمن إلا بالتصرف بالشراء أو خلط الأموال بحيث لا 

 ، ولذا يرد ربح ما لم يضمن عندهم.(2)يمكن التمييز بينهما
وأما المالكية فلم يشترطوا خلط الأموال، فأموال الشركة تضمن بمجرد العقد إلا ما كان فيه حق 

، (4)، إلا أنهم جعلوا الخلط شرط  لضمان الشركاء للمال(1)فية ولم تخلط ولو خلطاا حكمياا تو 
 فهذه المسألة لا ترد عندهم لأنهم اعتبروا المشاركة بالقيمة يوم البيع لا يوم العقد.

، فلذا (5)وأما الشافعية فقد قالوا بوجوب خلط الأموال بحيث لا يمكن التمييز بينهما قبل العقد
 من المال قبل العقد، ولذا لا ترد هذه المسألة عندهميض

، ولذا لا ترد هذه المسألة (1)وقد قال الحنابلة بأنه يضمن بمجرد العقد ولم يشترطوا خلط الأموال
 عندهم.

                                        

 (.5/35، وانظر: شرح فتح القدير )(136/ 1ائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )تبيي الحق 3))
: (5/39فتح القدير للكمال ابن الهمام )(، ولذا طرحوا حلا لجواز المشاركة بالعروض ففي 6/90بدائع الصنائع ) 2))
الشركة( قال )وهذه الشركة وإذا أراد الشركة بالعروض باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر، ثم عقدا "

 "ملك( لما بينا أن العروض لا تصلح رأس مال الشركة
 (148/ 1الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ) 1))
 (.553بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ص) 4))
 ولذا لم يصححوا المشاركة بالأثمان المختلفة الجنس أو الصفة. (،5/0نهاية المحتاج ) 5))
-1/225مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )جل هذا طرحوا حلا لخلط الأموال كما ذكره الأحناف، ففي ولأ

وتصح في كل مثلي دون المتقوم، وقيل تختص بالنقد المضروب.ويشترط خلط المالي بحيث لا يتميزان، ولا يكفي : "(226
روض أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر ويأذن له والحيلة في الشركة في الع...  الخلط مع اختلاف جنس

 ".في التصرف
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فينُاقش هذا الوجه بأنه استدلال بمحل نزاع، فموجب العقدِ أو الخلطِ قبل العقدِ تعلقُ الضمان 
 والزيادة بالشركاء.

وأما الوجه الثاني، فهي معتمدة على المسألة الأولى، وعلى مسألة )حكم التوكيل بالبيع مقابل 
 جزء من الربح(، وهي مرقومة في مضانها.

 صحة الاشتراك بالعروض مطلقاا. واختلفوا في وقت تقويمها على قولي: القول الثاني:
قد، وإن كان مما يحتاج إلى إن كانت مما لا يحتاج إلى حق توفية فتقوم وقت العالأول: 

حق توفية فتعتبر قيمته عند انتقال ضمانه إلى المشتري بالقبض أو عند انضمامه إلى أموال 
 .(2)الشركة بالخلط، وهو مذهب المالكية في الشركات دون المضاربة

                                                                                                                    

 (.557-1/548(، شرح منتهى الإرادات )0/320المغني ) 3))
وأحمد تصل الشركة عنده بالعقد والقسمة بالعقد فيجوز شركة : "(154/ 27مجموع الفتاوى )قال شيخ الإسلام في 

وإذا تاسب الشريكان عنده من غير إفراز كان ذلك قسمة حتى لو خسر المال  العنان مع اختلاف المالي وعدم الاختلاط
 ".بعد ذلك لم تجبر الوضيعة بالربح

حيث  (148/ 1الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )، (324/ 5مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ) 2))
من الشريكي وتعتبر مساواة ذهب كل وفضته لما للآخر في الأمور الثلاثة  )و( تصح )بهما( أي بالذهب والفضة )منهما( أي من كل"قال: 

المتقدمة )وبعي( من جانب )وبعرض( من آخر )وبعرضي( من كل واحد عرض )مطلقا( اتفقا جنسا أو اختلفا ودخل فيه ما إذا كان أحدهما 
أو جانبي )بالقيمة( فالشركة في الأولى بالعي وقيمة العرض وفي عرضا والآخر طعاما )و( اعتبر )كل( من العرض الواقع في الشركة من جانب 

وتعتبر القيمة الثانية بقيمة العرضي فإذا كان قيمة كل عشرة فالشركة بالنصف وإذا كان قيمة أحدهما عشرة والآخر عشرين فبالثلث والثلثي. 
وأما ما ، وهذا فيما يدخل في ضمان المشتري بالعقد في البيع، بالفعلوالمراد به يوم عقد الشركة وإن لم يحضر ، )يوم أحضر( العرض للاشتراك

وإنما قلنا في البيع لا في الشركة؛ لأن  لا يدخل في ضمانه بالعقد كذي التوفية والغائب غيبة قريبة فتعتبر قيمته يوم دخوله في ضمانه في البيع
وم الفوات ببيع أو حوالة سوق أو هلاك وهذا كله )إن صحت( شركتهما فإن الضمان فيها إنما يكون بالخلط )لا فات( أي لا يكون التقويم ي

فسدت كما لو وقعت على تفاضل الربح أو العمل فلا تقويم ورأس مال كل ما بيع به عرضه من الثمن؛ لأن العرض في الفاسدة لم يزل على 
عرضه يوم البيع والحكم في الطعامي كذلك إن لم يحصل خلط ملك ربه وفي ضمانه إلى وقت البيع فإن لم يعرف ما بيع به فلكل واحد قيمة 

ل قبل ذلك وإلا فرأس المال قيمة الطعام يوم الخلط لا يوم البيع؛ لأن خلط الطعامي يفيتهما لعدم تَييز كل بخلاف خلط العرضي لتمييز ك
إن خلطا ورد عليه أن المذهب لزومها بالعقد مطلقا  عرض بعده )إن خلطا( إن جعل شرطا في اللزوم كما هو ظاهره أي ولزمت بما يدل عرفا

 "حصل خلط أم لا وإن جعل شرطا في الصحة عارضه
)وعرض( لا يجوز أن يكون رأس مال قراض وظاهره ولو "حيث قال:  (538/ 1الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )
السودان؛ لأن القراض رخصة يقتصر فيها على ما ورد ومحل المنع )إن تولى( العامل )بيعه( في بلاد لا يوجد فيها التعامل بالنقد المسكوك كبلاد 

سواء كان العرض نفسه قراضا أو ثمنه فإن تولى غيره بيعه وجعل ثمنه قراضا جاز )كأن وكله على( خلاص )دين( ثم يعمل بما خلصه قراضا 
 يعمل( بالفضة أو الذهب فلا يجوز فإن وقع في المسائل الأربع الفلوس وما بعدها فيمنع )أو( وكله )ليصرف( ذهبا دفعه له بفضة أو عكسه )ثم

)فأجر مثله( أي فللعامل أجر مثله )في توليه( ذلك من تخليص الدين أو الصرف أو بيع العرض أو الفلوس في ذمة رب المال )ثم( له )قراض 
 "ربح لم يكن له شيء ثم شبه بما يمنع وفيه قراض المثل قوله مثله في ربحه( أي ربح المال لا في ذمة ربه حتى إذا لم يحصل
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واختيار  .(3)تكون قيمتها وقت العقد رأسَ المال، وهو رواية عن الإمام أحمدالثاني: 
 .(2)الإسلامشيخ 

لأن وعللوا بأنه لا وجه للتفريق بي النقود والعروض إذا قومت، كما قال في المغني: "
مقصود الشركة جواز تصرفهما في المالي جميعا وكون ربح المالي بينهما وهذا يحصل في العروض  

 ".كحصوله في الأثمان فيجب أن تصح الشركة والمضاربة بها كالأثمان
ل الأول: بالقياس على البيع، وذلك لأنهم جعلوا العروض إذا لم وعلل أصحاب القو 

 تخلط تبقى ضمانها على الشريك.
 وينُاقش: بأن عقد الشركة يقتضي الاشتراك في الأموال شركة أملاك، فيفارق عقد البيع.

ويرجع كل بالقياس على تقويم الزكاة، كما قال في المغني: " وعلل أصحاب القول الثاني:
 ".منهما عند المفاصلة بقيمة ما له عند العقد كما إننا جعلنا نصاب زكاتها قيمتهاواحد 

 صحة الاشتراك في المثليات من العروض فقط. القول الثالث:
 (1)وهو مذهب الشافعية في الشركات دون المضاربة

ف وعللوا بأن المثلي إذا اختلط بجنسه ارتفع معه التمييز فأشبه الدراهم والدنانير بخلا
قد تزيد قيمة أحدهما دون الآخر فإن جعلنا ربح ما زاد قيمته القيميات، ولأنه في القيميات "

                                        

وعن أحمد رواية أخرى، أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض، وتجعل قيمتها حيث قال: " (0/324المغني لابن قدامة ) 3))
سمعت أبا عبد الله  وقت العقد رأس المال. قال أحمد: إذا اشتركا في العروض، يقسم الربح على ما اشترطا. وقال الأثرم:

اختار هذا أبو بكر، وأبو الخطاب. وهو قول  يسأل عن المضاربة بالمتاع؟ فقال: جائز. فظاهر هذا صحة الشركة بها.
لأن مقصود الشركة جواز تصرفها مالك، وابن أبي ليلى. وبه قال في المضاربة طاوس، والأوزاعي، وحماد بن أبي سليمان؛ 

، فيجب أن تصح الشركة والمضاربة ح المالي بينهما، وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمانفي المالي جميعا، وكون رب
"، وانظر: ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بقيمة ماله عند العقد، كما أننا جعلنا نصاب زكاتها قيمتهابها، كالأثمان. 
 (.0/94(، والفروع )34/34الإنصاف )

فأما إن مات العامل أو جن، وأراد ابتداء القراض مع وارثه أو وليه، فإن كان ناضا، جاز،  : "(0/305المغني لابن قدامة )
كما قلنا فيما إذا مات رب المال وإن كان عرضا، لم يجز ابتداء القراض إلا على الوجه الذي يجوز ابتداء القراض على 

 ".بأ  تقوم العروض، ويجعل رأس المال قيمتها يوم العقدالعروض، 
 (.17/83مجموع الفتاوى ) 2))
 (.2/256( في كتاب القراض، والمذهب للشيرازي )5/223( في كتاب الشركة، )5/0نهاية المحتاج، للرملي ) 1))
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لمالكه أفردنا أحدهما بالربح والشركة معقود على الاشتراك في الربح وإن جعلنا الربح بينهما 
 .(3)"أعطينا من لم تزد قيمة ماله ربح مال الآخر وهذا لا يجوز

 )اشتراط خلط الأموال( لأجل ضمان بقية الشركاء، وقد سبق بيانها.وهذا كما سبق مبني على 
، (2)"هله مثل من العروض وما لا مثل ل أنه نوع شركة فاستوى فيها ماونوقش بـ"

فالمقصود من الشركة هو التصرف في المالي واستحقاق الاشتراك في الربح، وهذا حاصل في 
 القيميات كالمثليات.
 الترجيح:
العرض لأبرز الأدلة ومناقشتها يترجح القول القائل بأن الشركة والمضاربة بعد هذا 
، وأنها تقوم بقيمتها يوم العقد، لأن الشركة تقوم مقام خلط الأموال، فتتحول ةبالعروض جائز 

 الأموال إلى شركة أملاك وشركة عقود، وبناء على هذا:
 ن انتقل بالعقد.، لأن الضما-كما ذكر الحنفية-لا يرد ربح لما لم يضمن 
، لأنها أصبحت شركة أملاك -كما ذكر الشافعية في شركة العنان-ولا تجب خلطة الأموال

 بالعقد.
، لأنها تقوم وقت العقد -كما ذكر الحنابلة–ولا ترد الجهالة في التقويم أو احتمال زيادة القيمة 

 لا وقت البيع.
ا بالحيلة، وبهذا يرتفع الخلاف في هذه ومما يؤيد هذا الترجيح أن من منع هذه المسألة أجازه

 المسألة.
  

                                        

 (.2/256المهذب للشيرازي ) 3))
 (.0/324المغني، لابن قدامة ) 2))
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  :حكم الديون في ابتداء العقد وانتهائهالمسألة الثالثة 
ون على الغير أو يالمشاركة بد ثلاث مسائل وكيفية تقويمها، وهي حكم وفيما يلي بيان لحكم

 ستدانة للشركة، وحكم الديون عند إنهاء العقد.الاحكم 
 على الغير.لمشاركة بديون /حكم ا3

، ولكن حيلة (3)فإن كان العامل هو المدين، فقد نقُل الإجماع على عدم جوازه/3/3
 .(2)ذلك أن يوكله في قبض دينه من نفسه

وإن كان غير العامل، بأن قال للعامل: اقبض ما لي من دين على فلان ثم اعمل /3/2
 .(1)به مضاربة، فالأظهر جوازه

                                        

م أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له قال ابن المنذر: "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العل (: "347الإجماع ص) 3))
البحر الرائق شرح كنز (، 6/91، بدائع الصنائع )(1/3224الهداية في شرح بداية المبتدي )وانظر:  .على رجل مضاربة"

 الشرح الكبير للشيخ الدردير(، 99/ص32/ج6، المدونة الكبرى )م(261/ 0الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري )
"، )لا بدين( لرب المال )عليه( أي على العامل؛ لأنه يتهم على أنه أخره به ليزيده فيه: "(539/ 1وحاشية الدسوقي )

 (.1/507( وذكر قولا بصحتها، شرح منتهى الإرادات )0/392، والمغني )(446/ 0نهاية المطلب في دراية المذهب )و 
ن وكل رجلا يشتري له بالدين الذي في ذمته لم يصح، ولو اشترى لم أما منع أبو حنيفة، فهو بناء على أصله، وهو أن م

 يبرأ ما في ذمته.
 وأما منع المالكية، فمخافة أن يكون أعسر بماله، فهو يريد أن يؤخره عنه على أن يزيد فيه.

 وأما منع الشافعية والحنابلة، فلأن المال الذي في يد من عليه الدين له، وإنما يصير لغريمه بقبضه.
مضاربة ففعل صح  وإن وكله في قبض دينه من نفسه فإذا قبضته فقد جعلته بيدك: "(1/507شرح منتهى الإرادات ) 2))

 ."لصحة قبض الوكيل من نفسه بإذنه
العروض، ومنعها المالكية والشافعية فقد  أجازها الحنفية والحنابلة، لأنها وكالة معتبرة، فينضض الدين كما تنضض 1))

اشترطوا أن يكون رأس المال مقبوضا عند العقد، أما المالكية، فلأن فيه اشتراط منفعة زائدة على العامل، وأما الشافعية، 
 فلأنه لا يصير ملكا لصاحبه إلا بالقبض ولم يحصل، ولأن تصيل الديون ليس من أعمال التجارة.

ومنحة الخالق وتكملة الطوري  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (1/3224رح بداية المبتدي )الهداية في شانظر:
فواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد (، ال99/ص32/ج6(، المدونة الكبرى )م547، بداية المجتهد )ص:(0/261)

 .(1/507رح منتهى الإرادات )ش، (188/ 1مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )، (321/ 2القيرواني )
ويذكر هذا الخلاف في باب المضاربة، ويظهر أن هذا الخلاف إنما هو في الدين الحال المرجو، لأن الحنفية والحنابلة لم يجيزوا 
المشاركة بالديون في باب الشركات، لعدم إمكانية التصرف فيه في الحال، والتصرف مقصود في الشركة، لأن مقصود الشركة 

 (.0/325(، المغني )6/67الربح، ولا يحصل إلا عن طريق التصرف، انظر: بدائع الصنائع )هو 
 لأن مقصود الشركة الحصول على الربح بواسطة التصرف
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التِ على الغير عند عقد الشركة أو استئنافه كما في  ويظهر أن حكم المشاركة بالديون
بشرط أن يكون ديناا حالاا مرجواا، مع التوكيل بقبضها، لأنه في الجواز  :الشركات المعاصرة هو

وتقوم بقيمتها يوم العقد، فإن كانت نقوداا فبعددها، هذه الحالة في حكم ما في يد الشركة، 
 وإن كان عروضاا فبقيمتها السوقية.

تمكن من الانتفاع والتصرف بها، وأما الديون المؤجلة أو الغير مرجوة فإن الشركة لا ت
ببيعها على غير من هو عليه، فتقوم بقيمة هذا في الدين المؤجل إذا وكلها  وقد يقُال بجوازه

 البيع.
 ./ حكم الاستدانة2

، (3)المالكيةهور أهل العلم إلا عند جائز عند جمفهو بإذن أرباب الأموال  فإن كان
ويكون ضمانها على حسب الاتفاق، وقد صرح المالكية بكيفية تقويم الدين المؤجل المشارك به 

 .(2)على أنه جزء من رأس المال
  

                                        

 (.1/556لأنهم يشترطون نقد رأس المال للعامل، كما في النقل السابق. وانظر: شرح منتهى الإرادات ) 3))
)وشارك( العامل رب المال )إن زاد( على مال القراض : "(524/ 1وحاشية الدسوقي ) الشرح الكبير للشيخ الدردير 2))

مالا )مؤجلا( في ذمته كأن يشتري سلعة بمال القراض وبمؤجل في ذمته لنفسه فيصير شريكا لرب المال بما زاده عن مال 
فتقوم بسلعة يوم الشراء ثم إن كان عينا القراض فيختص بربح الزيادة وخسرها وتعتبر الزيادة )بقيمته( أي قيمة المؤجل، و 

فإذا دفع له مائة فاشترى سلعة بمائتي مائة هي مال القراض ومائة مؤجلة فتقوم المؤجلة بعرض ثم العرض تقوم السلعة بنقد 
بنقد فإذا كانت قيمته خمسي كان شريكا بالثلث فيختص بربحه وخسره وما بقي على حكم القراض وقولنا لنفسه فإن 

ى به للقراض فالحكم كذلك كما هو ظاهر المصنف وقيل يخير رب المال في قبوله ويدفع له قيمته فيكون كله قراضا اشتر 
وعدم قبوله فيشارك العامل به كما تقدم ومفهوم " مؤجلا " أنه لو زاد حالا شارك بعدده واختص بربحه، وهذا إن زاد 

ير بي دفع المائة الثانية فالمال كله له وعدمه فيشارك بالنصف ثم حكم بالحال لنفسه، وأما إن زاد به للقراض فرب المال يخ
 "الزيادة مطلقا المنع
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 /حكم الديون عند انتهاء العقد.1
 /حكم الديون التِ للشركة عند انتهاء العقد.1/3

وليست  (2)بتحصيل الديون حقاا  يعتبر التنضيض، و (3)لا يجوز تقاسم الذمم المدينة
التعجيل بتحصيلها ببيعها على  لهم ويجوز ح، فلو تراضوا على تقويمها لجاز،شرطاا لمعرفة الأربا 

، أو بالتنازل عن جزء منها بناء (1)طرف آخر بناء على مسألة )بيع الدين لغير من هو عليه(
                                        

(: ")وإن تقاسما دينا في ذمة( شخص )أو أكثر( )لم يصح( نصا ؛ لأن الذمم لا 1/550)شرح منتهى الإرادات  3))
؛ لأنها بغير تعديل بمنزلة البيع وبيع الدين غير جائز. فإن تقاسما ثم هلك بعض  تتكافأ ولا تتعادل، والقسمة تقتضيهما

 (.1/510، وانظر: كشاف القناع )هما والهالك عليهما"الدين فالباقي بين
فصل: وإذا كان لرجلي دين لسبب : "(58/ 5المغني لابن قدامة )وأما أخذ أحدهما لنصيبه دون الآخر فمسألة أخرى، 

عقد أو ميراث أو استهلاك أو غيره، فقبض أحدهما منه شيئا، فللآخر مشاركته فيه. هذا ظاهر المذهب. وقد واحد؛ إما 
 ...".روي عن أحمد ما يدل على أن لأحدهما أن يأخذ حقه دون صاحبه، ولا يشاركه الآخر فيما أخذه

قوله )ولو افترقا وفي المال ديون وربح : "(269/ 0البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ) 2))
أجبر على اقتضاء الديون( لأنه كالأجير والربح كالأجرة وطلب الدين من تَام تكملة العمل فيجبر عليه قوله )وإلا لا يلزمه 

ضاء لأنه الاقتضاء( أي وإن لم يكن في المال ربح لكونه وكيلا متبرعا ولا جبر عليه قوله )يوكل المالك عليه( أي على الاقت
تبيي "، وانظر: لا يتمكن من المطالبة إلا بتوكيله لكونه غير عاقد والوكيل بالبيع والمستبضع كالمضارب يجبران على التوكيل

 .(60/ 5الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )
لم يظهر وبهذا قال الشافعي أو سواء ظهر في المال ربح  (:"وإن انفسخ القراض والمال دين لزم العامل تقاضيه0/304) المغني

 وقال أبو حنيفة : إن ظهر ربح لزمه تقاضيه وإن لم يظهر ربح لم يلزمه تقاضيه لأنه لا غرض له في العمل فهو كالوكيل 
كما لو ظهر في المال ربح   المضاربة تقتضي رد رأس المال على صفته والديون لا تجري مجرى الناض فلزمه أن ينضهولنا أن  

وكما لو كان رأس المال عرضا ويفارق الوكيل فإنه لا يلزمه رد المال كما قبضه ولهذا لا يلزمه بيه العروض ولا فرق بي كون 
الفسخ من العامل أو رب المال فإن اقتضى منه قدر رأس المال أو كان الدين قدر الربح أو دونه لزم العامل تقاضيه أيضا 

نما يستحق نصيبه من الربح عند وصوله إليهما على وجه يمكن قسمته ووصول كل واحد منهما إلى حقه منه ولا لأنه إ
 يحصل ذلك إلا بعد تقاضيه"

فلا يباع بعوض يجري بينه وبي الدين ربا النسيئة، ولا يباع إلا بثمن مقبوض، ولا يكون إلا بسعر الوقت أو أقل منه،  1))
 (.28/538والقاضي شريح وزفر واختيار شيخ الإسلام، انظر: مجموع الفتاوى )وهو قول مالك والنخعي 
وعلى قول زفر الشراء بالدين من غير من عليه الدين صحيح كما يصح ممن عليه : "(22/ 34المبسوط للسرخسي )

تصادقا على أن لا دين كان الدين؛ لأن الشراء لا يتعلق بالدين المضاف إليه ألا ترى أنه لو اشترى بالدين المظنون شيئا ثم 
 " (40/ 34) " وفيالشراء صحيحا بمثل ذلك الثمن في ذمته فكذلك هنا يصح الشراء بمثل ذلك الدين في ذمة المشتري

أنهما كانا يجوزان الشراء بالدين من غير من عليه الدين، وقد بينا أن زفر  -رحمهما الله  -ولكن ذكر عن إبراهيم وشريح 
 "لكأخذ بقولهما في ذ
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الديون لمعرفة الأرباح، وخلاصة هذا: أنه لا يجب تصيل  .(3)على مسألة )ضع وتعجل(
 والديون التِ للشركة تعتبر حقاا لها فلا يسقط جزء منها إلا بالإبراء.

 /حكم الديون التِ على الشركة عند انتهاء العقد1/2
وأما الديون التِ على الشركة فيجب حسمها كاملة سواء كانت حالة أو مؤجلة، كما 

معرفة الأرباح والخسائر، بمعرفة سلامة رأس لو تم تصفية الشركة، لأن الغرض من التقويم هو 
، مع عدم (2)المال، ولا يسلم رأس المال إلا بسداد ما عليه من ديون، ولذا يجب حسمها

 وجوب سدادها إلا عند حلولها.
، فهي أموال لهم شاركوا بها في الشركة، (1)وبناء على أن الاستدانة على أرباب الأموال

مؤجلة، فإذا تم تقويم الشركة لمعرفة الأرباح فإنها تخصم من ويجب عليهم سدادها وإن كانت 
 الموجودات لأنها جزء من رؤوس الأموال.

أن يتحمل  -دون بيع نصيبه-لذا يجب عند خروج أحد أرباب الأموال من الشركة
أو أن يقرض بقدر نصيبه من الدين لباقي  -وهذا يصعب تطبيقه-نصيبه من الديون المؤجلة 

فيُحيل  -ولا يخصم لكي لا يكون قرضاا جر نفعاا  -ن يتحملوا الدين الذي عليهالشركاء على أ
 .(4)الدائني على باقي الشركاء

                                                                                                                    

وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن »قال مالك:  : "(641/ 2موطأ مالك )
حزم وابن شهاب عن أن لا يبيع الرجل حنطة بذهب، ثم يشتري الرجل بالذهب تَرا قبل أن يقبض الذهب، من بيعه 

ع بها الحنطة إلى أجل تَرا، من غير بائعه الذي باع منه الحنطة الذي اشترى منه الحنطة، فأما أن يشتري بالذهب التِ با 
قبل أن يقبض الذهب، ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التِ له عليه في ثمر التمر 

 «وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا»قال مالك: « فلا بأس بذلك
 (.407يان هذه المسألة مبسوط في مظانها، انظر: بداية المجتهد ص)وب 3))
لأنها تعتبر حقا على تسم بكامل قيمتها النقدية، ولا تقوم بقيمة سدادها حالا بناء على مسألة )ضع وتعجل(،  2))

 .على رأس مالها ةالشركة مادامت ذمتها مشغولة، ومؤثر 
ففي الصناديق مثلا: إن كانت الاستدانة من مساهمي المصرف فيعتبرون أرباب أموال بقدر الدين الذي يضمنونه،  1))

 وإن كانت من المستثمرين فإنه يزاد في رؤوس أموالهم بقدر ما يضمنون من الديون.
س فأدخلوه في الصلح على أن يخرجوا وإذا كان في التركة دين على النا": (3222-1/3223الهداية في شرح بداية المبتدي ) 4))

"وإن شرطوا أن يبرأ الغرماء منه ولا  لأن فيه تَليك الدين من غير من عليه وهو حصة المصالح فالصلح باطل"المصالح عنه ويكون الدين له 
، وأخرى أن يعجلوا حيلة الجوازفالصلح جائز" لأنه إسقاط وهو تَليك الدين ممن عليه الدين وهو جائز، وهذه يرجع عليهم بنصيب المصالح 

استيفاء قضاء نصيبه متبرعي، وفي الوجهي ضرر ببقية الورثة. والأوجه أن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه ويصالحوا عما وراء الدين. ويجيلهم على 
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 الصور السابقة وكيفية تقويمها. ول يوضح حكموهذا الجد
في  الديونحكم 

 الشركات وكيفية تقويمها
 الديون التِ للشركة

 )تكون لأرباب الأموال بقدر أموالهم(
 على الشركةالديون التِ 

 )تكون على أرباب الأموال بقدر أموالهم(
حكم الديون عند 

 انتهاء العقد
 لا يجب تصيلها،

ويجب اعتبارها بقيمتها النقدية، 
 وجعلها في الأرباح إن تققت

 لا يجب سدادها،
، وإقراضها كاملةويجب حسمها  
 الشركة اللاحقة

بديون المشاركة حكم 
 على الغير

 يكون ديناا حالاا مرجواا، مع التوكيل بقبضهاالجواز بشرط أن 
 وتقوم بقيمتها يوم العقد

وكذلك الدين المؤجل مع التوكيل ببيعه على غير من هو عليه، وتقوم 
 .)مع وجوب البيع(بقيمة هذا البيع

 الاستدانةحكم 
كون ديناا على )فت

الضامن، ويعُد 
 مشارك به(

الأرباح على قدر الأموال، فيجب  حصة الشركاء من الجواز )فإذا كانت
 أن تكون الديون على قدر الأموال(

 فإن كان ديناا حالاا، فإنه يقوم بقيمته الحقيقية.
بقيمة العرض الذي يقوم  ، فإنهينُتفع بتأجيله وإن كان ديناا مؤجلاا 

 ، ويعُد مشاركاا بالعرض لا بالدين.اشُتريت به بسعرها الحاضر
 الديون عند خروج أو دخول بعض الشركاء.حكم  :مسألة متفرعة

وهذه من المسائل المهمة في الشركات المعاصرة، لكثرة الديون في الشركات والمصارف 
 خروج أحد الشركاء عند نهاية الفترة يعُد )بيعاا( و)صرفاا( لما يملكهسواء كانت لها أم عليها. و 

 من أموال الشركة من نقود وعروض.
ن الذي على الشركة فيجب حسمه كاملا وإقراض قيمته النقدية أما نصيبه من الديف/3

 باقي الشركاء أو الشريك الداخل.
                                                                                                                    

لا يجوز لاحتمال الربا، وقيل يجوز لأنه  نصيبه من الغرماء، ولو لم يكن في التركة دين وأعيانها غير معلومة والصلح على المكيل والموزون، قيل
يجوز لأنها شبهة الشبهة، ولو كانت التركة غير المكيل والموزون لكنها أعيان غير معلومة قيل لا يجوز لكونه بيعا إذ المصالح عنه عي والأصح أنه 

دين مستغرق لا يجوز الصلح ولا القسمة لأن التركة لم وإن كان على الميت  لا تفضي إلى المنازعة لقيام المصالح عنه في يد البقية من الورثة،
حمه الله يتملكها الوارث، وإن لم يكن مستغرقا لا ينبغي أن يصالحوا ما لم يقضوا دينه فتقدم حاجة الميت، ولو فعلوا قالوا يجوز. وذكر الكرخي ر 

 ".في القسمة أنها لا تجوز استحسانا وتجوز قياسا
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نقله إلى عقد شركة أخرى يستلزم بيع  ، فإن  نصيبه من الدين الذي للشركةوأما /2
الشريك الخارج لنصيبه على باقي الشركاء أو على الشريك الداخل، فإن كان الدين هو الغالب 

 .(3)فيجب مراعاة أحكام )بيع الدين لغير من هو عليه(
 :(2)ويمكن تقسيم صور الخروج والدخول على النحو الآتي

كان حكم نصيبه من الدين الذي للشركة إن  
 الدين هو الغالب

 -كما يظهر–التوصيف الفقهي 

خروج 
بعض 
 الشركاء

موجود أو ببيع نصيبه على شريك 
 جديد أو على باقي الشركاء

 يعتبر حقاا ثابتاا له.
 أو تبرعاا بحقه للشريك الداخل.

، فيأخذ حكم )بيع أو بقية الشركاء للشريك الداخلاا للدين بيعأو 
 .من هو عليه( (1)الدين لغير

 يعتبر حقاا ثابتاا له باق. بإنقاص رأس المال
 أو تبرعاا بحقه من الديون لغيره من الشركاء.

دخول 
بعض 
 الشركاء

، أو بشراء نصيبه من شريك سابق
 من الشركاء القدامى

 يعتبر حقاا للشريك الخارج.
 أو تبرعاا منه للشريك الداخل.

 .أو من الشركاء القدامى أو شراء الدين من الشريك الخارج
 يعتبر حقاا للشركاء القدامى. بزيادة رأس المال

 أو تبرعاا منهم بجزء منه للشركاء الجدد.
  

                                        

. وقد (4/386) المفتي وعمدة الطالبي روضة .(1/136) الدسوقي وحاشية الدردير يخللش الكبير الشرحانظر:  3))
(، ومع قول الحنفية بعدم جواز بيع الدين لغير من هو عليه إلا أنه أجازوه هنا في مسألة 327سبق بيان حكمها في ص)

تدي الهداية في شرح بداية المبالتخارج إذا كان عن طريق الإبراء أو التبرع بتعجيل القضاء أو الحوالة، فقال في 
لأن فيه  فالصلح باطل""وإذا كان في التركة دين على الناس فأدخلوه في الصلح على أن يخرجوا المصالح عنه ويكون الدين له ): (1/3222)

فالصلح جائز" لأنه إسقاط الغرماء منه ولا يرجع عليهم بنصيب المصالح  يبرأ"وإن شرطوا أن  تَليك الدين من غير من عليه وهو حصة المصالح
، وفي الوجهي ضرر ببقية الورثة. يعجلوا قضاء نصيبه متبرعن، وأخرى أن وهو تَليك الدين ممن عليه الدين وهو جائز، وهذه حيلة الجواز

 .(على استيفاء نصيبه من الغرماء يلهمويحوالأوجه أن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه ويصالحوا عما وراء الدين. 
ند التقويم إلا عند دخول وخروج بعض الشركاء، لأن التقويم يكون على أساس التقدير لا ترد مسألة بيع الديون ع 2))

 بالبيع، لا على أساس البيع.
 اثبت هذا بناء على الغالب، فإن بيع على من هو عليه فهي مسألة )بيع الدين لمن هو عليه(. 1))
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نصل بناء على ما سبق إلى )جواز تقسيم الأرباح والخسائر قسمة مستقرة دون : المرادخلاصة 
عقد وابتداء عقد آخر(، وجوازها  قسمة رؤوس الأموال مع بقاء الشركة(، وتوصف فقهياا بأنه )انتهاء

 ، هي: وشرط مستند على ثلاثة أحكام
 
 
 
 
 
 
 

 شركة والمال غير ناض مع تقويمه(، وهذا محل اتفاق إذا كان بالفسخ.)جواز إنهاء عقد ال  .3
 .قول الحنفية والحنابلةاستلام أرباب الأموال لأموالهم(، وهو  الاكتفاء بالمحاسبة دون)جواز  .2
 .رواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام وهو قول، )جواز المشاركة بالعروض بقيمتها يوم العقد( .1

 قصانه.اشتراط إنهاء عقد الشركة لاستقرار الأرباح والخسائر، أو لزيادة رأس المال أو ن شرط:
وعلى هذا فإن إعداد القوائم المالية يوصف فقهياا بأنه إنهاء لعقد شركة، وقسمة لبعض الأرباح قسمة 
مستقرة، وعقد شركة أخرى في الفترة التالية، فيجب في هذه الحالة أن تقوم العروض والعمولات 

والخصوم لمعرفة أرباح الفترة  ، ولذا فالتقويم يحقق غرضي، فَـتُـقَوَّمُ الأصولالأجنبية بالقيمة الحاضرة
السابقة، ثم صافي الأصول يعُتبر خصوم الفترة التالية، فيجب أن يكون التقويم واحداا لتحقيق 

 الغرضي، لأنه بمجرد فسخ العقد الأول يُستأنف العقد الثاني.
لتالية، وبقي في مال الشركة في الفترة ا -كعامل المضاربة-وإذا تول الربح ملكاا لأحد الشركاء 

 فإن هذا يُخرج فقهياا على أنه )جزء من رأس مال الشركة التالية(.
ريال( 3707770777برأس مال قدره ) %57بنسبة  فلو افترضنا أن هناك صفقة مضاربة

اسُتعمل في شراء مصنع وتشغيله، ولما حل موعد إقفال الحسابات في نهاية السنة المالية الأولى 
ريال( قيمة الأصول 3707770777تبي من خلال التقويم أن أموال المضاربة تتوي على )

-عروض تجارة-المتداولة غير النقديةريال( قيمة الأصول 507770777، و)-عروض قنية-الثابتة
ريال( أموال ناضة ناتجة عن بيع منتجات المصنع، فتعتبر الأرباح في هذا 307770777، و)

(*) 

(3) 

 عقد الشركة اللاحق عقد الشركة السابق

(1) 
(2) 
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ريال( لكل من أرباب الأموال والمضاربي نصفها، أي بقدر 607770777المثال بقدر )
في هذه الحالة ريال(، فإن اتفقوا على اقتسام الأموال الناضة فقط، فإنه يجب 107770777)

ريال( أرباحاا في قائمة الدخل وإن لم ينُض إلا سُدسه، ثم تدخل 607770777اعتبار الـ)
، ويعُد -ولا ضير في تسميتها بالاحتياطيات-ريال( إلى حقل حقوق الملكية 507770777)

ريال( 3507770777هذا انتهاءا لعقد مضاربة، وابتداء لعقد مضاربة أخرى برأس مال قدره )
ريال( من رأس المال، ويستحق نصيبه من الأرباح 205770777أن المضارب أصبح يملك ) إلا

 بقدر نصيبه من رأس المال مع استحقاقه لنصيبه من الأرباح بصفته مضارباا.
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 .هاحكمِ  محاسبةا واقتصاداا، وبيانُ  والخسائرِ  الأرباحِ  قياسُ : الفرع الثاني
 .بةا واقتصاداا قياسُ الأرباحِ والخسائرِ محاسأولاا: 

، فزيادته تعُد ربحاا، (3)يتم معرفة الأرباح والخسائر من قائمة صافي الدخل التِ سبق بيانها
ونقصه يعُد خسارةا، فالربح هو زيادة الإيرادات على المصروفات، والخسارة هي زيادة المصروفات على 

 فتتم المحاسبة وفق المعادلة الآتية: الإيرادات.
 
 
 
 

وقد اختلف المحاسبون في قائمة الدخل من ناحية طريقة العرض، ومن ناحية طريقة الإفصاح، ومن 
 ناحية تسمية لبعض البنود، وهذا مثال على الطريقة المشهورة لقائمة دخل متعددة المراحل.

 
 
 
 
 
 

 
 وللوصول إلى صافي الدخل لمعرفة الأرباح أو الخسائر لا بد من المرور على ثلاثة مراحل، وهي:

)مفهوم التحقق من ثبوت الإيراد أو المصروف خلال الفترة الزمنية المعنية، وهو ما يسمى بـ .3
، وهو يعتني بالقواعد الأساسية لإثبات الأحداث الخارجية (2)الإثبات المحاسبي(

 .والداخلية التِ تتأثر بها الشركة في أصولها وخصومها

                                        

 (.28في ص) 3))
، معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، 221( ص 208مفاهيم المحاسبة المالية، الفقرة ) 2))

 (.93(، فقرة )52هيئة المحاسبة والمراجعة ص)

  ا ربح ا ربح

 صافيةالأرباح ال

 جمااليةالأرباح الإ

 الربح الشامل

  ا ربح ا ربح

... 

 الإيرادات

 المكاسب

  ا ربح ا ربح

 المصروفات العمومية

 المصروفات

 الخسائر

 ا ربح  مصروفات إيرادات
 أو الخسارة
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 )استلام النقد(، وقد تكون كلها في زمن يسير، : )الإنتاج( ثم )البيع( ثم(3)ومراحل الإيراد ثلاثة
 ، ولذا فإن أبرز أسس تقق الإيراد ما يلي:(2)وقد تطول فتتوزع بي الفترات المالية

فالإيراد يثبت بالإنتاج ولو لم  وهو الذي أخذ به المفهوم الاقتصادي،أولاا: أساس الإنتاج، 
 يبُع.

هو أن  -كما يظهر-والفرق بي المفهوم الفقهي والمفهوم الاقتصادي في تقق الإيراد 
الإيراد بالمفهوم الفقهي يتحقق بالإنتاج بالقيمة السوقية للمنتج بالسعر الحالي إذا تنازل 

، وأما الإيراد بالمفهوم -عن طريق بيعها-الشركاء عن حقهم في استلام أموال ناضة 
 بالإنتاج بالقيمة المستقبلية التِ قرر المنتِج بيعها به. الاقتصادي فيتحقق

الثاني: أساس الاستحقاق،  وهو الذي يأخذ به المحاسبون في الغالب، فيثبت الإيراد بمجرد 
 .(1)استحقاقه، وهذا حاصل بالتبادل ولو لم يقبض النقد

 الثالث: الأساس النقدي، فيثبت الإيراد عند قبض النقد.
مفهوم أساس القياس د أو المصروف بعد إثباته، وهو ما يسمى بـ)ثم قياس الإيرا .2

 .(4)المحاسبي(

ويعتمد المحاسبون على قاعدة يعظمونها على وفق فهمهم، وهـي )مبـدأ الحيطـة والحـذر(، 
 :(5)ولذا يأخذون بأحد النظريات الآتية

                                        

هذه المراحل إذا كان البيع بمثمن معجل سواء كان الثمن حالا أم مؤجلا، أما إذا كان البيع بتأجيل الثمن والمثمن،  3))
 أساس)بـ يسمى هو فالأول للنقد، واستلام السلعة تسليم ثم اتفاق ثم إنتاج -الغالب في-فإن المراحل تكون أربعة، وهي 

 والرابع ،(المشتري إلى ملكيتها وانتقال السلع تسليم أساس)بـ يسمى والثالث ،(الأوامر أساس)بـ يسمى والثاني ،(الانتاج
 (.النقدية استلام أساس)بـ
 (.340نظرية المحاسبة المالية من منظور إسلامي، د.شوقي إسماعيل شحاتة، ص) 2))
 (.306النمري وزملاؤه ص) (، مبادئ المحاسبة، د.مجبور355مبادئ المحاسبة المالية، د.خالد جعارات وزملاؤه ص) 1))
معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية،  ،225( ص 294مفاهيم المحاسبة المالية، الفقرة ) 4))

 (.92(، فقرة )52هيئة المحاسبة والمراجعة ص)
مات الاستثمارية في المصارف، (، الخد275نظرية المحاسبة المالية من منظور إسلامي، د.شوقي إسماعيل شحاتة، ص) 5))

 (،3/499د.يوسف الشبيلي )
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التغــير في  تتجاهــلفتفــترض ثبــات مســتوى الأســعار و ، (3)أولاا: )نظريــة التكلفــة التاريخيــة(
 .قيمة النقود والأسعار

، فتعتـبر علـى رقـم قيـاس للتضـخم (2)ثانياا:)نظرية التكلفـة التاريخيـة المعدلـة بأرقـام قياسـية(
 .-تسمى نظرية القوة الشرائية-لتغير النقود والأسعار

ـــــاا في تقـــــويم الأصـــــول  أحـــــدهماويؤخـــــذ ب ـــــةغالب مـــــع طـــــرح قيمـــــة  -عـــــروض القنيـــــة-الثابت
 .(1)استهلاكها

ويؤخــذ بهــا غالبــاا في تقــويم ، (4)(القيمــة الســوقية-الاســتبدال-ثالثاا:)نظريــة التكلفــة الجاريــة
 .(1)الأصول المتداولة المالية

                                        

فغاية التقويم هو المحافظة على رأس المال عند الاقتناء بغض النظر عن التغيرات اللاحقة التِ طرأت على القوة الشرائية  3))
 للنقود، ويسمى بـ)القيمة العادلة للأصل(.

( حيث قالت: "يقصد 58( ص)89معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار الثاني، فقرة )
بالتكلفة التاريخية لأحد الموجودات القيمة العادلة للموجود في تاريخ اقتنائه بما في ذلك المبالف التِ تملها المصرف لتهيئة 

(، وفي معيار التمويل 345( ص)1ف"، وانظر: في معيار المرابحة للآمر بالشراء، فقرة )الموجود للاستخدام أو التصر 
(، ومعيار الإجارة والإجارة 264( ص)8(، ومعيار السلم والسلم الموازي، فقرة )277( ص)9( و)0بالمشاركة، فقرة )

(، ومعيار 167( ص)13قرة )(، ومعيار الاستصناع والاستصناع الموازي، ف296( ص)5المنتهية بالتمليك، فقرة )
 (.554-551-552( ص)31( و)9( و)4الاستثمارات، فقرة )

وهي كالنظرية السابقة إلا أنها تراعي التغير في المستوى العام للأسعار والقوة الشرائية للنقود، فغاية التقويم هو المحافظة  2))
اء بما يوافق التغير في القوة الشرائية بواسطة أرقام على سلامة رأس المال عند الاقتناء على أن تسب قيمته عند الاقتن

قياسية للأسعار تعتبر معيارا لقياس التغير في قيمة النقود، وهذا إنما يكون في الحسابات غير النقدية بخلاف الحسابات 
 النقدية التِ لا تتاج إلى تعديل مواكب للتغير في المستوى العام للأسعار.

 الرقم القياسي وقت الاقتناء(\الرقم القياسي للأسعار وقت إعداد القوائم المالية×)دلة=التكلفة التاريخيةفالتكلفة التاريخية المع
(: "يجب قياس الأصل الثابت المسجل وإظهاره في القوائم المالية للفترات 335انظر: معيار الأصول الثابتة، فقرة ) 1))

 ".بعد تعديلها بمجمع الاستهلاكريخية المالية التِ تلي تاريخ اقتنائه وفقا لتكلفته التا
وفي التعليمات الصادرة عن مجلس دول الاتاد الأروبي في قواعد التقويم ألزم أنه عند ترك الأخذ بالتكلفة التاريخية لتقويم 

نية، )احتياطي الأصول الثابتة فإنه يجب تكوين احتياطي بالفرق بي التكلفة التاريخية والطريقة المستخدمة وإثباتها في الميزا
 (.98ص) أ.د.محمود المرسي لاشي، انظر: التنضيض الحكمي، التقويم(

قيمته النقدية المتوقع تقيقها )عدد الوحدات النقدية التِ يتوقع تقيقها لو بيع الموجود في تاريخ معي( أو تكلفته  4))
 جود مماثل له(الاستبدالية )عدد الوحدات النقدية المتوقع دفعها حاليا للحصول على مو 
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ويؤخــذ بهــا غالبــاا في تقــويم (، أو القيمــة الاســتبدالية أيهمــا أقــلالتكلفــة التاريخيــة )رابعــاا: 
 .(2)الأصول المتداولة غير المالية

الإيرادات والمصروفات في فترة زمنية واحدة، وهو ما يسمى بـ)مفهوم ثم المقابلة بي  .1
 .(1) المضاهاة(

فلم يأخذ المحاسبون بالطريقة الفقهية في التقويم، ويرون أنها كانت مناسبة في القديم عندما كانت 
التجارة محدودة، ويصعب الأخذ بها في الوقت الحاضر، لضخامة ما تَتلكه الشركات من أصول 

 رأسمالية متنوعة، خاصة مع عدم ثبات الأسعار واستقرار النقود.
وقبل إعداد القـوائم الماليـة وعنـد إعـداد ميزانيـة المراجعـة لا بـد مـن التسـويات الجرديـة الـتِ 

 -بمجرد أداء الخدمة مـثلاا -تجعل تقق )أساس الاستحقاق( والذي يعترف بالإيراد بمجرد تققه 
صــروف بمجــرد تملــه، ســواء دفــع أم لم يــدفع، فيــتم تميــل الســنة ســواء قــبض أو لم يقــبض، وبالم

الماليـة بمصــروفاتها وإيراداتهــا بغــض النظــر عــن التحصـيل بخــلاف )الأســاس النقــدي( الــذي يعــترف 

                                                                                                                    

(: "يتم قياس الاستثمار في الأوراق المالية 332الفقرة )انظر: معيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية، ومنها:  3))
، الاستنفاد في العلاوة أو الخصم" التِ تفظ إلى تاريخ الاستحقاق في قائمة المركز المالي على أساس التكلفة المعدلة بمقدار

(:" يتم قياس الاستثمار في الأوراق المالية للاتجار في قائمة المركز المالي على أساس القيمة العادلة . ويتم 331الفقرة )
(:" يتم قياس الاستثمار في الأوراق المالية 334الفقرة )، اليةإثبات المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن دخل الفترة الم

المالي على أساس القيمة العادلة. ويتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة في بند مستقل  المتاحة للبيع في قائمة المركز
 ضمن مكونات حقوق الملكية".

في الولايات المتحدة بأحد الطرق الثلاث: بالتكلفة التاريخية، أو بالقيمة السوقية العادلة، أو  -عموما تقوم الأصولو 
 (.83ص) أ.د.محمود المرسي لاشي، انظر: التنضيض الحكمي، ققه في المستقبلبالقيمة الحالية الصافية لما سوف يح

 (: "يقوم المخزون آخر المدة بالتكلفة أو سعر السوق أيهما أقل".335انظر: معيار المخزون السلعي، فقرة ) 2))
تقوم بتكلفة الإنتاج أو  -عروض التجارة-ومن قواعد التقويم في دول الاتاد الأوربي أن الأصول المتداولة ماعدا النقدية 

تكلفة الاقتناء ثم يقومون بتكوين مخصصات مراعاة للأدب المحاسبي )إثبات الأصول المتداولة بالتكلفة أو السوق أيهما 
، انظر: التنضيض الحكمي، فإنه لا يوزع ويدرج في الاحتياطيالتكلفة التاريخية أقل(، فأي ربح ناتج عن الزيادة على 

 (.98ص) أ.د.محمود المرسي لاشي
، وانظر: معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية 212( ص 289مفاهيم المحاسبة المالية، الفقرة ) 1))

 (.90ة )(، فقر 54الإسلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة ص)
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بــالإيراد عنــد تصــيله ســواء كــان يتعلــق بــالفترة الماليــة الحاليــة أو غيرهــا، وبالمصــروفات عنــد دفعهــا 
 .(3)لحالية أو غيرهاسواء كان يتعلق بالفترة ا

 :(2)ولذا فعند الأخذ بأساس الاستحقاق فإن قائمة المركز المالي تتوي على
 الخصوم الأصول

 مصروفات مستحقة مصروفات مقدمة
 إيرادات مقدمة إيرادات مستحقة

  ولا تظهر هذه الإيرادات والمصروفات المقدمة والمستحقة في قائمة الدخل.

                                        

بي الأدوات المكتبية ومصروفات الأدوات المكتبية، فالأدوات المكتبية تظهر ضمن  -مثلا-تنبيه: هناك فرق بي  3))
 الأصول المتداولة، ومصروفات الأدوات المكتبية تظهر في قائمة الدخل ضمن المصروفات.

(، المحاسبة المالية الأصول العلمية والعملية 309-3/369الله الفيصل ) انظر: المحاسبة مبادئها وأسسها، أ.د.عبد 2))
( وما بعدها، مبادئ المحاسبة، د.مجبور النمري 359(، مبادئ المحاسبة المالية، د.خالد جعارات وزملاؤه ص)85ص)

 ( وما بعدها.305وزملاؤه ص)
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 ولعل هذا الجدول يوضح طرقة التسويات الجردية عند الأخذ بأساس الاستحقاق.
التســـــــــــــويات 

 الجردية
 قيدها المحاسبي موضعها من القوائم المالية ومثالها حقيقتها

المصـــــــــــــــروف 
 الحال

هــــــو تســــــليم الــــــثمن عنــــــد اســــــتلام 
 المثمن

 -مثمن-من ح/ مصروفات س  المصروفات في قائمة الدخل
 -ثمن-إلى ح/ النقدية 

المصـــــــــــــــروف 
 المقدم

 تسليم الثمن وتأخير استلام المثمن
 مثل: المسلم إليه في عقد السلم

 السنة القادمة أو تأمي كدفع أجرةو 
 لـــىللشـــركة ع احقـــ فهـــو عقـــد أنشـــأ

 الغير

 الأصول في قائمة المركز المالي
ثم يتحــــول عنــــد الانتفــــاع إلى  

 المصروفات في قائمة الدخل 
 

 )أصل(من ح/ مصروفات س مقدم 
 إلى ح/ النقدية
 ثم عند الانتفاع

 من ح/ مصروفات س
 إلى ح/ مصروفات س مقدم)مصروف(

المصـــــــــــــــروف 
 المستحق

 استلام المثمن وتأخير تسليم الثمن
 مثل: الشراء بالأجل

 وتأخير دفع أجرة السنة الحالية
التــزام علــى الشـــركة فهــو عقــد أنشــأ 

 للغير

 لمركز الماليالخصوم في قائمة ا
ثم يتحــول عنــد تســديد الــثمن 
إلى المصـــــــــــــروفات في قائمـــــــــــــة 

 الدخل 

 

 من ح/ مصروفات س
 )خصوم( مصروفات س مستحقةإلى ح/

 ثم عند السداد
 )مصروف(س مستحقةمن ح/مصروفات 
 إلى ح/ النقدية

هــــــو اســــــتلام الــــــثمن عنــــــد تســــــليم  الإيراد الحال
 المثمن

 -ثمن-النقدية من ح/  الإيرادات في قائمة الدخل
 -مثمن-إيراد س  تكاليفإلى ح/ 

الإيـــــــــــــــــــــــــــــراد 
 المقدم
 

 استلام الثمن وتأخير تسليم المثمن
 مثل: المسلم في عقد السلم
 وكأخذ إيجار السنة القادمة

 علــى الشــركة االتزامــفهــو عقــد أنشــأ 
 للغير

 الخصوم في قائمة المركز المالي
ثم يتحـــــول عنـــــد أداء الالتـــــزام 

 إلى
 الإيرادات في قائمة الدخل  

 من ح/ النقدية    
 )خصوم(س مقدم إيراد  تكاليفإلى ح/ 
 أداء الواجبثم عند 
 إيراد س مقدم )إيرادات( تكاليفمن ح/
 إيراد س تكاليف إلى ح/

الإيـــــــــــــــــــــــــــــراد 
 المستحق

 تسليم المثمن وتأخير استلام الثمن
 مثل: البيع بالأجل

 الحاليةوكتأخير استلام إيجار السنة 
علـــى  للشـــركة اا حقـــفهـــو عقـــد أنشـــأ 

 الغير

 الأصول في قائمة المركز المالي
 ثم يتحول عند تصيل الثمن 
إلى الإيــــــــــــــــرادات في قائمــــــــــــــــة 

 الدخل

 -ذمم مدينة-من ح/ إيراد س مستحق )أصل(
 إيراد س تكاليفإلى ح/ 

 ثم عند التحصيل
 النقدية من ح/
 )إيرادات( المستحق إيراد سإلى ح/ 
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 ثانياا: بيان الحكم الفقهي لقياسِ الأرباح والخسائر بالطريقة المحاسبية.
قبلَ بيانِ حكمِ هذه المسألةِ يُستحسنُ التنبيهُ على حالةٍ لا يرَدُِ بحثهُا هنا، لعدمِ وجوبِ 
الأخذِ بالتقويِم فيها ما دامت القسمةُ على قدرِ رؤوسِ الأموالِ، وذلك إذا اجتمع في الشركة 

 :-وهي محل اجتهاد-الثلاثة التالية الأمور 
أرباح الشركاء على قدر أموالهم، وإذا كانوا شركاء بالأموال  أن تكون حصة .3

 .قدر الربح على قدر رأس المال فقط فيجب أن يكون
ولا وألا يشاركهم غيرهم في الربح )فيكون قدر الربح على قدر رأس المال،  .2

 يوجد شريك بالعمل(.
عقد الشركة، أو تبقى أسهمهم )فلا يدخل شركاء جدد  وأن يبقى الشركاء على .1

، ولا يخرج  شركاء عن طريق نقص -بخلاف الشراء-عن طريق زيادة رأس المال 
 (.-بخلاف البيع-رأس المال 

وإذا تخلـــف أحـــد هـــذه الأمـــور فإنـــه يجـــب الأخـــذ بالتنضـــيض أو التقـــويم لمعرفـــة الأربـــاح 
 واستئناف العقد.

ية في هـــذه الحـــالات كالأخـــذ بــــ)التكلفة التاريخيـــة( أو )التكلفـــة والأخـــذ بالطريقـــة المحاســـب
التاريخيــة المعدلـــة بالأرقـــام القياســـية( أو )بالتكلفـــة التاريخيــة أو الســـوقية أيهمـــا أقـــل(، قـــد اختلـــف 
الفقهـــاء المعاصـــرون فيهـــا علـــى قـــولي، ولهـــذا الخـــلاف ثمـــرة ظـــاهرة في بيانـــات القـــوائم الماليـــة وفي 

في ظهور الربح وعدمه، فمثلاا عند زيـادة قيمـة الأصـول الثابتـة في آخـر الفـترة  مقدار الأرباح، بل
المالية عن قيمة التاريخية بسبب التضخم، فهذه الزيادة تعتبراا أرباحاا بنـاء علـى القـول الأول بينمـا 

ح، أو القول الثاني لا يلتفت إليها لأنه إما أن يأخذ بالتكلفة التاريخية فلا تظهر عنده هذه الأربا 
يأخذ بالتكلفة التاريخية المعدلة فلا تظهر حقيقة الأرباح وما ظهر عنده يدرجـه في الاحتياطيـات 

 الرأسمالية.
، (3)برأيـــه في المســـألة التـــابع لمنظمـــة المـــؤتَر الإســـلامي ولم يصـــرح مجمـــع الفقـــه الإســـلامي

 والقولان في هذه المسألة هما ما يلي:
                                        

هـ عن )سندات  3479جمادى الآخرة /  21 – 39( من الدورة الرابعة المنعقدة بجدة في تاريخ 17قراره برقم ) 3))
أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد على رأس  -ب"، حيث قال في ثناياه: المقارضة وسندات الاستثمار(
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، ووجوب الأخذ بالقيمة الجارية، وهو رأي د.يوسف القول الأول: عدم جواز الأخذ بها
هو الأصل ولم  التابع للرابطة ، وجعله المجمع الفقهي الإسلامي(2)، وبعض الباحثي(3)الشبيلي

 . (1)يصرح بوجوبه
 وعللوا بما يلي:

أن الربح هو ما فضل عن رأس المال، فلا ربح إلا بعد سلامة الأصل، ولا يتأتى  -
قيمة الاستبدالية لكونها تعبر عن المركز المالي الحقيقي من حيث ذلك إلا باعتماد ال

                                                                                                                    

لمال عند المال وليس الإيراد أو الغلة. ويعرف مقدار الربح، إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد، وما زاد على رأس ا
 ."التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع بي حملة الصكوك وعامل المضاربة، وفقا لشروط العقد

 (.3/489الخدمات الاستثمارية في المصارف ) 3))
أ.د.محمود (، التنضيض الحكمي، 238نظرية المحاسبة المالية من منظور إسلامي، د.شوقي إسماعيل شحاتة ص) 2))

 (.93ص) المرسي لاشي
-23فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من  وهذا نصه:" 1))

م، قد نظر في موضوع التنضيض الحكمي، والمراد بالتنضيض الحكمي 37/3/2772-5ه الذي يوافقه 26/37/3422
، كما لو تم فعلا بيع العروض وتصيل الديون، وهو بديل عن تقويم الموجودات من عروض، وديون، بقيمتها النقدية

التنضيض الحقيقي، الذي يتطلب التصفية النهائية للمنشآت وأوعية الاستثمار المشتركة، كالصناديق الاستثمارية ونحوها، 
حول الموضوع، وبيع كل الموجودات، وتصيل جميع الديون، وبعد استعراض البحوث التِ قدمت، والمناقشات المستفيضة 

 قرر المجلس ما يلي: 
أولا: لا مانع شرعا من العمل بالتنضيض الحكمي )التقويم( من أجل تديد أو توزيع أرباح المضاربة المشتركة، أو الصناديق 

 ، مع تقق المبارأة بي الشركاء صراحة أو ضمنا، ومستندويكون هذا التوزيع نهائياالاستثمارية، أو الشركات بوجه عام، 
: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، أو فيما قيمته ربع -صلى الله عليه وسلم  -ذلك النصوص الواردة في التقويم كقوله 
: " من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان -عليه الصلاة والسلام  -دينار فصاعدا". رواه البخاري. وقوله 

بد قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه". رواه له مال، فإن لم يكن له مال قوم عليه الع
مسلم. ويستأنس لذلك بما ذكره صاحب المغني في حالة تغير المضارب )لموته أو لزوال أهليته(، مع عدم نضوض البضائع، 

شرعية العديدة للتقويم، مثل فيجوز تقويمها لاستمرار المضاربة بي رب المال ومن يخلف المضارب، فضلا عن التطبيقات ال
 تقويم عروض التجارة للزكاة، وقسم الأموال المشتركة وغير ذلك. 

ثانيا: يجب إجراء التنضيض الحكمي من قبل أهل الخبرة في كل مجال، وينبغي تعددهم بحيث لا يقل العدد عن ثلاثة، وفي 
وصلى  . والله ولي التوفيق.اعتبار القيمة السوقية العادلة والأصل في التقويمحالة تباين تقديراتهم يصار إلى المتوسط منها، 

 ."الله على نبينا محمد
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فقائمة المركز المالي ليست وثيقة تاريخية لتسجيل ما قوة استبدال العروض به، 
 مضى بل هي وثيقة تعكس الواقع الحالي.

مبدأ التقويم بالتكلفة الجارية كما  ولأن المعتبر في فقه الزكاة بإجماع الفقهاء هو اتباع -
 .(3)صرحوا بذلك

ولأن الفقهاء صرحوا بالأخذ بالتكلفة الجارية عند الاتفاق على فسخ العقد والمال  -
 .(2)عرض

ولأن الأخذ بهذه الطريقة يؤدي إلى العدل بي الشركاء، والأخذ بالتكلفة التاريخية  -
 .(1)قد يؤدي إلى الظلم
، ولا (4)طــرح عــبء الإهــلاك لا تعكــس القيمــة الحقيقيــة للموجــودفالتكلفــة التاريخيــة مــع 

يعُـد مخصــص الإهــلاك مبينـاا للقيمــة الحقيقيــة خاصـة في حــالات التضــخم، فمـثلاا اشــترت الشــركة 

                                        

 (.365ص)سيأتي بيان ذلك في  3))
 (.374سبق في ص) 2))
في حال زيادة قيمة الموجود عن تكلفته  الأرباح المستحقة لهمكحرمان أصحاب حسابات الاستثمار من بعض 1))

 التاريخية.
 توجد هناك انتقادات على الأخذ بالتكلفة التاريخية، وهي: 4))
/ أن عبء الاستهلاك السنوي المقوم بالتكلفة التاريخية في فترات التضخم يكون أقل من قيمته الجارية، وهذا يؤدي إلى 3

والخسائر لا تتحمل كل التكاليف التِ ساهمت في اكتساب الإيراد، وأن جانبا من رأس المال قد استنفذ أن قائمة الأرباح 
 خلال الفترة المالية للحصول على الإيراد دون تعويضه من الأرباح الجارية، وهذا يؤثر في سلامة رأس المال.

ة فيه، وهذا يؤدي إلى زيادة في عبء الضرائب وفي / أن قياس الربح وفقا للتكلفة التاريخية يؤدي إلى تضخمه والمبالغ2
 الأرباح الموزعة في نهاية كل فترة مالية.

/ أنه لا بد من المحافظة على رأس المال الحقيقي وليس رأس المال التاريخي، فيقاس المخزون السلعي بمستوى السعر 1
إلى نقص في رأس المال المستثمر في تلك الأصول  الجاري، فعند زيادة المستوى العام للأسعار خلال السنة فإن هذا يؤدي

 المتداولة، لأن هذا النقصان في سبيل الحصول على الربح، فهو عبء على تلك الأرباح.
(، نظرية المحاسبة المالية من منظور إسلامي، د.شوقي إسماعيل شحاتة، 3/478انظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف )

 (.279ص)
 الانتقادات بما يل :لكن نناقش هذه 

/ أنه لا حاجة للأخذ بعبء الاستهلاك، فلا يرد القول بالأخذ بالتكلفة الجارية لعبء الاستهلاك، لأن أصله الذي 3
 طرح منه سيقوم بالتكلفة الجارية.
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ريال(، وعمرهــــــا الإنتــــــاجي تســــــع ســــــنوات، و)القيمــــــة التخريديــــــة( 3770777ســــــيارة قيمتهــــــا )
-3770777/)8= ريال(، فمقــــــــــــــــــــدار مخصــــــــــــــــــــص الإهــــــــــــــــــــلاك لكــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــنة 370777)

ريال، وفي الســـنة الثانيـــة تضـــاعفت أســـعار الســـيارات بســـبب 370777(=870777=370777
ريال(، فهـــــــل طـــــــرح 2770777التضـــــــخم، فأصـــــــبحت قيمتهـــــــا بعـــــــد ســـــــنة مـــــــن اســـــــتخدامها )

ريال( معــبر عــن القيمــة الحقيقيــة؟ وأيــن ذهبــت الأربــاح الــتِ تقــدر 3770777( مــن )370777)
 ريال(؟370777لت قائمة المصروفات بمخصص الإهلاك المقدر بـ)ريال(؟ ولماذا حمُ 3770777بـ)

وأمــا الأخــذ بالتكلفــة التاريخيــة المعدلــة، فإنهــا تــافظ علــى رأس المــال بــالنظر إلى التكلفــة 
التاريخيــــة والتغــــيرات في قوتــــه الشــــرائية دون مراعــــاة للعناصــــر الأخــــرى المــــؤثرة، فــــلا تظهــــر القيمــــة 

 الحقيقية للموجود.
جـــواز الأخـــذ بالطريقـــة المحاســـبية في التقـــويم، وأخـــذت بهـــذا هيئـــة المحاســـبة اني: القـــول الثـــ

، ورأي (3)، وقـرار نـدوة البركـة(2)، مع أنها أقرت أن هذا يؤدي إلى عدم تقيـق العدالـة(3)والمراجعة
  .(1)ويعُمل به، (2)بعض الباحثي

                                                                                                                    

 قي./ أن هذا أحد الاحتمالات، وقد يؤدي الأخذ بالتكلفة التاريخية إلى انكماش الربح ونقصانه عن الربح الحقي2
وإن اتفقا على الأخذ -/  أنه يختلف مفهوم رأس المال ومفهوم الربح عند الاقتصاديي عن مفهومهما عند الفقهاء1

، فمفهوم رأس المال الذي يجب سلامته لمعرفة الأرباح عند الفقهاء هو قيمته التاريخية وليس قيمته -بالتكلفة الجارية
 الحقيقية. 

(، 86(، فقرة )59والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة ص) معايير المحاسبة والمراجعة 3))
بالرغم من أن مفهوم التنضيض الحكمي جدير بالأخذ به في جميع الاستثمارات التِ فيها حق لأصحاب "حيث قالت: 

يداع خلال فترات قد لا حسابات الاستثمار، لأن طبيعة هذه الحسابات لدى المصارف تقوم على أساس السحب والإ
 ".لعدم توافر سبل تنفيذه على نحو يبرئ الذمم فإنه لم يؤخذ بهذا المفهوم في الوقت الحاضرتتزامن مع التنضيض الفعلي، 

( فيما يتعلق 9/9( بند )31( فيما يتعلق بالشركات، ومعيار )1/3/5/37( بند )32وانظر: المعايير الشرعية، معيار )
( بعدم جواز توزيع الأرباح بشكل نهائي على 5/2( مع التصريح في بند )1/3/2/3( بند )47ر )بالمضاربات، ومعيا

 (.1/3/5/33( بند)32أساس الربح المتوقع، فيجب أن يكون على أساس الربح المتحقق، وكذلك في معيار)
 ( عن المخصصات والاحتياطيات.33)معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار  وانظر:

(، 01(، فقرة )57معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة ص) 2))
"ونظرا لافتراض استمرارية المصرف، وبالتالي افتراض استمرارية عملياته الاستثمارية في حي أن علاقة حيث قالت: 
ت الاستثمار قد لا تستمر مع المصرف، قد يكون أقرب لتحقيق العدل تطبيق مبدأ التنضيض الحكمي أصحاب حسابا

بمعنى تقويم الموجودات كما لو تولت فعلا إلى نقد )سيولة( وذلك لتحديد حقوق أصحاب حسابات الاستثمار 
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 وعللوا بما يلي:
  يبرئ الذمم.ي على نحو عدم توافر سبل تنفيذ التنضيض الحكم -

: بـأن القـول بصـعوبة الأخـذ بالقيمـة السـوقية لا يـبرر إيثـار )على سـبيل التسـليم( ونوقش
 .(4)غيرها عليها

 مــن تطــور وتقــدم كمــا نــوقش )علــى ســبيل المنــع(: بــأن علــم المحاســبة يســتطيع بمــا أحــرزه
 .، والتغلب على صعوبات التقويمإلى القيمة الجارية بشكل دقيق الوصول

المضاربة مبني على الحيطة والحذر، فلا يحتسب الربح حتى تـنض العـروض، أن عقد  -
 فتحقيقاا لهذا المبدأ يؤُخذ بـ)التكلفة التاريخية أو السوقية أيهما أقل(.

كمـا –بأن توزيع الربح يعُـد نهائيـاا، ويقتضـي ذلـك إنهـاء عقـد الشـركة واسـتئنافه ونوقش: 
قيمة العروض قد تنقص فيتبن عـدم تقـق الـربح، لأن ، فلا يرد هنا القول بأن -سبق تقرير ذلك

 العروض قد قومت بانتهاء العقد واستئنافه، وتققت الأرباح أو الخسائر.
وبــــأن الأخــــذ بالتكلفــــة الجاريــــة لا يتعــــارض مــــع مبــــدأ الحيطــــة والحــــذر، بــــل هــــو تأكيــــد 

ال بقيمتــــه وتأســــيس لهــــذا المبــــدأ، لأن مــــن مقتضــــيات هــــذه الطريقــــة هــــو المحافظــــة علــــى رأس المــــ

                                                                                                                    

(، ولما بي أصحاب 81(، فقرة )56، وانظر أيضا: لما بي المصرف وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة ص)المنسحبي"
نه يمكن الأخذ بينت أ( حيث 80(، فقرة )59(، وانظر ص)84( فقرة )50حسابات الاستثمار المقيدة مع بعضهم ص)

 ثماري الحالي أو المترقب.لإنتاج معلومات إضافية تساعد أصحاب الحساب الاست التنضيض الحكميب
)التنضيض الحكمي بطريق التقويم الدوري بغرض توزيع الأرباح أو تديد أسعار ( في ندوتها الثامنة عن 2قرارها رقم ) 3))

 تداول الوحدات( حيث قررت ما يلي:
للتنضيض الحكمي بطريق التقويم في الفترات الدورية خلال مدة عقد المضاربة حكم التنضيض الفعلي لمال المضاربة ،  -3"

 7 المتاحة شريطة أن يتم التقويم وفقا للمعايير المحاسبية
 ".ل الوحدات بناء علي هذا التقويميجوز شرعا توزيع الأرباح التِ يظهرها التقويم، كما يجوز تديد أسعار تداو  -2
، حيث قال: "والذي أراه أن هذا المبدأ لا د.عبد الستار أبو غدة التنضيض الحكمي في المعاملات المالية المعاصرة، 2))

الشركات، لأنه يحقق الحيطة والحذر المطلوبي، وليس فيه ضرر على الشركاء لبقاء الفرق بي مانع من الأخذ به في مجال 
التكلفة والسوق إن وجد مدخرا لهم ولن يتضرروا من استبقائه، بخلاف التقويم لغرض حساب الزكاة حيث يجب أن يتم 

 أنه يؤيد الأخذ بالقول الأول.بالقيمة السوقية لإخراج الحق الواجب دون أي نقص"، ويفهم من هذا السياق 
 وتعتمد عليه معظم المصارف الإسلامية. 1))
 (.93ص) أ.د.محمود المرسي لاشيالتنضيض الحكمي،  4))
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الاسـتبدالية، فهـي أقـرب طريقـة لتحقيـق العدلــة، وأمـا الأخـذ بالتكلفـة التاريخيـة والتكلفـة التاريخيــة 
 المعدلة فقد سبق بيان وجه عدم العدالة فيهما.

ومــن خــلال مــا ســبق يتبــي وجــوب الأخــذ بــالقول الأول الــذي يجعــل محــل القســمة هــو 
عرفـة سـلامة رأس يؤُخذ بالتقويم إلا لأجـل أنـه وسـيلة لمفلم يُترك التنضيض و الربح بمعناه الفقهي، 

المــال في اللحظــة الحاضــرة، ويجعــل الفاضــل هــو الــربح كمــا هــو مجمــع عليــه، فيجــب أن يعكــس 
التقويُم الصـورةَ الحقيقيـة لأمـوال لشـركة سـواء كانـت مضـاربة بصـناديق أو حسـابات اسـتثمارية أو 

الأربـاح، أو كانـت شـركة ترغـب في زيـادة رأس  صكوك أو شركات أموال عند مشـاركة العامـل في
الشــركة عنــد تصــفيتها تُـقَــوِ م أصــولها بالأســعار الجاريــة ولا تلتفــت إلى  مالهــا أو إنقاصــه، وكمــا أن

فكــذلك عنــد التصــفية الحكميــة، وأمــا مبــدأ الحيطــة والحــذر فإنــه لم يحــتط إلا  التكلفــة التاريخيــة،
ـــة، فكيـــف لبقـــاء الشـــركة واســـتمرارها، ولم يحتـــاط لحـــ ق الشـــركاء في اقتســـام أربـــاحهم قســـمة عادل

يفُضــل المبــدأ الــذي يســعى لبقــاء الشــركة ولــو أدى إلى ظلــم بعــض الشــركاء وتضــررهم علــى المبــدأ 
لِ { الذي يسعى لاستجابة أمر الله تعالى في قوله:  ؟!!(3)} إِنَّ اللَََّّ يأَ مُرُ باِل عَد 

وبنــاء علــى هــذا فيجــب تقــويم كافــة مــا هــو موجــود في حقــل الموجــودات بســعر بيعهــا، ثم حســم  
كافة ما هـو موجـود في حقـل الالتزامـات، فمـا بقـي فهـو لحقـل حقـوق أصـحاب الملكيـة، ثم يـتم 
إعطــاء أصــحاب رؤوس الأمــوال أمــوالهم )لابــد مــن مــن التنبــه للمقصــود مــن رأس المــال هنــا فهــو 

المعتمدة في السنوات الماضية(، فإن بقي شيء فهـو الـربح  يـوزع علـى سـبق يشمل الاحتياطيات 
 بيانه وإن لم يبق فإن الشركة لم تقق أي ربح ولم تخسر أكثر من رأس مالها.

 ويتم معرفة الأرباح على وفق المعادلة التالية:
 
 
 

 

                                        

 (.87سورة النحل، آية) 3))

أموال 
 ا  رك 

رأس ا ال 
 ا  قدي

 ا ربح 
 أو الخسارة
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  الأصول الثابتة )عروض القنية(: بالقيمة السوقية كما لو تم بيعها، ولذا فلا حاجة فتقويم
، لأن -(3)خلافاا لما قاله بعض الباحثي الذين ناصروا القول الأول-لاحتياطيات الاستهلاك 

 الأصل الثابت يعاد تقويمه بسعر بيعه مستهلكاا.
 :)السوقية كما لو تم بيعها، كما تقوم النقود بالقيمة وتقويم الأصول المتداولة )عروض التجارة

 الأجنبية على أساس سعر الصرف.
 وأما الديون التِ للشركة:

 يقوم بقيمتها النقدية. الدين حالاا مرجواا تصيله، فإنهفقد يكون /3
أو مؤجلاا مشكوكاا في /4وقد يكون حالاا /1وقد يكون مؤجلاا مرجواا تصيله، /2

 لها: تصيله، وفيما يلي بيان 
 فقد اختلف فيها على قولي، هما:الديون المؤجلة فأما ، 

، ورأي (2)القول الأول: أنها تقوم بقيمتها دون حسم، وهو رأي هيئة المحاسبة والمراجعة
 ، وعللوا: بأن الحسم مبدأ ربوي.(3)ندوة البركة

                                        

( حيث قال: "ففي الأصول الثابتة يجري التقويم على أساس القيمة 3/574الخدمات الاستثمارية في المصارف ) 3))
مخصوما منها قيمة الاستهلاك، سواء كان الاستهلاك محسوبا بطريقة القسط الثابت بتحميل الأعوام المتعاقبة بعبء الجارية 

ثابت، أو بطريقة القسط المتناقص بتحميل الأولى من العمر الافتراضي للأصل بعبء أكبر والأعوام التالية بعبء أقل، فلا 
الاستهلاك، وطبيعة الأصل المستهلك، ما لم تكن محسوبة على أساس سعر  مانع من اختيار الطريقة التِ تتفق مع طبيعة

 الفائدة الربوية المحرمة شرعا، كطريقة احتياطي الاستهلاك المستثمر إذا كان مبنيا على سعر الفائدة الربوية".
ق الاستهلاك ( حيث قال: "تتعدد طر 245نظرية المحاسبة المالية من منظور إسلامي، د.شوقي إسماعيل شحاتة، ص)

/طريقة القسط المتناقص بتحميل الأعوام 2/طريقة القسط الثابت بتحميل الأعوام المتعاقبة بعبء ثابت. 3السائدة بي: 
/طريقة احتياطي الاستهلاك المستثمر 1الأولى من العمر الافتراضي للأصل بعبء أكبر والأعوام التالية بعبء أقل. 

غير منتظمة. والفقه الإسلامي والفكر الإسلامي لا يمانعان في اختيار طريقة الاستهلاك بتحميل الأعوام المتعاقبة بأعباء 
التِ تتفق مع طبيعة الاستهلاك التِ تعطي المشروع أفضل النتائج من وجهة نظره، والالتزام بها في الأعوام المتعاقبة ما لم 

 دير القيمة الحالية للأصول"تكن محسوبة على أساس الأساليب الاسلامية البديلة للاستثمار وتق
حيث قالت: "وتقاس الذمم المدينة بالقيمة النقدية (، 365( ص)32المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة، معيار ) 2))

، ولا يوجد في قياس الذمم المدينة القيمة الزمنية بعد حسم نسبة الديون المشكوك في تصيلهاالمتوقع تصيلها، أي: 
 ."()أي ما يقابل تخفيض مبلف الدين لتعجيل سداده ولا مبدأ الحسم على أساس القيمة الحاليةللدين)سعر الفائدة(، 



 139  رفأحكام الاحتياطيات النقدية في الشركات والمصا 

 

 

، وهو رأي -بالطريقة الشرعية وليست الطريقة الربوية-القول الثاني: أنها تقوم مع الحسم
، وعلل بأن هذا فعل الفقهاء في باب الزكاة، فيكون الدليل هو: (2)الشيخ يوسف الشبيلي

قياس تقويم الديون المؤجلة لمعرفة سلامة رأس المال على تقويم الديون المؤجل لمعرفة زكاتها في 
بجامع أنهما دينان مؤجلان يجوز بيعهما لغير من هو  (1)ها بعرض ثم تقويم العرض بنقدتقويم

رض بعرض ثم بيع الع اعليه. وبناء على هذا القول: فالديون المؤجلة تسم على أساس بيعه
لا يقصد بالحسم هنا سعر الحسم المعتمد في البنوك الربوية، فلا يقعون فيما علل به بنقد، ف

 ل الأول.أصحاب القو 
ويظهر أن الراجح هو القول الأول، فتقوم كما بقيمتها ولو كانت آجلة، وذلك لأن 
الغرض من التقويم هو معرفة ما تَتلكه الشركة من أموال لمعرفة سلامة رأس المال، وتسليمه 

ما دامت ذمة الغير  لأرباب الأموال، فلذا وجب اعتبار الدين بكامل قيمته ولو كان آجلاا 
به، إلا أنه يؤُخر، فإن كانت الشركة رابحة بأكثر من قيمة الدين؛ فالدين جزء من مشغولة 

الربح، وإن كانت رابحة بقدر الدين؛ فالدين جزء منه، وإن كانت رابحة بأقل من قدر الدين، 
فالربح جزء من الدين والجزء الآخر لأرباب الأموال، وإن كانت خاسرة فالدين لأرباب الأموال، 

مسألة )اقتسام الدين بي أرباب الأموال والمضارب( وفي الصورة الأخيرة )اقتسام  ولذا تظهر
الدين بي أرباب الأموال( لأنها تعتبر كشركة الأملاك، كما تظهر مسألة )المشاركة أو المضاربة 

 .(4)بالديون(
-هنا ولا يظهر صحة قياس تقويم الدين على تقويمه لمعرفة الزكاة، لاختلاف الغرض، فالغرض 

معرفة موجودات الشركة لإعطاء أرباب الأموال رؤوس أموالهم ولمعرفة قدر الربح  -كما سبق
ولذا تقوم عروض القنية، وأما الغرض في باب الزكاة فهو معرفة ما تَتلكه الشركة من موجودات 

 .-تَلكها ملكاا مستقراا -زكوية 
                                                                                                                    

دأ لأن اعتبار القيمة الزمنية للديون أو النقود مبحيث قالت: "لا تخضع الديون للتنضيض ، ، (23/1في قرارها ) )3)
، وهو من قبيل تكوين مخصص لهض الحكمي للمضاربة ، وإذا كان تصيل الدين مشكوكا فيه فإنه يتم عند التنضيربوي

 .التفرقة المقررة في الفقه بي ما هو مرجو السداد وغير مرجو السداد منها"
 (.3/575الخدمات الاستثمارية في المصارف، د.يوسف الشبيلي ص) 2))
 (.392ول المالكية في عروض تجارة المدير، وسيأتي بيانه في ص)وهذا بناء على ق 1))
 (.322كما سبق في ص) 4))
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 قولي هما:، فقد اختلف فيها على الديون المشكوك في تصيلها وأما 
القول الأول: أنها لا تسم، فتقوم الديون بقيمتها النقدية، وتجعل الديون المشكوك في 

، ويفُهم من قرار الهيئة (3)تصيلها في الأرباح إن ظهرت، وهو رأي الشيخ يوسف الشبيلي
 .(2)الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار

بالقيمة النقدية المتوقع تصيلها، وهو رأي هيئة القول الثاني: أنها تسم، فتقوم الديون 
 .(5)، ورأي بعض الباحثي(4)، ورأي ندوة البركة(1)المحاسبة والمراجعة

                                        

ولا مانع من ( "...فلا تقوم، أي: تجعل كخسارة بحساب الأرباح والخسائر، 3/575ص) الخدمات الاستثمارية في المصارففذكر في  )3)
يقصد الاحتياطيات المكونة –( "والقاعدة العامة في المخصصات 5/563" ، وقال في ص)وضع مخصصات لتلك الديون المشكوك في تصيلها

أن ما كان منها مرتبطا بالاستثمارات المملوكة للمساهمي والمودعي معا فإنها  -من الأرباح وليست المخصصات التِ تعد عبئا على الإيراد
أي أرباح تتحقق لاحقا من هذه المخصصات على كل المساهمي والمستثمرين كل تخصم من الأرباح المجمعة لهم معا، شريطة أن يعاد توزيع 

بحسب نصيبه وفي حال التصفية فإنها تؤول لكلا الفئتي لا تختص بها فئة دون أخرى، مع مراعاة أن معظمها سيكون من حق المودعي حيث 
ما المخصصات الخاصة بأعمال البنك والتِ لا ترتبط بتوظيفات نسبة ما يستحق لهم في الأوضاع الغالبة أضعاف ما يستحق للمساهمي. وأ

 (3/524الودائع الاستثمارية فإنها تخصم من أرباح المساهمي وحدهم لأن منافعها ستؤول إليهم"، وانظر: )
يض ( في اجتماعها الثامن والخمسي، السنة الرابعة، الدورة الثانية عن )إجازة العمل بالتنض534قرارها برقم ) 2))

..وما سبق من جواز العمل بالتنضيض الحكمي مع وجود الديون الواجب تصيلها؛ تقيقا ."حيث قالت:  الحكمي(
لسلامة رأس المال؛ لأن المضارب لا يستحق ربحا إلا بعد سلامة رأس المال والديون عرضة للتعثر؛ فإنما جاز ذلك لأن 

من الأرباح أولا بأول برضا الأطراف؛ ليكون مخصصا لمواجهة  العمل الجاري في المضاربة والشركات هو استقطاع جزء
 .الديون المشكوك في تصيها، مما جعل الديون حينئذ في حكم المستوفى حقيقة"

"وتقاس الذمم المدينة بالقيمة النقدية المتوقع تصيلها، أي بعد (: 1/3/5/37( بند)32المعايير الشرعية، معيار) 1))
المشكوك في تصيلها. ولا يوجد في قياس الذمم المدينة القيمة الزمنية للدين )سعر الفائدة(، ولا مبدأ حسم نسبة الديون 

 الحسم على أساس القيمة الحالية )أي ما يقابل تخفيض مبلف الدين لتعجيل سداده(".
اص يقاس المخصص الخ: "(2/1/3( بند)33ومعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار)

 "بالمبلف المطلوب لتخفيض قيمة هذه الموجودات إلى القيمة النقدية المتوقع تقيقهاالمتعلق بموجودات الذمم 
( حيث نصت على ما 3/9: الدليل الفقهي لأسس توزيع الأرباح الصادر عن مجموعة البركة المصرفية، الفقرة )انظر 4))

 ".تكوين مخصص له تنضيض الحكميال تصيله فإنه يتم عند شكوكا في"إذا كان الدين ميلي: 
، حيث قال: "فإن التحصيل للديون هو د.عبد الستار أبو غدة التنضيض الحكمي في المعاملات المالية المعاصرة، 5))

الحكمي للدين فهو تقويم الدين من حيث إمكانية التحصيل، فالدين غير المرجو تصيله  التنضيض لها، أما التنضيض
 يحسم منه المقدار المشكوك فيه على سبيل التقدير".

 (.44تنضيض الحكمي، د.حسي شحاتة ص)الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية لل
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ويظهر أنه لم يقُل بالقول الثاني إلا لأنهم رأوا أنه أشبه بالمعدوم فلم يرَو داعياا لإثباته ثم 
حقاا ثابتاا للشركاء، وقد قال صلى الله  جعله في الأرباح، ولكن من المعلوم أن هذه الديون تعتبر

 .(3)"نَـف سُ ال مُؤ مِنِ مُعَلَّقَة  بِدَي نِهِ حَتىَّ يُـق ضَى عَن هُ " عليه وسلم:
ولذا يجوز لهم الانتفاع من هذا فالديون حق للشركاء لا تسقط إلا بإبرائهم للمديني، 
 كان الدين مشكوكاا في تصيله.  الدين ببيعه بناء على جواز بيع الدين لغير من هو عليه، ولو

وبناء على هذا فيجب عدم حسم الديون المشكوك في تصيلها والديون المعدومة، إلا أنها 
تُؤخر، لأن الغرض من التقويم معرفة سلامة رأس المال، ثم معرفة الأرباح، وهي جزء من المال 

الأموال، وإذا ظهرت أرباح  لكن درجة سلامته أقل، فإذا لم تظهر الأرباح فهذه الديون لأرباب
بقدر نصيب كل واحد منهم من الربح، لكن لا تقسم بينهم  بقدر هذه الديون فهي للشركاء 

 .(2)كما سبق
خلاصة القول أنه لا تسم لمعرفة الأرباح، وإن قيل بحسمها عند قياس الموجودات 

في فإن هذا لا يعني القول بحسمها عند قياس الأرباح، لأن الغرض من قياس الموجودات  الزكوية
دِرُ الشركة على الانتفاعهو معرفة الأموال المملوكة ملكاا مستق باب الزكاة  ا.بهوالتصرف  راا تَـق 

  .(1)وأما الديون التِ على الشركة، فسبق بيان حكمها

                                        

عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى  باب ما جاء عن النبي صلى الله، أبواب الجنائز، سنن الترمذي 3))
 باب التشديد في الدين، أبواب الصدقات، سنن ابن ماجه(، 3708( و)3709( برقم )267، ص)يقضى عنه

 (.8608( برقم )35/425(، مسند الإمام أحمد )2431( برقم )1/498)
هذا حديث : "(12/ 2حيحي للحاكم )المستدرك على الص"، هذا حديث حسن" قال الترمذي )المرجع السابق(:
ولم يخرجاه لرواية الثوري قال فيها عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، »صحيح على شرط الشيخي 

 ".«عن أبي هريرة هو إبراهيم بن سعد على حفظه وإتقانه أعرف بحديث أبيه من غيره
 (.327ص)انظر  2))
 (.322ص)انظر  1))
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 :الرابع المطلب
 ، وعلاقته باحتياطيات الأرباحوالخسائرِ  الأرباحِ  تقسيمُ 

صور تقسيم الأرباح والخسائر، وبيان حكمها، ثم بيان الطريقة  ا المطلبيستعرض هذ
 النظامية في التوزيع، وبيان حكمها.

 وذلك من خلال الفرعي الآتيي:
 .والخسائر فقهاً، وبيا  حكمها الأرباح قسيم: تالفرع الأول

 تعلقة بتقسيمها إلى نوعي، هما:ترجع شروط الأرباح الم
، وهو أن يكون نصيب كل من الشركاء من الربح النوع الأول: ما يجب في أصل العقد

، فلا يجوز تأجيل تديد نسب الأرباح لكل طرف، مانعاا للمنازعةعلماا نافياا للجهالة  معلوماا 
ون مشتركاا، فلا يكون ، وأن يكفلا يؤدي إلى قطع الاشتراك في الربح ،(1)وأن يكون مشاعاا 

تكون الوضيعة على رب المال وحده، وأن تكون على  ، وأن(2)مختصاا به أحدهما دون الآخر
 .(3)قدر المال

                                        

وينص على هذين الشرطي في باب الشركات الحنفية والحنابلة، لكونهم يجيزون التفاضل بي رأس المال والأرباح،  3))
(، أما في المضاربة: الهداية شرح بداية المبتدي 1/549، شرح منتهى الإرادات )(6/58بدائع الصنائع )انظر: 

(، شرح منتهى الإرادات 2/169، المهذب )(530/ 1الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )(، 1/3224)
(1/564.) 
، واختلفوا في أثر هذا الشرط على الشركاء يخرج الشركة عن حقيقتهااتفق الفقهاء على أن تخصيص الربح لأحد ف 2))

عقد عقدا أن الاتفاق على إسقاط ربح العامل أو العمل يجعل الالعقد، فعند الشافعية والحنابلة وهو قول عند الحنفية: 
، إلا إذا لم يصرح باسم العقد فيتحول إلى الإبضاع أو القرض، وعند الحنفية والمالكية ووجه عند الشافعية والحنابلة فاسدا

وإن كان من العمل فهو  فهو )القرض( أنه يصح العقد وينقلب إلى عقد تبرع، فإن كان الإسقاط من رب المال
 الشارع لم يضع للألفاظ عقودا خاصة، فاصد والمعاني لا بالألفاظ والمبانيفي العقود بالمق، لأن العبرة )الإبضاع(

 هالمهذب في فق، (547ية المجتهد ونهاية المقتصد )بدا، (51/ 5تبيي الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ) انظر:
وهذه المسألة متعلقة  .(566/ 1شرح منتهى الإرادات )(، 5/226، نهاية المحتاج )(168/ 2الإمام الشافعي للشيرازي )

(. ولهذه 307(، ص)19قواعد ابن رجب، القاعدة ) (،28/5مجموع الفتاوى ) بأثر تغير اللفظ على العقود، انظر:
/ 1لشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )نظر: اا المسألة علاقة بـ)حكم هبة المجهول( الذي صرح المالكية بجوازه.

521). 
أن يكون ( وتترتب آثارها، وإما للأرباح )هبةرب المال لربحه، فإما أن يكون من غير ضمان العامل له فيعد فعند إسقاط 

التبرع برأس المال للعامل على أن يرد العامل رأس المال  يجوز)قرضا( وتترتب آثاره، ف عدالمال المتبرع به في العامل بضمان
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، وهو أن تكون القسمة بحضور رب المال أو إذنه النوع الثاني: ما يجب عند توزيع الربح
 .(3)اتُفق عليه ، وأن تكون القسمة بحسب ما(2)-وقبضه لرأس ماله عند من قال بذلك-

، فلا بد أن ينُظر إليه من عدة زوايا، حكم ما يتفق عليه الشركاء عند عقد الشركةوأما 
 وهي زاوية )نوع الشركة( وزاوية )محل المشاركة( وزاوية )نوع العوض(.

 إلى ما يلي: فتتنوع الشركات
 .مال وبدن اشتراك -

 .العمل جميعاا()مشاركة أرباب الأموال في  . بماليهمايشتراك بدنا -

)انفراد أحد أرباب الأمـوال بالعمـل، أو يقـال: مشـاركة  .شتراك مالي وبدن أحدهماا -
 .العامل بالمال(

)مشـــاركة رب المـــال في العمـــل، أو يقـــال: انفـــراد أحـــد  . بمـــال أحـــدهمايشـــترك بـــدنا -
 .العمال بتقديم المال(

 .ة()مشاركة بي اثني ليس بي ثلاث  بمال غيرهماياشتراك بدن -

 .يشتراك بدنا -

 اشتراك مالي ببدن غيرهما. -
 إلى ما يلي:  محل المشاركةويتنوع 

 المشاركة بالمال. -

 المشاركة بالعمل. -
                                                                                                                    

الخسارة ويكون هذا العقد إن قصد نقل الملكية )قرضا مع إبراء معلق عند تقق الربح أو المتبقي من رأس المال عند 
بالخسارة(، وإن لم يقصد نقل الملكية )هبة معلقة بالأرباح(، فلا يلزم بضمان رأس المال كما في القرض، لكن يمنع رب 

، ولأنه يقلب العقد من عقد المال من أي انتفاع يشترطه في هذا العقد سدا لذريعة الربا، لأنه يشبه القرض الذي جر نفعا
  تبرع إلى عقد معاوضة، فيكون مقابل المنفعة المشترطة مجهولا، وهذا غرر مفسد للشروط في عقود المعاوضات.

 إن كانت المنفعةفعة معلومة فإنه يكون )إجارة(، أما عند إسقاط العامل لربحه فإنه يكون )إبضاعا(، فإن اشترط منف
 هذا الشرط يقلب العقد من عقد تبرع إلى عقد معاوضة، فيكون الغرر مؤثرا في إفساد الشرط. مجهولة، فإنه لا يجوز؛ لأن

 (.0/345(، المغني )6/62بدائع الصنائع ) 3))
 (.375سبقت في ص) 2))
 إذا تم التوزيع على خلاف ما اتفقوا عليه بناء على رضاهم فإن التوزيع جائز، لأنه تبرع من المتنازل عن نصيبه. 1))
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 إلى ما يلي:محل العوض ويتنوع 
 جزء مشاع من الربح. -

 مبلف معي ناجز. -

بمبلف معي نـاجز أو معلـق بـالربح أو بقـدر مـن الـربح، مـع جـزء ربـح مشـاع نـاجز أو  -
 بقدر من الربحمعلق 
 .الفقهاء عند حكمها بيان مع التوزيع، صور أبرز الجدول هذا في ونستعرض

 بالنظر إلى نوع العوض 

محل  إلى نوع الشركة
 المشاركة

بمبلف معي  بجزء ربح مشاع بينهما 
ناجز 

 (3)لأحدهما

بمبلف معي 
وجزء من 

 (2)الربح
(3) 

اشتراك مال 
 وبدن

)المضاربة المحضة(، وهي صورة المضاربة  رب المال
المشهورة والجائزة بالإجماع وأن الربح على ما 

 .(1)اتفقا عليه

 (4)  ربا
 

  (3) إجارة  العامل

                                        

 فلا تسمى في هذه الحالة شركة. 3))
 (الربح من بقدر معلق أو ناجز مشاع ربح جزء) مع( الربح من بقدر أو بالربح معلق أو ناجز معي مبلفـ)ب 2))

نوازل معاصرة، وكثير من هذه الشروط تؤدي إلى )قطع الشركة في الربح( أو )عدم  -كما يبدو-وأغلب هذه المسائل 
 تقيق العدالة بي الطرفي(.

 .(0/319) المغني ،(6/08) الصنائع بدائع ،(362)ص حزم لابن الإجماع، مراتب ،(347)ص المنذر لابن الإجماع 1))
، الهداية شرح (347)ص المنذر لابن الإجماع) بالإجماع حرام، فهو مشاع ربح جزءمع  ناجز معي بمبلف/ فإن كان 3 4))

((، لأنه يؤدي إلى الربا وإلى 0/345(، المغني )0/31(، الاستذكار )6/95(، بدائع الصنائع )1/3224بداية المبتدي )
 (.17/124( )29/91( )27/579وانظر: مجموع الفتاوى ) قطع الشركة.

 .الربح في الشركة قطعمع جزء ربح مشاع، فيظهر أنه حرام، لأنه يؤدي إلى  بالربح معلق معي بمبلف/ وأما إن كان 2
فمحل خلاف بي الفقهاء المعاصرين، انظر  الربح من مشاع جزء مع الربح من بقدر معلق معي بمبلف/ وأما إن كان 1

الدليل الفقهي ( ورجح عدم جوازها، و 3/037بيان هذه المسألة: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د.يوسف الشبيلي )
 ( حيث يرون الجواز.3/5لأسس توزيع الأرباح الصادر عن مجموعة البركة المصرفية، الفقرة )
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حمل رب المال جميع خسائر رأس المال ولا توي 
 يشارك فيها العامل بالإجماع وإلا فهو ربا

  على عمل

(2) 
 ياشتراك بدن
 بماليهما
 

بالنظر 
 إلى
 أحدهما

وهي جائزة  ،وتسمى بـ)شركة عنان(
 والوضيعة على قدر رؤوس أموالهم (2)بالإجماع

ويشترط المالكية والشافعية والظاهرية أن تكون 
 .(1)الأرباح بقدر رؤوس أموالهم

 .(4)ولا يشترط ذلك الأحناف والحنابلة

 ربا ربا

(1) 
اشتراك مالي 

رب المال 
 (3)العامل

ومضاربة( وهي غير جائزة عند المالكية )شركة 
 .(2)والشافعية، والظاهرية

جائز بمبدأ 
 الانفصال

 (5) 

                                                                                                                    

بمبلف معي ناجز مع جزء ربح مشاع، فهو حرام بالإجماع )المراجع السابقة(، إلا أنه أجازها بعض / فإن كان 3 3))
الفقهاء المعاصرين وفرق بينها وبي المسألة السابقة بعدم وجود الربا في هذه المسألة، انظر: المصارف الإسلامية، د.رفيق 

 دي إلى قطع الشركة في الربح. ، لكن تبقى علة التحريم الأخرى، وهو أنه يؤ (29)صالمصري 
 / وكذلك أيضا إذا كان بمبلف معي معلق بالربح مع جزء ربح مشاع.2
فمحل خلاف بي الفقهاء المعاصرين كما سبق في  الربح من مشاع جزء مع الربح من بقدر معلق معي بمبلف/ وإن كان 1

 معلقة الأرباح من نسبةبـ)مبلف معي( مع )مبلف معي أو ( من الحاشية السابقة والمتعلقة برب المال. فإذا كان 1الفقرة )
ولا يظهر جوازها، لأن العمل مضمون بعقد الإجارة، فلا وجه  (وجعالة إجارة) ( فتوصفا فقهيا بأنهاالربح من قدر بتحقيق
 للجعالة.

 (.1/546، شرح منتهى الإرادات )(310)ص المنذر لابن الإجماع، 2))
فأما المالكية والظاهرية يشترطون التساوي في العمل، وأما الشافعية فإنهم لا يشترطونه، إلا أنهم يمنعون أن يكون  1))

)والربح والخسر( :"(154/ 1الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )للقدر الزائد من العمل نصيب من الأرباح، 
/ 2الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ) "،)بقدر المالي(في مال الشركة وكذا العمل يفض على الشريكي 

منهاج الطالبي وعمدة المفتي في  ،"وتفسد بشرط التفاوت في العمل، كما تفسد باشتراط التفاوت في الربح: "(323
 المحلى"، خلافه فسد العقدوالربح والخسران على قدر المالي تساويا في العمل أو تفاوتا فإن شرطا : "(3/312الفقه )
 فيما ماله مقدار على زيادة الربح من لأحدهما يكون أن يشترطا أن فصاعدا للشريكي يحل ولا: "(435/ 6) بالآثار
 باطل كله فهو هذا من شيء وقع فإن الآخر، دون أحدهما يعمل أن يشترطا أن ولا خسارة، عليه يكون أن ولا يبيع،
 الله كتاب في ليس شرط كله لأنه ذلك، بقدر الخسارة من وعليه المال من ماله يقابل ما إلا الربح من له وليس مردود،
 ".باطل فهو تعالى،

 (.0/319) لمغنيا( 62/ 6بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )(، 5/23فتح القدير ) 4))



 146  رفأحكام الاحتياطيات النقدية في الشركات والمصا 

 

 

 وبدن أحدهما
 

والحنابلة، ويكون للعامل  جائزة عند الحنفية
زيادة في الربح مقابل عمله، فإن كان أنقص 
فلا يجوز، وإن كان بلا زيادة فهي )إبضاع( لا 

 .(1) يصح عند الحنابلة

(4) 

رب المال 
غير 
 العامل

  ربا

(4) 
 ياشترك بدن

 بمال أحدهما

رب المال 
 العامل

)مضاربة( فإن كان عمل رب المال غير 
 .مشروط فجائز بالإجماع

وأما إذا كان واقع بالاشتراط فلا يجوز عند 
ويجوز عند  ،الحنفية والمالكية والشافعية

 (6)الحنابلة

جائز بمبدأ 
 الانفصال

 

 العامل
إجارة 

 على عمل
 

                                                                                                                    

ومن تطبيقات هذا النوع امتلاك أعضاء مجلس الإدارة أسهم من الشركة ومنها أسهم الضمان التِ سيأتي بحثها في  3))
 (.179ص)
 وعمدة الطالبي روضةأما المالكية والظاهرية فلما سبق من اشتراط تساويهما في العمل، وأما الشافعية فلما قال في  2))

 على الحجر من فيه لما العقد، يصح لم نصيبه، في يتصرف لا أن الآخر على أحدهما شرط ولو"(206-4/205) المفتي
 في الشروط الصحة، وقد أسقط حق تصرفه بهذا المال برضاه. ". ويناقش: بأنه شرط معتبر، والأصلملكه في المالك

  .الربح من بقدر معلق أو ناجز مشاع ربح جزءو  معي مبلف وترد إذا كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة 5))
 شرطا الذي على شرطاه فإن أحدهما، على العمل شرطا وإن" حيث قال: (61/ 6) الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع )1)
 ربحا أقلهما على شرطاه وإن بعمله، والفضل بماله ماله رأس ربح فيستحق الشرط على بينهما والربح جاز، ؛الربح فضل له
 هذه بأحد إلا يستحق لا الربح أن بينا وقد ضمان؛ ولا عمل ولا مال الزيادة في له ليس الزيادة له شرطا الذي لأن يجز؛ لم

 "الثلاثة الأشياء
 من( عنانا) كذلك بعضهم يعمل أن على تعاقدوا إذا الشركة( وتكون)( حيث قال: "1/549وشرح منتهى الإرادات )

 ولا) .غيره مال في عمله نظير في ماله ربح عن زائدا العامل يأخذه ما لأن( ؛ ومضاربة) له لما منهم كل إحضار حيث
 شركة، لا( إبضاع لأنه) ماله قدر: أي( بقدره) الربح من وله بعضهم فيه يعمل أن على مالا منهم كل أحضر إن( تصح
 لأن؛  ماله ربح دون: أي( بدونه) أحدهم يعمل أن على عقدوها إن تصح( ولا) عوض بلا فيه يعمل لمن المال دفع وهو
 (.0/314"، وانظر: المغني )الشركة لموضوع مخالفة وفيه بعضه ولا غيره مال ربح يستحق لا يعمل لم من

 رب وأحكام المضاربة، عقد في السابقة العامل أحكام يأخذ فنجعله وبهذا يتضح ما يمكن أن يسمى بـ)مبدأ الانفصال(
 .المشاركة عقد في السابقة المال
، ولا ينظر إلى أرباح الأسهم التِ يمتلكونها لأنها في فقط  معي مبلف الإدارة مجلس أعضاء مكافأة كانت وترد إذا 4))

 مقابل الأموال، فلا يكونون قد جمعوا بي الأجر والربح على محل واحد.
 (.0/316، المغني )(95/ 6بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) 6))
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(5) 
 ياشتراك بدن
 بمال غيرهما

- 

وهي غير جائزة عند  ،تسمى بـ)شركة الوجوه(
مع ، وجائزة عند الحنفية (3)المالكية والشافعية

التفاضل في الأرباح، وعند الحنابلة  عدم جواز
 .(2)التفاضل في الأرباح مع جواز

إجارة 
 على عمل

 

(6) 
 يبدناشتراك 

- 
عند  وهي غير جائزة تسمى بـ)شركة أبدان(،

والمالكية  ، وجائزة عند الحنفية(1)الشافعية
 .(4)الحنابلةو 

إجارة 
 على عمل

 

 ياشتراك مال(0)
 ربا ربا .(5)يجب تساويهما في الأرباح - ببدن غيرهما

وعلة الأحكام فيما سبق تعود إلى )تقيق العدل بي الشركاء( وتجنب )الظلم( و)الربـا ووسـائله(  
 ويُستحسن التنبيه على المسائل الآتية:كربح ما لم يضمن، 

  بــي المســتثمرين في الحســابات كــذلك أنــه لا يجــوز التفاضــل بــي المســاهمي في شــركات المســاهمة و
لم يشاركوا بغـير أمـوالهم، فيجـب أن تكـون الأربـاح  مالاستثمارية والصناديق والصكوك ما دام أنه

 بخلاف هذا.على قدر الأموال، بل لم يقل أحد من أهل العلم 

  إذا كانا على محل واحد، وهذا محل إجمـاع، فـإن  الجمع بي عقد إجارة وعقد مضاربةعدم جواز
 كانا بعقدين منفصلي على محلي مختلفي فجائز.

                                        

 (.2/258المهذب ) ،(161/ 1) الدسوقي وحاشية الدردير للشيخ الكبير الشرح 3))
فالربح يكون على قدر الملك كالوضيعة،  (380/ 5) الطوري وتكملة الخالق ومنحة الدقائق كنز شرح الرائق البحر 2))

 ( فالربح يكون بحسب الاتفاق والوضيعة بقدر الملك.1/587شرح منتهى الإرادات )
 (.2/258المهذب ) 1))
، المغني (327/ 2الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ) ،(50/ 6بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) 4))
(0/333.) 
 من بد فلا اثني من المال كان وإذا: "(261/ 0) الطوري وتكملة الخالق ومنحة الدقائق كنز شرح الرائق البحر 5))

 في لاستوائهما نصفي بينهما فهو فضل فيما الثلث وللآخر الثلثان لأحدهما شرط لو حتى الربح من فضل فيما تساويهما
ولا خلاف في شركة الملك أن الزيادة : "(62/ 6الصنائع في ترتيب الشرائع )بدائع "، ولأنها تصبح شركة أملاك، المال رأس

 ".فيها تكون على قدر المال حتى لو شرط الشريكان في ملك ماشية لأحدهما فضلا من أولادها وألبانها، لم تجز بالإجماع
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  عدم جـواز الجمـع بـي عقـد جعالـة وعقـد مضـاربة، إذا كانـا علـى محـل واحـد، لعـدم تقـق العـدل
ت في عقد المضاربة، فإذا شرط العامل أو رب المال جُعلاا بي الشركاء، لأن منفعة المضارب قُدر 

معلقـــاا بقـــدر مـــن الأربـــاح أدى ذلـــك لأخـــذ عـــوض مـــن غـــير مقابـــل وهـــذا أكـــل لأمـــوال النـــاس 
إذا كانـــا علـــى محلـــي مختلفـــي بعقـــد واحـــد، لأنـــه ذريعـــة  بالباطـــل، وربـــح لمـــا لم يُضـــمن، وكـــذلك

 تلفي فجائز.فإن كانا بعقدين منفصلي على محلي مخ للمسألة،

 (3)هما، وكذلك الوكيل بالاستثمار، الأعمال التِ يقوم بها المضارب وهناك نوعان من: 

النـــوع الأول: مـــا يلـــزم المضـــارب أو الوكيـــل بالاســـتثمار فعلـــه، فـــلا أجـــر لـــه عليـــه، فـــإن 
الوكيـل بالاسـتثمار يأخـذ المضارب يأخذ ربحه مقابل هذه الأعمال، و  استأجر فعليه الأجرة، لأن

 .القيام بها مقابلأجرته 
النوع الثـاني: مـا لا يلـزم المضـارب أو الوكيـل بالاسـتثمار فعلـه، فلـه أن يسـتأجر مـن يقـوم 
بها، وتكون الأجرة على مال المضاربة، وله أن يقوم بهذا العمل مقابل هذه الأجرة إذا كان بعقد 

  .(2)منفصل

                                        

 ديق ونحوها.والتفريق بي أحكام النوعي مهم في المحاسبة المالية للشركات والمصارف والصنا 3))
قال ابن قدامة في  من المسائل المطروحة، حكم قيام المضارب أو الوكيل بالاستثمار بأعمال النوع الثاني مقابل أجرة، 2))
أن يتولاه المضارب بنفسه؛ من نشر الثوب، وطيه،  ما جرت العادةفصل: وعلى العامل أن يتولى بنفسه كل : "(364-0/361لمغني )ا

وعرضه على المشتري، ومساومته، وعقد البيع معه، وأخذ الثمن، وانتقاده، وشد الكيس، وختمه، وإحرازه في الصندوق، ونحو ذلك. ولا أجر 
 مل عليه.له عليه؛ لأنه مستحق للربح في مقابلته. فإن استأجر من يفعل ذلك، فالأجر عليه خاصة؛ لأن الع

ه أحمد فأما ما لا يليه العامل في العادة؛ مثل النداء على المتاع، ونقله إلى الخان، فليس على العامل عمله، وله أن يكتري من يعمله. نص علي
وإن فعله له.  لأن العمل في المضاربة غير مشروط، لمشقة اشتراطه، فرجع فيه إلى العرف. فإن فعل العامل ما لا يلزمه فعله متبرعا، فلا أجر

، ليأخذ عليه أجرا، فلا شيء له أيضا، في المنصوص عن أحمد. وخرج أصحابنا وجها، إن له الأجر، بناء على الشريك إذا انفرد بعمل لا يلزمه
 هل له أجر لذلك؟ على روايتي. وهذا مثله.

وانظر:  ."مقابلته شيء، فلم يستحق شيئا، كالأجنبيوالصحيح أنه لا شيء له في الموضعي؛ لأنه عمل في مال غيره عملا لم يجعل له في 
(، ويفهم من هذا أنه إذا جعل في مقابلته شيء فإنه يجوز، كما يمكن أن يخرج 34/379الشرح الكبير مع الإنصاف )

وهو رأي شيخ –أو الحضر  -وهو المذهب-أيضا على جواز اشتراط النفقة في الحضر والسفر، أو بحكم العادة في السفر
 .-لامالإس
ومن المسائل المطروحة أيضا، حكم تجزئة أعمال النوع الأول فتكون بعضها بعقد مضاربة وبعضها بعقد وكالة  -

 بالاستثمار.
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، (1)الطرفــان، وإلى مــا جــرت العــادة بــهويرُجــع في التفريــق بــي النــوعي إلى مــا يتفــق عليــه 
وقـــد اختلـــف الفقهـــاء قـــديماا وحـــديثاا في إلحـــاق بعـــض النفقـــات بأحـــد النـــوعي، كمـــا اختلفـــوا في 

 إلحاق بعض النفقات بأعمال الشركة عموماا وعدم إلحاقها.

                                        

)وعليه( أي على العامل ما جرت العادة أن يتولاه : " (522/ 1الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ) 3))
 ".)الأجر( في ماله )إن استأجر( على ذلك لا في مال القراض ولا في ربحه)كالنشر والطي الخفيفي و( عليه 

وعلى العامل أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه بنفسه من النشر : "(107/ 2الإمام الشافعي للشيرازي ) هالمهذب في فق
على العرف والعرف في هذه والطي والإيجاب والقبول وقبض الثمن ووزن ما خف كالعود والمسك لأن إطلاق الإذن يحمل 

الأشياء أن يتولاه بنفسه فإن استأجر من يفعل ذلك لزمه الأجرة في ماله فأما ما لم تجر العادة أن يتولاه بنفسه كحمل 
المتاع ووزن ما يثقل وزنه فلا يلزمه أن يتولاه بنفسه وله أن يستأجر من مال القراض من يتولاه لأن العرف في هذه الأشياء 

 (.1/550"، وانظر: شرح منتهى الإرادات )ولاه بنفسه فإن تولى ذلك بنفسه لم يستحق الأجرة لأنه تبرع بهأن لا يت
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 ، وحكمها.بالطريقة النظامية والخسائر : تقسيم الأرباحالفرع الثاني
 لأرباح أو الخسائر ل العامأولاا: التقسيم 

أمامنــا في نهايــة الــدورة الماليــة للشــركة عنــد إجــراء التغــيرات في قائمــة حقــوق الملكيــة بعــد 
إدراج صافي الدخل المسـتخرج مـن قائمـة الـدخل، ثـلاثُ حـالات، وهـي مـا يلـي مـع بيـان طريقـة 

 :-وفقاا لنظام الشركات السعودي-تعامل المنظمي معها 
 هور الأرباح.الحالة الأولى: حالة ظ

 : (3)فيتم توزيع الأرباح في شركات المساهمة وفقاا لما يلي
  .(2)تجنيب الزكاة المفروضة شرعاا  .3

 .(1)-النظامي، والاتفاقي، والاختياري-الاحتياطيات  .2

 %5 عــن ثم توزيــع نســبة مــن الأربــاح كدفعــة أولى علــى المســاهمي، علــى ألا تقــل .1
 .(4)من رأس المال

، ولأعضـاء (5)تخصيصـه مـن الأربـاح لأصـحاب حصـص التأسـيسثم توزيع مـا تم  .4
 .(6)مجلس الإدارة

 .(0)ثم توزيع الباقي على المساهمي، وللشركة تكوين أرباح مبقاة .5

                                        

 (.478، بواسطة: شركة المساهمة في النظام السعودي ص)نظام الشركات المساهمة من نموذج 41المادة  3))
لا ثم الاحتياطيات، ولم أجد لهذا مستند أنه تجنب الزكاة أو  (177)ذكر في القانون التجاري السعودي للجبر ص 2))

–نظامي، بل يوجد تعميم من وزارة التجارة ينص على خلاف هذا، وهذا نصه: )يجب أن يجنب الاحتياطي النظامي 
من صافي الربح الكلي قبل أن يقتطع منه أي مبلف سواء كان خاصا  -من نظام الشركات 325المنصوص عليه بالمادة 

الاحتياطيات الأخرى أو بما يقتضي توزيعه على المساهمي أو مكافأة الإدارة أو غير ذلك( وزارة التجارة بالزكاة الشرعية أو 
 (.267هـ. الوجيز في النظام التجاري السعودي، د.سعيد يحيى ص)24/6/3183في17/3/4835/ش/1/8تعميم رقم 

 (.325مادة ) 1))
 (.320( و)04مادة ) 4))
(، وحصص التأسيس محرمة نظرا لما فيها من الغرر وظلم 334من الأرباح الصافية، مادة ) %37على ألا تزيد على  5))

 المساهمي.
 .(04من الأرباح الصافية، مادة ) %37على ألا تزيد على  6))
 (.320مادة ) 0))
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 : حالة التساوي بي الأرباح والخسائرالحالة الثانية 
أرباحـــاا وفي هــذه الحالــة، لا تُكَـــوَّنُ احتياطيــات  مـــن أربــاح، لعــدم ظهورهـــا، وإلا اعُتــبرت 

، وللشـــركة الأخـــذُ مـــن الاحتياطيـــات الموجـــودة لتوزيعهـــا علـــى المســـاهمي علـــى (3)صـــورية
 .(2)شكل أرباح
 : حالة ظهور الخسائر.الحالة الثالثة

 .(1)كالحالة السابقة، وللشركة أيضاا الأخذُ من الاحتياطيات لسداد الخسائر
في رأس المـــال بســـبب ولا يلتـــزم الشـــركاء بتكميـــل مـــا نقـــص مـــن حصـــة كـــل واحـــد مـــنهم 
 .(4)الخسائر إلا بموافقتهم، وإنما يسدد النقص من الأرباح السابقة واللاحقة

 الأرباح والخسائر بي الشركاء وزيعثانياا: ت
ويقصد به: "تسليم كل شريك ما يتحقق من أرباح الشركة سنوياا، ولا يحصل التوزيع إلا 

، وهو أحد أركـان الشـركة (5)لأرباح والخسائر"بعد تصديق الشركاء على ميزانية الشركة وحساب ا
 الأربعة الموضوعية وفقاا لعلم القانون.

وقــد بينــت المــادة الســابعة والثامنــة والتاســعة كثــيراا مــن أســس توزيــع الأربــاح والخســائر بــي 
 الشركاء، وهذا سرد لها، مع بيان حكمها:

علـى حرمـان أحـد الشــركاء  (: )يتقاسـم جميـع الشـركاء الأربـاح والخسـائر، فـإذا اتفـق0م )
مــن الــربح أو علــى إعفائــه مــن الخســارة كــان هــذا الشــرط بــاطلاا. وتطبــق في هــذه الحالــة أحكــام 

 (8المادة )

                                        

 (.9مادة ) 3))
 (.326مادة ) 2))
 المرجع السابق. 1))
 (.342العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة إذا منيت بخسائر، مادة ) وللجمعية (.26مادة ) 4))

ويجب عليها في شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال النظر في 
 (.397( ومادة )349حلها، مادة )

 (.304( ص)3741، د.أحمد زكي بدوي، مادة)يةمعجم المصطلحات التجارية والتعاون 5))
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ومــع ذلــك يجــوز الاتفــاق علــى إعفــاء الشــريك الــذي لم يقــدم غــير عملــه مــن المســاهمة في 
 الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر على عمله(.

( لا يجـــوز توزيـــع أنصـــبة علـــى 376و375لال بأحكـــام المـــادتي ): )مـــع عـــدم الإخـــ9م 
الشركاء إلا من صافي الـربح، فـإذا وزعـت أربـاح صـورية علـى الشـركاء جـاز لـدائني الشـركة مطالبـة  
كل شريك ولـو كـان حسـن النيـة بـرد مـا قـبض منهـا، ولا يلـزم الشـريك بـرد الأربـاح الحقيقيـة الـتِ 

 السنوات التالية(. قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في
(: )إذا لم يعي عقد الشركة نصيب الشريك في الأربـاح أو في الخسـائر كـان نصـيبه 8م )

 المال منها بنسبة حصته في رأس
وإذا اقتصــر العقــد علــى تعيــي نصــيب الشــريك في الــربح كــان نصــيبه في الخســارة معــادلاا 

  نصيب الشريك في الخسارة.لنصيبه في الربح، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيي
وإذا كانت حصة الشريك قاصرة على عمله ولم يعي في عقد الشركة نصيبه في الـربح أو 
في الخسارة كان له أن يطلب تقويم عمله ويكون هذا التقويم أساساا لتحديد حصـته في الـربح أو 

 في الخسارة وفقاا للضوابط المتقدمة، 
ويم حصة كل منهم اعتبرت هذه الحصص متساوية ما وإذا تعدد الشركاء بالعمل دون تق

 لم يثبت العكس
وإذا قدم الشريك فضلاا عن عمله حصة نقدية أو عينيـة كـان لـه نصـيب في الـربح أو في 

 الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية(.
 أمرين: فيظهر من هذه المواد أنها تقرر خلاف ما أجمع أهل العلم عليه في

الأمـــر الأول: جـــواز جعـــل نســـبة الشـــريك مـــن الخســـارة مختلفـــة عـــن قـــدر رأس مالـــه، إمـــا 
بالاتفاق أو بنسبة نصيبه من الربح، وهذا أمر مجمع على تريمه، فالخسارة تكون علـى قـدر رأس 

 المال.
الأمر الثاني: جواز تمل العامل نصيباا من الخسارة، وهـذا أمـر مجمـع علـى تريمـه، فكـان 

 لواجب على المنظم أن يمنع ولا يجيز.ا
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 .(3)المتعلقة بتقويم الموجودات والالتزاماتلاحتياطيات ا أحكام :المبحث الأول
 :ه ثلاثة مطالبوفي

 المطلب الأول: تكوين احتياطيات التقويم لقياس أموال الشركة، وحكمه.
 وحكمها.المطلب الثاني: طريقة خصم احتياطيات التقويم من الإيرادات، 

 المطلب الثالث: زكاة الاحتياطيات المتعلقة بتقويم الموجودات والالتزامات.
 
 

  

                                        

 بغض النظر عن الأحكام الأخرى المؤثرة على بعض أنواع المخصصات، وذلك أنه ينظر إليها من زاويتن، هما: 3))
 الزاوية الأولى: كيفية تخصيصها، وخصمها، وهذه الزاوية هي محل الدراسة.

تستحدث بحسب الظروف  متعددةالزاوية الثانية: الأصل المتعلقة به، والهدف من تكوينها، فالمخصصات لها أنواع 
)مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية(، و)مخصص أوراق القبض( و)مخصص الخصم المسموح به( فمنها والسياسات، 

لا تخرج عن الأنواع  -فيما يظهر-المبحث لكونها ، ولم تدرج في هذا وغيرها مخصص تلف أو نقص أو تقادم بضاعة(و)
 . التخصيصفي طريقة  المدروسة
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 المطلب الأول
 تكوين احتياطيات التقويم لقياس أموال الشركة، وحكمه.

، فتقويم كافة الموجوداتِ بالقيمةِ الجاريةِ ثم (3)سبق بيان وجوب الأخذ بالقيمة الجارية
لمعرفة الأرباح، فأيُّ نقص فهي مجبور  بالأرباح سواء  كانَ خسارةا في بيع طرحُ قيمةِ رأسِ المالِ 

 (1)التكلفة التاريخية( (2)السلعة أو تلفاا في الموجودات، ولا علاقةَ مثلاا بي )مخصص استهلاك
و)مقدار الانخفاض في القيمة الجارية(، فلا تعُتبر مخصصاتُ الاستهلاكِ للأصولِ الثابتةِ دليلاا 

، بل قد تتُخذُ مخصصاتُ الاستهلاكِ ذريعةا لتكوينِ الاحتياطياتِ (4)القيمةِ الجاريةِ على 
 . (5)السريةِ 

من الوضيعة التِ  (3)، وانخفاض القيمة(6)وسبق بيان أن الوضيعة على أرباب الأموال
في  إلا (2)تُج بـَرُ من الربح، وهذا قول جمهور أهل العلم إذا كان بعد التصرف في مال المضاربة

                                        

 (.310ص)في  3))
تداد : هو تخصيص مبالف مقابل النقص الذي يطرأ على قيمة الأصول وذلك على امةالمحاسبي لغةالاستهلاك في ال 2))

 .ناقصا ثمنه في نهاية حياتهيجب أن يكون الاستهلاك مساويا لتكلفة الأصل الأصلية ، و حياتها الاقتصادية
 .زوال المنافع ستهلاك في اللغة الفقهية، فهووأما الا

زوال المنافع التِ وجد الشئ من أجل تقيقها وإن ( الاتلاف فيما ينفع)الاستهلاك: : "(66معجم لغة الفقهاء )ص:
 ".بقيت عينه قائمة

على وجوب الأخذ بمخصصات  بي القانونييأما من الجانب النظامي، فقد نصت الهيئة السعودية للمحاس 1))
(: "يجب قياس الأصل الثابت المسجل وإظهاره في القوائم المالية للفترات 335معيار الأصول الثابتة، فقرة )الاستهلاك، 

 ".بعد تعديلها بمجمع الاستهلاكالمالية التِ تلي تاريخ اقتنائه وفقا لتكلفته التاريخية 
السعودي نص صريح على وجوب حساب نسبة الاستهلاك، إلا أنه يمكن أن يفهم من المادة  ولا يوجد في نظام الشركات

، لأن توزيع أرباح مع وجود خسائر غير مسددة أو محتجزة محاسبيا يجعل الأرباح الثامنة التِ منعت من توزيع أرباح صورية
 صورية.
(، وقد بي 310، ص)عودية، د.محمد حسي إسماعيلالحماية القانونية لثبات رأس المال في شركات الأموال السانظر: 

المؤلف أن مؤنة الاستهلاك تؤخذ من الأرباح الصافية، وهذا يعارض ما قرره من أن الأرباح بدون اعتبار مؤنة الاستهلاك 
 تعد أرباحا صورية، وهذا يقتضي أن تكون مؤنة الاستهلاك عبئا على الإيراد ولو لم تتحقق الأرباح.

 (.3/573الخدمات الاستثمارية في المصارف، د.يوسف الشبيلي ) 4))
 (.2( حاشية )3/484(، وانظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د.يوسف الشبيلي )220سيأتي بيانها في ص) 5))
 (.342ص)في  6))
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ذُهُ أوَ   سَماَوِيَّةٍ أوَ  غَص بٍ أوَ  سَرقَِةٍ  بآِفَةٍ قول مرجوح عند الشافعية في النقص الحاصل  رَ أَخ  وَتَـعَذَّ
ذُ بَدَلهِِ   .(1)دون النقص الحاصل بالرخص أو العيب أَخ 

وأما النقص الحاصل قبل التصرف في المال فذهب الأحناف والمالكية إلى عدم التفريق 
، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يُجبر من (4)الحاصل قبل التصرف وبعد التصرفبي النقص 

 .(5)رأس المال وتنفسخ المضاربة في الجزء التالف

                                                                                                                    

 من غير سبب يوجب الضمان، لأن الجزء الناقص مضمون ببدل يحل محله. 3))
. لتلف، أو نقصان في الثمن عما اشتريا به، أو غير ذلكوسواء كانت الوضيعة : "(0/345المغني لابن قدامة ) )2)

والوضيعة في المضاربة على المال خاصة، ليس على العامل منها شيء؛ لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال، وهو 
 ".مختص بملك ربه، لا شيء للعامل فيه، فيكون نقصه من ماله دون غيره؛ وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء

 مال الشركة )بقدر مال كل( من الشركاء، سواء كانت )والوضيعة( أي: الخسران في: "(1/553)شرح منتهى الإرادات 
 ".لتلف أو نقصان ثمن أو غيره ؛ لأنها تابعة للمال

)والنقص الحاصل( في مال القراض )بالرخص( أو بعيب كمرض حادث : "(5/219اية المحتاج إلى شرح المنهاج )نه 1))
تلف بعضه بآفة( سماوية كحرق وغرق )أو غصب أو )محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به( لأنه المتعارف )وكذا لو 

( لأنه نقص حصل فأشبه نقص العيب والمرض. والثاني لا في الأصحسرقة( وتعذر أخذه أو أخذ بدله )بعد تصرف العامل 
لأنه نقص لا تعلق له بتصرف العامل وتجارته، بخلاف الحاصل بالرخص فليس ناشئا من نفس المال بخلاف المرض 

 ".والعيب
لو هلك جميع المال إلا عشرة دراهم فتصرفا فيها حتى أصابا مالا فإنه يأخذ رب  : "(22/48المبسوط للسرخسي ) 4))

 ".المال جميع رأس ماله أولا
وإذا ضاع بعض المال بيد العامل قبل العمل أو بعده أو خسره أو أخذه : "(1/523التهذيب في اختصار المدونة )
ضمنه العامل إلا أنه إن عمل ببقية المال أجبر بما ربح فيه أصل المال، فما بقي بعد تَام اللصوص أو العاشر ظلما، لم ي

 .."ل الأول، كان بينهما على ما شرطارأس الما
وإن تلف( بما ذكر )قبل تصرفه( فيه ببيع أو شراء )فمن( : "(1/434 معرفة معاني ألفاظ المنهاج )مغني المحتاج إلى 5))

لا من الربح )في الأصح( ؛ لأن العقد لم يتأكد بالعمل، والثاني: من الربح؛ لأنه  )رأس المال(من أي، فيحسب ما تلف 
اية نه ..."، وانظر:تنبيه احترز بقوله: لو تلف بعضه عن تلف كله، فإن القراض يرتفع بقبض العامل صار مال قراض.

 .(5/219المحتاج إلى شرح المنهاج )
في مالها ويصير الباقي )وينفسخ( مضاربة )فيما تلف( من مالها )قبل عمل( العامل : "(1/509)شرح منتهى الإرادات 

؛ لأن التصرف بالعمل لم يصادف إلا الباقي فكان هو رأس المال بخلاف ما تلف بعد العمل ؛ لأنه دار  رأس المال
 بالتصرف فوجب إكماله لاستحقاقه الربح، لأنه مقتضى الشرط.
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وأما في الشركة، فلا ترد هذه المسألة عند الشافعية والحنابلة، لأن الشافعية يشترطون 
، وسبق بيان (3)الأموال تقوم مقام الخلطةخلط أموال الشركاء، ولأن الحنابلة يجعلون الشركة في 

 .(2)قول الحنابلةالأخذ ب
، وهي إما أن تتعلق بالأصول أو (1)تنُشأُ هذه الاحتياطيات لمعرفة رأس المال والأرباح

 :(4)بالالتزامات، أو تكون عامة، وفيما يلي بيان لهذه الأصناف الثالثة

                                                                                                                    

ال المضاربة قبل التصرف )ثم اشترى( العامل )للمضاربة شيئا من السلع )ف( هو )فإن تلف الكل( أي: كل م 
)كفضولي( لانفساخ المضاربة بتلف المال فبطل الإذن في التصرف فقد اشترى لغيره ما لم يأذن فيه أي: فما اشتراه له وثمنه 

 عليه، علم بالتلف قبل ذلك أو لا ما لم يجز رب المال شراءه.
المضاربة )بعد شرائه( أي: العامل )في ذمته وقبل نقد ثمن( ما اشتراه. فالمضاربة بحالها )أو( تلف مال  )وإن تلف( مال 

المضاربة بعد العمل )مع ما اشتراه( لها )فالمضاربة بحالها( لوقوع تصرفه بإذن رب المال )ويطالبان( أي: رب المال والعامل 
قد برب المال ومباشرة العامل )ويرجع به( أي: الثمن )عامل( إن دفعه )بالثمن( الذي اشترى به العامل لتعلق حقوق الع

على رب المال بنية الرجوع للزومه له أصالة والعامل بمنزلة الضامن، ورأس المال هو الثمن دون التالف لتلفه قبل التصرف 
 ."فيه أشبه ما لو تلف قبل القبض

 (.334ص)سبق في  3))
ولا يشترط اختلاط المالي، إذا عيناهما وأحضراهما. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك، إلا أن : "(0/326المغني لابن قدامة )

 ليه، بأن يجعلاه في حانوت لهما، أو في يد وكيلهما.مالكا شرط أن تكون أيديهما ع
وقال الشافعي: لا يصح حتى يخلطا المالي؛ لأنهما إذا لم يخلطاهما فمال كل واحد منهما يتلف منه دون صاحبه، أو يزيد 

خلط المال،  له دون صاحبه، فلم تنعقد الشركة، كما لو كان من المكيل. ولنا، أنه عقد يقصد به الربح، فلم يشترط فيه 
كالمضاربة، ولأنه عقد على التصرف، فلم يكن من شرطه الخلط كالوكالة. وعلى مالك، فلم يكن من شرطه أن تكون 

 أيديهما عليه، كالوكالة.
وقولهم: إنه يتلف من مال صاحبه، أو يزيد على ملك صاحبه. ممنوع، بل ما يتلف من مالهما وزيادته لهما؛ لأن الشركة 

لك لكل واحد منهما في نصف مال صاحبه، فيكون تلفه منهما، وزيادته لهما. وقال أبو حنيفة: متى اقتضت ثبوت الم
تلف أحد المالي، فهو من ضمان صاحبه. ولنا، أن الوضيعة والضمان أحد موجبي الشركة، فتعلق بالشريكي، كالربح، 

 ."وكما لو اختلطا
 (.330في ص) 2))
 سبق بيان هذه المسألة في مطلب )قياس الأرباح والخسائر( في المبحث السابق. 1))
 ونظرا لكثرتها وتجددها فسيتم وضع قاعدة من خلال التمثيل بأبرز الأنواع. 4))
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ـــرد عنـــد الأخـــذ فـــإن هـــذه الاحتياطيـــاتفأمـــا مـــا يتعلـــق بالأصـــول، / 3 بالقيمـــة الجاريـــة  لا تَ
إلا إذا كانـــت ، ولـــذا لا يؤُخـــذ بهـــذه الاحتياطيـــات (1)والـــتِ ســـبق بيـــان وجوبهـــا للموجـــودات

 . (2)لة لتحقيق الأخذ بالقيمة الجاريةوسي

 :-كما يظهر-ونحن أمام حالتي 
تقــويم يــرادات لمواجهــة الخســائر المحتملــة، فالواجــب أن يــتم احتجــاز مبــالف مــن الإ /3/3

 الأصل بالقيمة الجارية، ولا وجه لاعتبار هذه المخصصات من النفقات ما لم تثبيت.
أن يـــتم حســـمها مـــن الأصـــل ذاتـــه، فـــلا يظهـــر في قائمـــة المركـــز المـــالي إلا صـــافي  /3/2

 الأصل، ويذكر المخصص في إيضاحاته.
 وتتنوع هذه الاحتياطيات المتعلقة بالأصول إلى ما يلي:

 ول: مخصصات متعلقة بالأصول الثابتة.النوع الأ/3/2/3
مثل:)مخصصــــات اســــتهلاك الأصــــول الثابتــــة(، و)مخصصــــات صــــيانة وتجديــــد الأصــــول 

 الثابتة(، و)مخصصات التأمي على الأصول الثابتة(، ونحوها.
 النوع الثاني: مخصصات متعلقة بالأصول المتداولة./3/2/2
طر الاســـــــتثمار أو وتشـــــــمل )مخصصـــــــات موجـــــــودات الاســـــــتثمار(، )مخصصـــــــات مخـــــــا 

  موجودات التمويل( التِ تنشأ عند توظيف الأموال بعقود مضاربات ومشاركات.
 لا نحتاج إلى التفريق بي هذا النـوع والـذي قبلـه إلابالقيمة الجارية، و ويجب تقويم الأصل 

 في أحكام الزكاة.

                                        

 (.310انظر ص) 3))
وأما إقرار هيئة المحاسبة والمراجعة لهذه المخصصات، فهو بناء على إجازتهم للأخذ بالمعايير المحاسبية في التقويم، انظر: 

ويقاس المخصص ..."(: 2/1/3( بند)33والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار )معايير المحاسبة والمراجعة 
بالمبلف المطلوب لتخفيض قيمة هذه الموجودات إلى القيمة النقدية المتوقع  ت التمويل والاستثمارالخاص المتعلق بموجودا

 .."تقيقها إذا كانت أقل من تكلفتها التاريخية.
إمكان تكوين مخصص يسمى بـ)مخصص المحافظة على سلامة رأس المال( في حالة تقويم البضاعة ويرى بعض الباحثي  2))

أو تكوين  ،المباعة بتكلفتها التاريخية، فيمثل هذا المخصص الفرق بي التكلفة التاريخية وسعر الاستبدال عند ارتفاعها
 احتياطي يسمى بـ)احتياطي التقويم(.

 (.320ص) أ.د.محمود المرسي لاشيانظر: التنضيض الحكمي، 
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لأهميتــه، مــع ، وقــد أفُــرد النــوع الثالــث: مخصصــات متعلقــة بالــديون الــتِ للشــركة/3/2/1
 والهدف منه: تقويم هذه الموجودات بالقيمة النقدية المتوقع تصيلها. تعلقه بحكم أصله،

عقـــــود المرابحـــــة والســـــلم وتُســـــمى بــــــ)مخصصات الـــــذمم( وتنشـــــأ عنـــــد توظيـــــف الأمـــــوال ب
 ويجــب علــى الشــركة اتخــاذ كافــة الوســائل ،والاستصــناع، ولا يجــوز حســمها، فيجــب إثباتهــا كاملــة

 تحصيل ديون الشركة، وتتنوع الديون إلى ما يلي:الممكنة ل
ديون جيدة، وهي الديون المتعلقة بمن يتوقع منهم السداد، نظراا لملاءتهم أو  .3

 للضمانات المقدمة منهم.
ديون معدومة، وهي ديون يثبت عدم إمكانية تصيلها من بعض مديني الشركة،  .2

لسداد، أو لمماطلتهم، ونحو نظراا لإفلاسهم أو لوفاتهم وعدم تركهم ما يكفي 
 ذلك.

ديون مشكوك في تصيلها، وهي ديون يشك في تصيلها، نظراا لسلوكيات المدين  .1
 في السداد أو لظروفه وأحواله المادية.

ــــار هــــذه أمــــا مــــا يتعلــــق بالالتزامــــات، / 2 ــــه فــــإن محــــور القضــــية كمــــا يظهــــر هــــو في اعتب فإن
 .(3)الاحتياطيات من النفقات أو عدم اعتباره

 وتتنوع إلى ما يلي:
 .-غير محددة-النوع الأول: التزامات حالة مؤكدة

 .تقبلية محتملةالنوع الثاني: التزامات مس
 فإذا ثبتت هذه الالتزامات فإنه يجب حسمها كاملة.

 ،مخصصات غير مرتبطة بموجود بذاته أما الاحتياطيات العامة للمخاطر المتوقعة، وهي/ 1
، وأما كون بعض -(3/3كما سبق في )– النفقات ما لم تثبتفلا وجه لاعتبارها من 

 .(2)الفترات تفاجأ فإن هذا يعالج كما سيأتي في مسألة التخارج
  

                                        

 (.339،322)صانظر مسألة الديون في  3))
 (.132ص)انظر  2))
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، ولعل هذا الجدول يلم شتات الموضوع، ويعطي إطلالة واضحة على فروع هذه المسألة
 :ببيان كل فرع وبيان حكمه والتوصيف الفقهي له

 المتعلقـــــــةخلاصـــــــة أحكـــــــام الاحتياطيـــــــات 
 بالتقويم

 من ناحية التنضيض
 الفعلي(الموازي للتنضيض التنضيض )

 من ناحية الزكاة 
 )طريقة صافي الموجودات(

 التنضيض للموجودات الزكوية  )تخصم من الأصل( الأصول/3
/مخصصــــــــــــــــــــــــــــــات 3/3

 متعلقة بأصول ثابتة
)جزء مـن  محتجزة

 مال الشركة(
لأنهـا نقـود في ملـك الشـركة لم يـتم تزكى،  الواجب تقويمه بالقيمة الجارية.

 صرفها
مخصــص اســتهلاك الأصــول الثابتــة إذا كــان عبــارة عــن أمــوال ســائلة -مخصصــات التــأمي-أمثلتــه: مخصصــات الصــيانة والتجديــد

 لمواجهة شراء أصول جديدة
لانخفــاض مخصصــات /3/2/3

 )عروض قنية(أصول ثابتة
 ةالمحسوم
 )لا تَرد(

ة، الجاريــ لواجــب تقــويم الأصــل بالقيمــةا
إن كان المخصص سـيؤدي إلى الأخـذ و 

 به فيجب الأخذ به.

، لأن في الموجـــــــودات الزكويـــــــة دخلتـــــــلا 
 أصله ليس من الأموال الزكوية.

، وتزكيـة : يجب الأخذ بقيمتهـا الحقيقيـة(3)مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية المشتراة بقصد النماء –أمثلته: مخصص الإهلاك 
  (2)ما تتويه من موجودات زكوية

لانخفــاض مخصصــات /3/2/2
أصـــــــــــول متداولـــــــــــة )عـــــــــــروض 

 و)النقود( تجارة(

 ةالمحسوم
 )لا تَرد(

ة، يجـــــب تقـــــويم الأصـــــل بالقيمـــــة الجاريـــــ
إن كان المخصص سـيؤدي إلى الأخـذ و 

 .به فيجب الأخذ به

الواجـــب في الزكـــاة تقـــويم الأصـــل بالقيمـــة 
ــــــه إن كــــــان الســــــوقية، فيجــــــب الأخــــــذ  ب

 المخصص سيؤدي إلى الأخذ به.
 ولا يلتفت إلى الهبوط المتوقع مستقبلاا 

-مخصــص هبــوط أســعار البضــائع-مخصــص البضــاعة الهالكــة أو التالفــة-أمثلتــه: مخصصــات انخفــاض أســعار بضــاعة آخــر المــدة
 -مخصص انخفاض أسعار العملات-أسعار الأوراق المالية المشتراة لأجل المضاربة

 .(2)سيأتي تفصيلهالا يجـــــــــوز حســـــــــمها، فيجـــــــــب إثباتهـــــــــا   :ةالمحسومصصــــــــــــــــــــــــــــــــات مخ/3/2/1

                                        

 .يمثل الفرق بي تكلفة الأصل وقيمته السوقية إن كانت قيمته السوقية أقل وهو 3))
، فأصله إن كانت الشركة تزكيه فلا يجب عليه الزكاة، وإن كانت تتويهتعلق بحكم ت فمن ناحية الزكاة فإن هذا الأسهم 2))

لا تزكيه فيجب عليه أن يزكي نصيبه الزكوي من خلال النظر في موجودات ومطلوبات الشركة الذي يعد مالك الشركة 
( فقد قررت عدم حسم 0/1/2( بند)15أما هيئة المحاسبة والمراجعة في المعايير الشرعية، معيار)      السهم شريكا فيها.

( أنه إذا أمكن الشركة معرفة ما يخص السهم 4/2/4 بند)هذا المخصص من الموجودات الزكوية، وقد قررت قبل ذلك في
  من موجودات زكوية فإنه يزكى، وإلا بحسب التحري.
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موجـــــــــــــــــــــــودات الـــــــــــــــــــــــذمم 
 )الديون(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  )دي
 للشركة(

 (3)كاملة

 أما مخصصات الخصم النقدي فمحرمة، (1)مخصص الديون المشكوك في تصيلها-أمثلة: مخصص الديون المعدومة
 المقابلة لها(ثم حسم )الديون الحالة   بعد ثبوتها الالتزامات/2

 (4)، كما سيأتي بيانهتسم ، لأنه يجب سداد هذه الديون.سمت )دين على الشركة حال( الحالة
ــــدين ممــــا ينُتفــــع  (5)تسم كاملة، كما سبق بيانه )دين على الشركة مؤجل( المؤجلة يحســــم أصــــله إذا كــــان ال

 (6)كما سيأتي بيانه،  بتأجيله
مخصـص -مخصـص الضـرائب-مخصـص الإجـازات-أمثلة: مخصص نهاية الخدمـة، (0)بالالتزامات إذا اسُتحقت(أمثلتها )جميع المخصصات المتعلقة 

 التعويضات، لأنها تعتبر ديوناا على الشركة، وتقُدر بما يغلب على الظن، فإذا حلت أصبحت من النوع الأول.
)جــــــــزء مــــــــن محتجزة: مخصصات عامة/1

 مال الشركة(
بقيمتها النقدية ما  تدخل في التنضيض

 (9)لم تصرف
 

 -أمثلته: مخصص إطفاء مصاريف ما قبل التشغيل
  

                                                                                                                    

 (.300ص)سيأتي تفصيل هذه المسألة في  2))
 (.319ص)وقد سبق بيان هذه المسألة في  3))
 .في حالة الخسارة )جزء من رأس المال غير مستلم(، و )جزء من الأرباح غير مستلمة( حالة الربحفهي في  1))

 من الربح. معلى الشركاء بقدر نسبته قسمالحكمي فهي جزء من الأرباح ت فإن كانت الشركة رابحة عند التنضيض
 موال بقدر رؤوس أموالهم.على أرباب الأ قسمأس المال توإن كانت الشركة خاسرة عند التنضيض الحكمي فهي جزء من ر 

 (.385ص)في  4))
 (.323ص)في  5))
 (.385ص)في  6))
أما قبل ثبوتها، فإنها لا تعد من الديون التِ على الشركة، وإنما هي التزام معلق أو إلزام معلق، ولم يثبت في ذمة  0))

 الدورة من( 341) رقممجمع الفقه الإسلامي الدولي  الشركة، ولأجل هذا لم تسم من الموجودات الزكوية كما في قرار
 (.122/ص3/ج36)د هـ3426 الأول ربيع 5 - صفر 17 من بدبي المنعقدة عشرة السادسة

ويمكن للشركة إذا أرادت معالجة عدم مفاجأة بعض الفترات بالتزامات عالية أن تنشئ صندوق تأمي تعاوني يشارك بجزء 
 من الأرباح، ويقوم بمواجهة هذه الالتزامات المعلقة عند حدوثها.من رأس مال الشركة وله نصيبه 

(: أن 2/1/2( بند)33أما هيئة المحاسبة والمراجعة فقد قررت في معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار ) 9))
والاستثمار التِ يحتمل أن تنتج عن مخاطر حالية وغير محددة، ثم يتم تميله قائمة يقاس بمبلف مقدر لمقابلة خسارة موجودات الذمم والتمويل 

 بناء على أخذهم بالمعايير المحاسبية لتقويم الموجودات. -كما يظهر-الدخل، وهذا 
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 المطلب الثاني
 طريقة خصم احتياطيات التقويم من الإيرادات، وحكمها.

، ولتقريب المشهد فإننا نقف أمامنا ثلاثة أوعية المصارف خاصةتظهر هذه المسألة عند 
 .(3)ووعاء شائع بي المساهمي والمستثمرين(-المستثمرينووعاء -)وعاء المساهمي

،  (2)فيجب فرز هذه الأوعية ومعرفة ما يجب على كل وعاء أن يتحمله من النفقات
فلا يقُتطع من إيرادات وعاء  لأجل لتقويم أصوله والتزاماته، ومعرفة الاحتياطي الذي يتعلق به، 

راد كل وعاء إلى وعاء آخر، فمثلاا يختص وعاء ، كما أنه يجب ألا يتحول إيتقويم وعاء آخر
المساهمي بإيرادات الخدمات المصرفية، ويختص وعاء المستثمرين في الصناديق الاستثمارية 

 القائمة على أساس الوكالة بالاستثمار بإيراداته.
فوعاء المساهمي في المصارف يتحمل كل ما يجب على العامل في عقد المضاربة بالنسبة 

  ئع والصناديق الاستثمارية.للودا
  .(1)ووعاء المستثمرين يتحمل كل ما يجب على رب المال في عقد المضاربة

 فنحن أمام حالتي: 

                                        

للمالي،  قد تجمع أموال المستثمرين في وعاء، ثم تخلط بأموال المساهمي المعدة للاستثمار، فيعتبر وعاء عاما شاملا 3))
وتقسم الأرباح بي هذين المالي، ثم يشارك المساهمون في أرباح وعاء المضاربة بصفتهم مضاربون بعد أخذهم أرباحا 

 بصفتهم أرباب أموال.
من الدورة  (322برقم ) مجمع الفقه الإسلامي قرارمثالا على ذلك: في و (، 349ص)سبق بيان هذه المسألة في  2))

هـ، عن )القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات 3422/شوال/32–0ت في تاريخالثالثة عشرة المنعقدة في دولة الكوي
وظفيه وعماله فإنه يتحمل وبما أن الشخص المعنوي يدير المضاربة من خلال محيث قال:"... لية )حساب الاستثمار((الما

ولا تتحمل المضاربة إلا النفقات  .نها تغطى بجزء من حصته من الربح، كما يتحمل جميع النفقات غير المباشرة ، لأنفقاتهم
 ..."تعي بهم من خارج جهازه الوظيفي، مثل من يسب على المضارب عملهفقات ما لا يجالمباشرة التِ تخصها، وكذلك ن

الأصل في المصروفات الخاصة بعمليات الاستثمار في المصارف الإسلامية : "ندوة البركة الرابعة للاقتصاد الإسلاميل وفي القرار الأول
العامة اللازمة لممارسة المصرف الإسلامي لأنشطته المختلفة فيتحملها أما المصروفات الإدارية . أن تتحمل كل عملية تكاليفها اللازمة لتنفيذها

المصرف وحده ، وذلك باعتبار أن هذه المصروفات تغطي بجزء من حصته من الربح الذي يتقاضاه كمضارب حيث يتحمل المصرف ما يجب 
ضارب أن يقوم بها فتتحملها حسابات الاستثمار وفقا أما المصروفات عن الأعمال التِ لا يجب علي الم. علي المضارب أن يقوم به من أعمال
ويرجع إلي ما يراه الخبراء عند الاشتباه في نوع المصروفات التِ تتطلب أن يتحملها المضارب أو تتحملها . لما قرره الفقهاء في أحكام المضاربة

 "ذي العلاقة العملية الاستثمارية وفقا لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية في المصرف الإسلامي
 (.349قد سبق بيان هذه المسألة في ص) 1))
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، كما )المصرف( أموال عقد المضاربة عن أموال عقد الشركة أن تفصلالحالة الأولى: 
 لها قائمة مالية مستقلة عن قائمة المصرف.، ففي الصناديق الاستثمارية
أن تخلط أموال عقد المضاربة )وعاء المستثمرين( مع أموال عقد الشركة  الحالة الثانية: 

 .)وعاء المساهمي(، كما في حسابات الودائع الاستثمارية
تحمل أموال المضاربة ما يجب على رب المال أن يتحمله، تا الحالتي يجب أن توفي كل

 .(3)لمضاربة أن يتحملهتحمل أموال المصرف ما يجب على عامل اتويجب أن 
 .عند استردادها المخصصاتحال مسألة: 

، فقد (2)أما من الناحية المحاسبية، فيتم ترحيله إلى قائمة الدخل على أنها إيرادات
تصنف على أنها إيرادات عادية، وقد تصنف على أنها إيرادات غير عادية، ثم قد يتم توزيعه أو 

 المكونة من الأرباح.تويله إلى حساب الاحتياطيات من 
وأما من الناحية الفقهية، فإن هذا يعتبر حقاا ثابتاا للشركاء في الفترة التِ اقُتطع 

، ولا يحق للشركة التصدق به إلا إذا تعذر الوصول إليهم، ويجوز النص (1)المخصص من إيراداتها
 في نظام الشركة على صرفها للجهات الخيرية.
ودخول بعضهم عن طريق البيع فإنه تنقطع صلة من لكن عند خروج بعض الشركاء 

ونها خرج بهذه المخصصات، لكونها تعتبر جزءاا من أجزاء المباع، وتكون حقاا لمن دخل، لك
  تعتبر جزء من أجزاء المشترى.

                                                                                                                    

وبناء على هذا فإن ولذلك فقد تباينت الآراء في عد الأصول الثابتة من النفقات الواجبة على مساهمي المصرف، 
الاحتياطيات المتعلقة بتقويم الأصول الثابتة تكون من إيرادات المساهمي على القول بعدها من النفقات الواجبة على 

 المساهمي، أو تكون على المساهمي والمستثمرين على القول بعدها من النفقات الواجبة على  المساهمي والمستثمرين.
ويجب معرفة ملكية احتياطيات كل وعاء، ولا يجوز ضمان المصرف أموال المستثمرين مقابل تَلك المصرف  3))

للاحتياطيات المقتطعة من أرباحهم عند خروجهم أو تصفية صناديقهم، لأن هذا يعد قرضا بفائدة. كما سياتي في 
وأما الاحتياطيات التِ تفرض على المصرف لكونه شركة مساهمة كالاحتياطي النظامي، فيجب أن يقتطع من  (.214)ص

 أرباحه دون أرباح أموال الاستثمار، لأنها تعد جزءا من حقل حقوق الملكية الخاصة بالمساهمي.
إذا تم تصيل الدين أو أداء الالتزام أو كان مبلف المخصص أكبر مما يجب فإن المخصص يعاد كليا أو جزئيا إلى ف 2))

 (.9-0( فقرة)33قائمة الدخل. انظر: معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار)
 تسم الالتزامات إلا إذا ثبتت، كما سبق بيان هذه المسألة. لأنه يجب عند التقويم الأخذ بالقيمة الجارية، ولا 1))
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 المطلب الثالث
 زكاة الاحتياطيات المتعلقة بتقويم الموجودات والالتزامات.

حتياطيات زكاة الاهذه المسألة، بل في بيان يُستحسن قبل البدء في بيان حكم 
بأصنافها أن نمهد بمبحث يسير في بيان طريقة زكاة الاحتياطيات في الشركات، وهي من 

 المسائل المحاسبية لتطبيق الأحكام الفقهية.
 تَهيد: 

 طريقةُ زكاةِ الاحتياطياتِ في الشركاتِ 
ق في اللغة على أحد معنيي، هما الزكاة من زكا الشيء يزكو زكاءا وزكواا وزكاة، وتطل

، وتطلق على المدح، ومنه (2){قَد  أفَـ لَحَ مَن  زكََّاهَا} ومنه قوله تعالى: (3) )النماء( و)الطهارة(
لِمٍ غَير ِ  هِيَ ، أما عند الفقهاء فـ"(1)}فَلَا تُـزكَُّوا أنَ ـفُسَكُم { قوله تعالى: تََ لِيكُ ال مَالِ مِن  فَقِيٍر مُس 

هٍ لِلََِّّ تَـعَالَى  فَعَةِ عَن  ال مُمَلِ كِ مِن  كُلِ  وَج  م  ، أو "(4)"هَاشِِِيٍ  وَلَا مَو لَاهُ بِشَر طِ قَط عِ ال مَنـ  هِيَ اس 
لِمُ في وَق تٍ مَخ صُوصٍ لِطاَئفَِةٍ  رٍ مِن  ال مَالِ يُخ رجُِهُ ال مُس  م  ، أو هي "(5)"مَخ صُوصَةٍ باِلنِ يَّةِ  لقَِد  اس 

ناَفٍ مَخ صُوصَةٍ  رٍ مَخ صُوصٍ مِن  مَالٍ مَخ صُوصٍ يجَِبُ صَر فهُُ لِأَص  حق واجب في ، أو هي "(6)"لقَِد 
 .(0)"لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص مال خاص

 :(9)ولمعرفة قدر الزكاة الواجبة على الشركة، لا بد من معرفة أمرين، هما

                                        

 (.311(، المصباح المنير )ص1/30معجم مقاييس اللغة ) 3))
 (.8سورة الشمس، آية) 2))
 (.12سورة النجم، آية) 1))
 .(253/ 3تبيي الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ) 4))
 .(255/ 2مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ) 5))
 ،(62/ 2مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )، (233/ 3الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ) 6))
 .(364/ 1الروض المربع ) 0))
الحالة الثانية: ألا تزكي الشركة بتوكيلها.  نية المساهمفلا بد من  الحالة الأولى: أن تزكي الشركة أموالها، :ولها حالتان 9))

 مقدار نصيبه الزكوي من الشركة من خلال النظر في موجوداتها ومطلوباتها.يقوم المساهم بتزكية ف أموالها،
فالأصول الثابتة )عروض القنية( بالنسبة للمساهم المستثمر  ،لأن نية المساهم لها أثر في كون المال زكويا أو ليس بزكويو 

، كمن اشترى مصنعا ليبيعه فيتحول كل ما بالنسبة للمساهم المضارب من الأموال الزكويةهي ليست من الأموال الزكوية، و 



 164  رفأحكام الاحتياطيات النقدية في الشركات والمصا 

 

 

حصر الأموال الزكوية من أموال الشركة التِ تكونت من رؤوس أموال  الأمر الأول:
 وأرباحها وديون للغير.

فتتعلق الأصول النقدية بـ)زكاة النقدين(، والأصول المتداولة بـ)زكاة عروض التجارة(، 
نقداا أم والاستثمارات طويلة الأجل بـ)زكاة الديون على الدائن(، وتظهر مسألة أثر الديون )

عرضاا( في منع الزكاة أو إنقاصها، وتظهر أيضاا مسألة زكاة حصة المضارب من الأرباح، وغيرها 
 من المسائل.
 

 معرفة طريقة تقويمها. الأمر الثاني:
، وفي )النقود الأجنبية التِ يراد تزكيتها (3)وتُذكر هذه المسألة في )عروض التجارة(

 الموجودات الزكوية.بالنقود المحلية( بخلاف غيرها من 
والتقويم هنا يختلف عن التقويم الذي سبق الحديث عنه في مبحث قياس الأرباح، 
فالتقويم هناك شامل لكل أموال الشركة، وأما التقويم هنا فهو خاص بالموجودات الزكوية لمعرفة 

 بلوغها النصاب، ولمعرفة قدر زكاتها.

                                                                                                                    

، بناء على هذا فإن الشركة تزكي بناء على نية الاستثمار لا نية ملكه من المصنع إلى عروض تجارة بما فيها الأصول الثابتة
 المضاربة، فيجب على المساهم المضارب أن يزكي ما لم تزكه الشركة.

 حكم زكاة المساهم حال الشركة نية المساهم

 المستثمر
 فلا زكاة عليه إن كانت الشركة تزكي الموجودات الزكوية

 أن يزكي نصيبه من الوعاء الزكوي عليه إن كانت الشركة لا تزكيها
 المضارب

)وعاؤه الزكوي 
 هو السهم(

الفارق بي نصيبه من المال الذي يجب عليه أن يزكي  إن كانت الشركة تزكي الموجودات الزكوية
 دفعته الشركة من الزكاة وما يجب عليه من الزكاة

 عليه أن يزكي القيمة السوقية للسهم إن كانت الشركة لا تزكيها
وهذه المسألة متعلقة بـ)التوصيف الفقهي للأسهم(، ويظهر عدم اتساق القول بزكاة المستغلات للمستثمر مع توصيفها 

شائع من موجودات الشركة، فهذا إنما يتسق عند الأخذ بالتوصيف القانوني الذي يفصل بي ملكية الورقة المالية بأنها جزء 
 وملكية الشركة.

قال أبو عبيد: والذي عندنا في ذلك ما يقول سفيان وأهل العراق أنه ليس بي ما وتضم إلى الموجودات النقدية، " 3))
رت الأحاديث كلها عمن ذكرنا من الصحابة والتابعي، وإنما أجمعوا عن ضم ما في ينض وما لا ينض فرق. على ذلك توات

يديه من مال التجارة إلى سائر ماله النقد، فإذا بلف ذلك ما تجب في مثله زكاة زكاه، وما علمنا أحدا فرق ما بي الناض 
 .(521ص: الأموال للقاسم بن سلام ) "وغيره في الزكاة قبل مالك
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، وقد يكون (3)ت إلى سعر التكلفةوالتقويم كما سبق يكون بسعر السوق ولا يلُتف
ازدياد سعر السوق عن مبلف التكلفة بسبب جهدٍ بذله التاجر، كالدعاية، أو نقل السلعة من 

 بلد إلى بلد، وقد يكون بغير جهد كالغلاء الطارئ.
 

ولمعرفة الأمر الأول، أمام الشركات المعاصرة طريقتان في الحساب من خلال النظر في 
 ، هما:(2)اليقائمة المركز الم

الطريقة الأولى: أن ننظر إلى )جانب الأصول(، فتحدد العناصر التِ تجب فيها الزكاة، 
 ثم تخصم منها ما يؤثر في مقدار الأموال الزكوية من )جانب الخصوم(.

 وبـ)طريقة صافي رأس المال العامل(.(1)(طريقة صافي الموجوداتوتسمى هذه الطريقةبـ)
 .(5)-رحمه الله-(4)وأصل هذه الطريقة مأثورة عن فقيه تابعي، وهو ميمون ابن مهران

الطريقة الثانية: أن ننظر إلى )جانب الخصوم وحقوق الملكية(، فتحدد العناصر التِ 
 تجب فيها الزكاة، ثم تخصم منها ما لا تجب فيه الزكاة من )جانب الأصول(.

 ،وبـ)طريقة مصادر الأموال(.(6)(موال المستثمر طريقة صافي الأوتسمى هذه الطريقةبـ)
 وهذا الجدول يوضح الفرق بي الطريقتي:

 ما يحسم منه ما يقُوَّم ابتداءا  )وعاء زكاة عروض التجارة(
 ما يؤثر على  عليها  الموجودات الزكوية طريقة صافي الموجودات

                                        

حي تقويمه لا ينظر إلى والمدير يقوم عرضه قيمة عدل بما تساوي  :)مسألة(: (325/ 2المنتقى شرح الموطإ )قال  )3)
، وإنما ينظر إلى قيمته على البيع المعروف دون بيع الضرورة؛ لأن ذلك هو الذي يملكه في ذلك الوقت والمراعى في شرائه

 ".هبعد الأموال والنصب حي الزكاة دون ما قبل ذلك وما
 لا ننظر إلى قائمة الدخل، لأننا ننظر إلى الوعاء الزكوي بغض النظر عن ربح الشركة أو خسارتها. 2))
 (.128(، معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية ص)402المعايير الشرعية ص) 1))
كان عندك من نقد أو عرض للبيع، فقومه قيمة النقد، فعن ميمون بن مهران، قال: "إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما   4))

ص: وما كان من دين في ملاءة فاحسبه، ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين، ثم زك ما بقي" الأموال للقاسم بن سلام )
523.) 

مات سنة  ،العزيزميمون ابن مهران الجزري أبو أيوب أصله كوفي نزل الرقة ثقة فقيه ولي الجزيرة لعمر ابن عبد هو  5))
 .(03/ 5) سير أعلام النبلاء (556تقريب التهذيب )ص:  ه، انظر:330

 (.117معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية ص) 6))
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 )صافي رأس المال العامل(
 طريقة صافي الأموال المستثمرة

 )مصادر الأموال(
جميع ما في الخصوم وحقوق الملكية ما 

 عدا ما ليس بزكوي 
 قيمة الموجودات غير الزكوية

عند  -كما يظهر-وكلتا الطريقتي تؤديان إلى نتيجة واحدة، وأبرز المسائل التِ تواجهنا 
النظر إلى الأخذ بإحدى الطريقتي لمعرفة ما يدخل في الوعاء الزكوي هي )مسألة الديون( فعند 

)جانب الأصول( تظهر مسألة )زكاة من له دين(، في دخولها في الأموال الزكوية، وعند النظر 
 إلى )جانب الخصوم( تظهر مسألة )زكاة من عليه دين(، في تأثير الديون على الأموال الزكوية.

وما يهمنا في هذا المبحث هو معرفة ما يتعلق بالاحتياطيات، وهي كغيرها من أموال 
الشركة، لأنها تَثل جزء مشاع منها، فلا تتميز عنها في أحكام الزكاة، لذا سيكون الحديث عن 
طريقة حساب الشركة لزكاة الاحتياطيات، وعن حكم ما تتميز به بعض الاحتياطيات عن 
غيرها من أموال الشركة، ومن أبرز ذلك )مسألة زكاة الديون( التِ تتعلق بها بعض احتياطيات 

 وجودات والالتزامات، وسيأتي بيانها.تقويم الم
 بناء على ما سبق:

/عند البحث في )الاحتياطيات المكونة من الأرباح( وفي )الاحتياطيات المتعلقة بتقويم 3
 الالتزامات(:
 /بطريقة صافي الموجودات، ننظر في حسمها من الوعاء الزكوي أو عدمه.3/3
 /وبطريقة صافي الأموال المستثمرة، ننظر في دخولها في الوعاء الزكوي أو عدمه.3/2 

/وعند البحث في )الاحتياطيات المتعلقة بتقويم الموجودات( إذا كانت أموالاا حقيقية، 2
 و)الاحتياطيات المتعلقة بالموجودات(:

 عدمه. /بطريقة صافي الموجودات، ننظر في دخولها في الوعاء الزكوي أو2/3 
 ننظر في حسمها من الوعاء الزكوي أو عدمه. /وبطريقة صافي الأموال المستثمرة،2/2 
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 ومما ينبغي التنبه عليه عند حساب الشركة لزكاة أموالها ما يلي:
، كما (3)أن المقصود بالأرباح هنا هي الأرباح بالمفهوم الفقهي والتِ سبق بيانها الأمر الأول:

، فالمقصود بالأرباح (1)عن ربحِ الشركة أو المضاربة (2)ربحُ عروض التجارةيتُنبه أن أنه يختلف 

                                        

 (.85ص)في  3))
 القائلون بوجوب زكاة عروض التجارة في حول ربحها على قولي: أهل العلموقد اختلف  2))

فهم يرون أنه يبنى حول كل مستفاد على حول جنسه نماء كان أو  -، وهو قول الحنفيةأن الربح تابع لأصله القول الأول:
"لأن النماء في الغالب في التجارة إنما يحصل بالتقليب، ولو كان ذلك يقطع الحول لكان وقول المالكية والحنابلة.  -غيره

ولأنه لو بقي عرضا زكى جميع القيمة، فإذا نض كان أولى؛ لأنه يصير ، و"وجبت فيه الزكاة لأجله يمنعها" السبب الذي
في أن حولهما حول لأصله بجامع أن كلا منهما نماء  -نسل الأنعام-تاج وقياسا لربح عروض التجارة على الن ".متحققا

لأصل وحاصل بسببه، والأصل المقيس عليه وإن خالفه الظاهرية فإنه قد حكي الإجماع عليه، والشافعية الذي يستدل 
 عليهم به يقولون به.

 .قول الشافعية، وهو عروضا فإنه يضم إلى أصله ض فبقيأن الربح إذا نض نقودا فإنه يفرد بحول، وإذا لم ين القول الثاني:
بجامع الاستقلال في كل منهما،  على المال المستفاد من غير الربح في الانفراد بحول مستقل ا لربح عروض التجارةقياس

 ويناقش بعدم التسليم باستقلال ربح التجارة.
، (287/ 3الكافي في فقه أهل المدينة )، (247/ 2)البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري  انظر:

(، شرح 4/259،254(، المغني )2/268، روضة الطالبي وعمدة المفتي )(224/ 3الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع )
 (.4/39(، الروض المربع )2/201منتهى الإرادات )

القسمي الآتيي عبر ثلاثة زوايا وهي )حكم وجوب وهذا بيان موجز لحكم زكاة مال المضاربة، من خلال النظر في  1))
 زكاته( و)حوله( و)المال الذي يحسب منه(.

 القسم الأول: رأس مال المضاربة، ونصيب رب المال من الربح.
اتفق أهل العلم على وجوب زكاة رب المال لماله من المضاربة وهو رأس المال ونصيبه من الربح، واختلفوا في حوله على 

 الآتية:  الأقوال
 .أن الزكاة واجبة على رب المال كل سنة، وهو قول جمهور أهل العلم القول الأول:

على ثلاثة  فإن أخرجها من خارج مال المضاربة فلا إشكال، وإن أراد إخراجها من مال المضاربة فقد اختلفوا في ذلك
 أقوال:

" وهو فتجب عليه كدينه" "على من له الماللأن الوجوب " دون الربح. من أصل المال يخصم القول الأول: أنه 
 وقول للحنابلة. قول عند الشافعية،

تنزيلا لها منزلة المؤن التِ تلزم المال من أجرة الدلال القول الثاني: أنه يخصم من الأرباح دون أصل المال. " 
إذا ثبت هذا فإنه يخرج المغني: "... "، وقال فيويحتملوهو الأصح عند الشافعية، قال عنه ابن قدامة في الكافي " ".والكيال

 ."الزكاة من المال، لأنه من مؤنته، فكان منه، كمؤنة حمله، ويحسب من الربح؛ لأنه وقاية لرأس المال
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نصيب رب المال من الربح أو كل الأرباح عند القول -نهالقول الثالث: أنه يزكى رأس المال منه، ويزكى الربح م 
 "، وهو قول عند الشافعية.لأنها وجبت فيهما" ، فينقص رأس المال بقدر زكاته.-رب المال بوجوب زكاة ربح العامل على

ولو بعد أن ذكر عدم جواز اشتراط رب المال على العامل زكاة رأس المال: " (10/ص2/ج3مالمدونة )وقال في 
ن يشترط على رب المال زكاة اشترط صاحب المال على العامل أن عليه زكاة الربح لم يكن بذلك بأس، ويجوز للعامل أ

الربح، لأن ذلك يصير جزءا مسمى كأنه أخذه على أن له خمسة أجزاء من عشرة ولرب المال أربعة أجزاء من عشرة، وعلى 
 ."رب المال الجزء الباقي يخرجه من الربح عنها للزكاة

أي اشتراط الأخذ -لربحتظهر مسألة )حكم اشتراط رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من اعلى هذا  وبناء
 ( أو بعبارة أخرى )حكم جعل مخصص الزكاة من صافي الدخل(-بالقول الثاني
لأنه قد يحيط بالربح، فهو  لزكاة رأس المال وجوازه لزكاة الربح، وهو قول الحنابلة " عدم جواز الشرطالقول الأول:  

/ 1الفروع وتصحيح الفروع ) مله".)انظر:علأنه قد تيط الزكاة بالربح فيختص رب المال ب"و"كشرط فضل دراهم
زكاة الربح إذا اشترطت على أحدهما ولم إن " (، وأجاز المالكية اشتراط زكاة الربح على العامل أو رب المال، بل(460

"، وأما زكاة رأس المال فتجب تجب الزكاة في الربح لمانع فإن جزء الزكاة من الربح بتمامه يكون لمشترطه ولا يكون للقراض
 (.(522/ 1الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )على رب المال. )انظر: 

از أن يختص رب المال بنفع لجو  وهو رأي شيخ الإسلام. .لزكاة رأس المال والربح القول الثاني: جواز هذا الشرط 
الفتاوى الكبرى " )انظر: ر وبركوب الفرس للجهاد إذا لم يغنمواكما يختص بنفعه في المساقاة إذا لم يثمر الشج" العامل

 (.(168/ 5لابن تيمية )
زكاة حصته من الربح متعلق بمسألة سبق ذكرها وهي  أما في شركة العنان، فإن اشتراط أحدهما على الآخر 

لأنه شرط لنفسه " (460/ 1) )حكم تفاضلهما في الأرباح( ولذا فإن هذا الشرط جائز عند الحنابلة كما قال في الفروع
 ". ويتخرج جوازه عند الأحناف.نصف الربح وثمن عشره

أن الزكاة لا تجب إلا بعد أخذ رب المال لنصيبه من المال المضاربة، فيزكيه لما مضى من السني. فتعتبر الزكاة  القول الثاني:
 توزيعا من أرباح أرباب الأموال لا عبئا على الإيراد. وهو القول المعتمد عند المالكية.

وهو قول عند  أن الزكاة لا تجب إلا بعد أخذ رب المال لنصيبه من المال المضاربة، فيزكيه لسنة واحدة. القول الثالث:
 المالكية.

 ويظهر أن أقرب الأقوال هو القول الأول ما دام أنه منتفع بأرباحها وقادر على أخذ نصيبه منها.
 .رباح لا عبئا على الإيرادالأمن  والثالث، فإن الزكاة تعتبرا ويظهر أنه بناء على )القول الثاني من القول الأول( والقول الثاني

 وبناء على )القول الأول من القول الأول( فإن الزكاة تعتبر عبئا على الإيراد لا توزيعا من الأرباح.
ية الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاش(، 0/261(و)2/301، النوادر والزيادات )(274/ 2المبسوط للسرخسي ) )انظر: 

المغني لابن قدامة ، (337/ 2مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )(، 1/320الأم ) ،(400/ 3الدسوقي )
 (.(432/ 3الكافي في فقه الإمام أحمد )، (4/267)

 القسم الثاني: نصيب العامل من الربح.
 أقوال، هي: ثانيا: اختلف أهل العلم في زكاة ربح العامل من مال المضاربة، على ثلاثة



 169  رفأحكام الاحتياطيات النقدية في الشركات والمصا 

 

 

، وهذا (3)نهاية الفترة المالية والتِ يقُتطع منها الاحتياطيات هو الثاني، وهو الربح بالمعنى العام
( فاشترت بنصفها عروض قنية، 270777مثال مبسط يوضح المراد: قامت شركة برأس مال قدره )

 (.210777خر عروض تجارة، ثم لما حال عليها الحول قومت أموالها، فتبي أن قيمة أموالها )وبالنصف الآ
 العائد منها قيمتها الحالية السوقية قيمتها عند شرائها 

 20777أجرة نقود  80777 370777 عروض قنية
 00777نقود 50777 370777 عروض تجارة

 بناء على هذا فربح الشركة، هو:
                                                                                                                    

والمذهب عند الشافعية ووجه عند  قول الحنفية والمالكيةوجوب زكاته على العامل عند المقاسمة، وهو  القول الأول:
لأنه " و"أن المضارب شريكه في الربح فكما يملك رب المال نصيبه من الربح في حكم الزكاة فكذلك المضارب. لـ"الحنابلة

لأن الربح وقاية رأس المال "، وأما تأخيره فـ"القسمة، فأشبه الدين الحال على مليءمتمكن من التوصل إليه متى شاء ب
"، ويناقش: بأن الدين الحال على مليء مستقر فلا فليس عليه إخراجها من غيره حتى يقبض، فيؤدي لما مضى كالدين

 يحتمل نقصانه بخلاف ربح العامل قبل المقاسمة.
لأنه متردد بينه " لأن ملك المضارب غير تام. و قول الحنابلة، وقول عند الشافعية.عدم وجوب زكاته، وه القول الثاني:

 "وبي رب المال يسلم له إن بقي كله ويكون لرب المال إن هلك بعضه
لأنه موقوف لحقه حتى لا يظهر الربح ما لم يصل " وجوب زكاته على رب المال، وهو قول عند الشافعية. القول الثالث:

لا " ". ونوقش: بأنهلأن الأصل له، والربح نماء مالهو""إليه رأس المال، ولأن الربح تبع، وزكاة الأصل عليه فكذلك التبع
حصته يصح، لأن حصة المضارب له، وليست ملكا لرب المال، بدليل أن للمضارب المطالبة بها، ولو أراد رب المال دفع 

إليه من غير هذا المال، لم يلزمه قبوله، ولا تجب على الإنسان زكاة ملك غيره، ولأن رب المال يقول: حصتك أيها العامل 
مترددة بي أن تسلم فتكون لك، أو تتلف فلا تكون لي ولا لك، فكيف يكون علي زكاة ما ليس لي بوجه ما، وقوله: إنه 

 ."ب عليه زكاة، كما لو وهب نتاج سائمته لغيرهقلنا: لكنه لغيره، فلم تج نماء ماله.
وجوب  لأنهما دخلا على حكم الإسلام، ومن حكمهوجوب زكاتها وتخرج منها، وهو وجه عند الحنابلة " القول الرابع:

 ".الزكاة وإخراجها من المال
لها، لأن الزكاة متعلقة بعي المال، ويظهر أن أقرب الأقوال هو القول الثاني والقول الرابع، ويبدو أن القول الرابع هو أعد

وربح العامل لا ينسب إلى رب المال، ويلزم على القول بعدم زكاتها في الشركات المعاصرة والمصارف تعطيل الزكاة عن أموال 
 ضخمة من أموال المسلمي.

مغني (، 2/297(، روضة الطالبي وعمدة المفتي )89/ص32/ج6المدونة )م ،(274/ 2المبسوط للسرخسي ))انظر: 
، (432/ 3الكافي في فقه الإمام أحمد )، (4/267المغني لابن قدامة )، (337/ 2المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )

 ((.2/216كشاف القناع ) (،127-6/139الشرح الكبير مع الإنصاف)
 .لأنها مال تجارة، تجب الزكاة في قيمتهاإنه شركة منافع أعيان فإذا كان بعض رأس مال الو 
 (.85ص)انظر:  3))
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(80777+50777+20777+00777)-(270777=)10777 
 20777(=370777)-(00777+50777وربح عروض التجارة =)

 والمال الزكوي من هذه الشركة، هو:
 (. 370777( حول أصله )20777( بناء على أن حول النماء )50777+00777) 

ل المستفادة من ( فإن لها حولها من حي قبضها، بناء أن الأجرة كسائر الأموا20777وأما )
 جنس ما لدى المزكي ليس من نمائه.

وبهذا يتبي أن لا علاقة بي أرباح الشركة وأرباح عروض التجارة، فقد تربح أرباحاا كثيرة مع 
 خسارتها في عروض التجارة، كما أنها قد تخسر مع تقيقها لأرباح كثيرة في عروض التجارة.

ما بناءا على ما يغلب على واقعهم من أن المضاربة لا بينه (3)ويبدو أن عدم تَييز بعض الفقهاء
تكون إلا بتقليب الأموال بي نقود وعروض تجارة، ولذافإن أرباح المضاربة هي أرباح عروض 

 التجارة.
، ومعرفة حول المال (2)الخلطة على زكاة المال في جعل المالي مالاا واحداا معرفة أثر  :الثانيالأمر 
  المسألة مهمة خاصة مع التجدد المستمر لأموال الشركة.، وهذه (3)المستفاد

                                        

فصل: وإن دفع إلى رجل ألفا مضاربة، على أن الربح بينهما نصفان، فحال : "(4/267المغني )كقول ابن قدامة في  3))
دم اعتبار حول " فعلل عالحول وقد صار ثلاثة آلاف، فعلى رب المال زكاة ألفي؛ لأن ربح التجارة حوله حول أصله

 مستأنف لنصيب رب المال من الربح بأنه من أرباح عروض التجارة.
الكافي في فقه الإمام أحمد ، (400/ 3الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ) وانظر هذا في مواضع أخرى مثل:

(3/432). 
 وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 2))

ذكر في  ، وهو قول المالكية والشافعي في القديم وقول الحنابلة،ثر في زكاة المال إلا في السائمةأن الخلطة لا تؤ  الأول:القول 
 ولأن الزكاة تقل بجمع، لأن الخبر لا يمكن حمله على غير السائمة( أنها محل إجماع، و 2/227شرح منتهى الإرادات )

سائر الأموال لا وقص فيها فلو بخلاف أخرى تارة تارة وتكثر أخرى لما فيها من الوقص فتؤثر نفعا تارة وضررا  السائمة
 .ضالمحضرر بالأثرت لأثرت 
 أن الخلطة لا تؤثر مطلقا، وهو قول الحنفية. القول الثاني:

)قول الشافعي الجديد(، لعموم الأظهر وية، وهو قول الشافعية فيأن الخلطة تؤثر في جميع الأموال الزك القول الثالث:
 الحديث.
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(، شرح الزركشي 4/53(، المغني )3/480(، المهذب )270(، بداية المجتهد )1/3277انظر: التجريد للقدوري )
 (.2/216(، كشاف القناع )2/223شرح منتهى الإرادات ) (،2/478)
 إذا استفاد المكلف مالا: :فنقولولعل هذا التقسيم يقرب المشهد، ويحرر مواضع المسائل،  3))
 / فإما أن لا يكون مال زكويا، فلا تجب فيه الزكاة، ومن هنا تظهر الحاجة لـ)تديد الوعاء الزكوي(.3
 /وإما أن يكون مالا زكويا، 2
 كاة المستغلات(فإن كان مما لا يشترط فيه حولان الحول لوجوب الزكاة، فتجب فيه الزكاة عند قبضه، ومن هنا تظهر )مسألة ز /2/3
 /وإن كان مما يشترط فيه حولان الحول لوجوب الزكاة، فله حالتان بالنظر إلى أملاكه السابقة، وهما:2/2
/إما أن يكون غير مالك لمال سابق، أو أن يكون المال السابق غير زكوي، أو أن يكون المال السابق زكويا من 2/2/3

الزكوي المستفاد من حي قبضه إن كان نصابا، أو بلف النصاب بضمه مع المال جنسه ولم يبلف نصابا، فيبدأ حول المال 
 .-على خلاف في هذا، فالحنفية يرون أن المعتبر طرفا الحول-السابق، وتجب عليه الزكاة إن استمر النصاب إلى نهاية الحول

وال الآتية: )مع الخلاف في تديد جنس /وإما أن يكون المال السابق زكوي، فلا يخلو المستفاد أثناء حوله من الأح2/2/2
 الأموال(
أن يكون المستفاد من جنس المال الأول ونمائه، كنتاج السائمة وربح التجارة، قال ابن قدامة: "فيعتبر حوله  الأول:

عبد بحوله.لا نعلم فيه خلافا؛ لأنه تبع له من جنسه، فأشبه النماء المتصل، وهو زيادة قيمة عروض التجارة، ويشمل ال
والجارية"، والذي يظهر أن الشافعية موافقون على هذا التقسيم إلا أنهم يخالفون في اعتبار عروض التجارة والنقدين جنسا 

 واحدا، ولهذا إذا نضت عروض التجارة فإنها تتحول إلى الحالة الثالثة.
حوله حول المال الأول، والشافعية  أن يكون المستفاد من جنس المال الأول وليس من نمائه، فالحنفية على أن الثاني:

 والحنابلة على أن له حوله، ووافقهم المالكية في غير السائمة.
لأنه يضم إلى جنسه في النصاب فوجب ضمه إليه في الحول كالنصاب، ولأن النصاب سبب والحول أما عند الحنفية، ف

 لىشرط فإذا ضم في النصاب الذي هو سبب فضمه إلى الحول الذي هو شرط أو 
ولأن إفراد كل مال يؤدي إلى تشقيص الواجب في السائمة واختلاف أوقات الواجب، والحاجة إلى ضبط مواقيت التملك، 

 ووجوب القدر اليسير الذي يتمكن من إخراجه، وفي ذلك حرج، وإنما شرع الحول للتيسير، فقال تعالى: )..
 وقياسا على على نتاج السائمة وربح التجارة

 عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"فعية والحنابلة، فلوأما عند الشا
 ."من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه"

لأن زكاة السائمة موكولة إلى الساعي، فلو لم تضم لأدى ذلك إلى خروجه أكثر من مرة، بخلاف وأما عند المالكية، ف
 لأثمان فلا تضم، فإنها موكولة إلى أرببابها.ا

 أن يكون من غير جنس المال الذي عنده، فله نصابه وحوله، وهناك قول شاذ أنه يزكيه حي يستفيده. الثالث:
 فحوله حول أصله أن يكون من جنس المال الأول ومن نمائه الأول
أن يكون من جنس المال الأول وليس من نمائه  الثاني

 النصاب فيضم إلى المال الأول()أما في 
 الحنفية: حوله حول المال الأول

 الشافعية والحنابلة: له حوله، وكذلك المالكية إلا في السائمة
 فله نصابه وحوله أن يكون من غير جنس المال الأول الثالث
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 مسألة:
 زكاةُ الاحتياطياتِ المتعلقةِ بتقويِم الموجوداتِ والالتزاماتِ 

، فإن زكاةَ الاحتياطياتِ المتعلقةِ بتقويِم الموجوداتِ بناءً على الأخذِ بطريقةِ صافي الموجوداتِ 
 الآتي:والالتزاماتِ كما يظهرُ يكونُ على النحوِ 

 لا يخلو:و ، المخصصِ  إلى حقيقةِ  ، فننظرُ بالأصولِ  المتعلقةُ  أما المخصصاتُ /3
، فهي كغيرها من الأموال تجب تزكيتها إن  محتجزةٍ  حقيقيةٍ  عن أموالٍ  عبارةا  أن يكونَ / 3/3

كما إن كانت مما يقُوم لمعرفة زكاته   كانت من الموجودات الزكوية، مع تقويمها بالقيمة السوقية
 سبق بيانه.

 قيمة الأصل،  إنقاصأن يكون عبارة عن / 3/2
لأن أصله لم يدخل في الوعاء  /فإن كان الأصل غير زكوي فلا يلُتفت إليه،3/2/3

 .(3)الزكوي فلم يُحتج إلى النظر فيه
 /وإن كان الأصل زكوي، 3/2/2

/فإن كان عيناا، فإن الواجب تقويم الأصل بالقيمة السوقية سواء  3/2/2/3
كان ذلك بالأخذ بالمخصص أو بعدمه إن كان مما يقوم لمعرفة زكاته كما سبق 

 .(2)بيانه
 /وإن كان ديناا على الغير،3/2/2/2

 / فإن كان حالاا ، وصعب تصيله،3/2/2/2/3 
، فإن هذه المسألة متعلقة (3)مع احتمال تصيله بمشقة ولو مستقبلاا  -

 بـ)حكم زكاة الدين المشكوك فيه(، 

                                                                                                                    

الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية  (،3/263،268الهداية ) ،(31/ 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )انظر: 
 (.09،259-4/04، المغني )(412/ 3الدسوقي )

 مثل مخصص الاستهلاك للأصول الثابتة. 3))
 مثل مخصص انخفاض أسعار البضائع. 2))
 مخصص الديون المشكوك في تصيلها. 1))
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، فإن هذه المسألة (1)تصيلهإمكان على الظن عدم  وإن غلب -
 بـ)حكم زكاة الدين الميؤوس منه(، ويُسمى بـ)مال الضمار(. متعلقة

/ وإن كان مؤجلاا، فإن هذه المسألة متعلقة بـ)حكم زكاة 3/2/2/2/2 
 الدين المؤجل(.

المعمول وهو -تنبيه: عند تكوين مخصصات الديون بالنظر إلى ما هو متوقع مستقبلاا 
وهو الدين المؤجل، فإذا حلت وصعب تصيلها فإنها  3/2/2/2/2فإنها تأخذ حكم  -به

 / وهو الدين الحال الذي يصعب تصيله.3/2/2/2/3تأخذ حكم 
 وأما المخصصات المتعلقة بالالتزامات، فلا يخلو مما يلي:/ 2

الزكاة، وتقويمه إن كان  فإن كانت حالة، فإن متعلقة بـ)أثر الدين الحال على المدين في/2/3
 مؤثراا(

، فإنها متعلقة بـ)أثر الدين المؤجل على المدين في الزكاة، وكيفية تقويمه (2)وإن كانت مؤجلة/2/2
 .إن كان مؤثراا(

 (.3/3/ وأما المخصصات العامة، فتأخذ حكم )1
 فأبرز المسائل في هذا المطلب مسألتان، هما: بناء على هذا،

من ناحية دخولها في الموجودات  ،والديون الميؤوس منها الديون المشكوك في تصيلها زكاةحكم  .3
 الزكوية.

 (.زكا  من له الدينوهذه المسألة متعلقة بـ)
أثر الدين على المدين في الزكاة، وكيفية تقويمه إن كان مؤثراا، من ناحية حسمها من الوعاء  .2

 الزكوي.

 (.يه الدينزكا  من علوهذه المسألة متعلقة بـ)
 وقبل الشروع في بيان هذه المسألتي يحسن التنبيه على أمرين، هما:

معرفة أقسام الديون عند الفقهاء، ومقارنتها بالمصطلحات المحاسبية، فينظر إلى  الأمر الأول:
 الديون من النواحي الآتية:

                                        

 مخصص الديون المعدومة. 3))
 كمخصص مكافآت نهاية الخدمة إذا وصفت فقهيا بأنها دين مؤجل.  2))
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 (3)من ناحية جهة الدين. 
 الدين على أمواله.وذلك ببيان أثر من عليه الدين، وهو المدين،  -

 وهذا يسمى وفقاا للاصطلاح المحاسبي بـ)دائنون( ويشمل كل حقل الخصوم.
 فندرس من ناحية الزكاة حكم خصمها من الموجودات الزكوية،

 من له الدين، وهو الدائن،  -

 وهذا يسمى وفقاا للاصطلاح المحاسبي بـ)مدينون( ويوضع ضمن حقل الموجودات.
 حكم انضمامها للموجودات الزكويةفندرس من ناحية الزكاة 

 ، إلى ما يلي:(2)وينقسم من ناحية قدرة الدائن على تصيل الدين
 (.الديون الجيدةدين مرجو، وهو الذي يسمى وفق الاصطلاح المحاسبي بـ) .3

دين مظنون، وهو الذي يسمى وفق الاصطلاح المحاسبي بـ)الديون المشكوك  .2
 في تصيله(.

)مال الضمار( وهو الذي يسمى وفقاا للاصطلاح الدين الميؤوس منه، وهو  .1
 المحاسبي بـ)الديون المعدومة(.

 وأبرز بنود الدين في القوائم المالية هي ما يلي: 
 في جانب الخصوم )دين على الشركة( في جانب الأصول )دين للشركة(

 الدائنون المدينون
 -إن كانت شركة-الحسابات الجارية في المصارف

 .-إن كان مصرفا-الأخرى أو في المصارف 
 -إن كان مصرفاا -حسابات العملاء الجارية

 الإيرادات المقدمة الإيرادات المستحقة
 المصروفات المستحقة المصروفات المقدمة

 (1)من ناحية الأجل 
 دين حال،  -

                                        

 وهذا عن كل الفقهاء. 3))
 ذكره فقهاء المذاهب الأربعة، إلا أن فقهاء الحنفية انفردوا في استقلال النوع الثالث عن الثاني في الحكم. 2))
 ذكره المالكية والشافعية والحنابلة، ولم يذكره الحنفية، كما سيأتي. 1))
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 فإذا نظرنا من جهة من له الدين فإنه يدخل ضمن ما يسمى بـ)أصول متداولة(.
 عليه الدين فإنه يسمى بـ)خصوم متداولة(. وإذا نظرنا من جهة من

 دين مؤجل،  -

فإذا نظرنا من جهة من له الدين فإنه يدخل ضمن ما يسمى بـ)أصول غير 
متداولة(، وبعضها من )الإيرادات المستحقة( أو من )المصروفات المقدمة( كما سبق 

 بيانه في الجدول.
غير متداولة( وبعضها من  وإذا نظرنا من جهة من عليه الدين فإنه يسمى بـ)خصوم

 )الإيرادات المقدمة( أو من )المصروفات المستحقة( كما سبق بيانه في الجدول.
 ســواء كــان مــن جهــة مــن عليــه الــدين أو مــن لــه الــدين وهــذا (3)مــن ســبب نشــوء الــدين ،

 خاص بالمالكية
 دين تجارة، وهي التِ نشأت -

 دين غير التجارة. -

قوته ثلاثة أقسام، وهي: دين قوي، ودين متوسط، ودين كما يقسم الحنفية الدين من ناحية 
 .(2)ضعيف

                                        

 انفرد به المالكية، كما سيأتي. 3))
وجملة الكلام في الديون أنها على ثلاث مراتب في قول أبي حنيفة: دين قوي، ودين ضعيف، ودين : "(37/ 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) )2)

ثياب التجارة، وعبيد التجارة، أو غلة مال التجارة فهو الذي وجب بدلا عن مال التجارة كثمن عرض التجارة من القوي وسط كذا قال عامة مشايخنا أما 
 ا واحدا.ولا خلاف في وجوب الزكاة فيه إلا أنه لا يخاطب بأداء شيء من زكاة ما مضى ما لم يقبض أربعي درهما، فكلما قبض أربعي درهما أدى درهم

 وعند أبي يوسف ومحمد كلما قبض شيئا يؤدي زكاته قل المقبوض أو كثر.
فهو الذي وجب له بدلا عن شيء سواء وجب له بغير صنعه كالميراث، أو بصنعه كما لوصية، أو وجب بدلا عما ليس بمال كالمهر،  ن الضعيفالديوأما 

 وبدل الخلع، والصلح عن القصاص، وبدل الكتابة ولا زكاة فيه ما لم يقبض كله ويحول عليه الحول بعد القبض.
مال ليس للتجارة كثمن عبد الخدمة، وثمن ثياب البذلة والمهنة وفيه روايتان عنه، ذكر في الأصل أنه تجب فيه الزكاة  فما وجب له بدلا عن الدين الوسطوأما 

أنه لا  قبل القبض لكن لا يخاطب بالأداء ما لم يقبض مائتِ درهم فإذا قبض مائتِ درهم زكى لما مضى، وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة
ة قبض المائتي ويحول عليه الحول من وقت القبض وهو أصح الروايتي عنه، وقال أبو يوسف ومحمد: الديون كلها سواء، وكلها قوية تجب الزكازكاة فيه حتى ي

 .."فيها قبل القبض إلا الدية على العاقلة ومال الكتابة فإنه لا تجب الزكاة فيها أصلا ما لم تقبض ويحول عليها الحول.
 يزكى عند قبضه ولو لم يبلف نصابا عن الأثمان وعروض التجارةما يكون بدلا  قوي

 يزكى عند قبضه إذا بلف نصابا ما يكون بدلا عن عروض القنية متوسط
 لا يزكى إلا إذا بلف نصابا وحال عليه الحول من القبض ما يكون بدلا عما ليس بمال ضعيف
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أن زكاة الديون لا يوجد فيها نص صريح من الكتاب والسنة، ولذا اجتهد أهل  الأمر الثاني:
العلم فيها معللي بالعموميات من النصوص والقواعد، كالتعليل بعموم الأدلة الموجبة للزكاة على 
المال على وجوب الزكاة في الدين، أو التعليل بعدم ملك الدائن لدينه ملكاا كاملاا مستقراا على 

  وب الزكاة في الدين.عدم وج
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لـــديون المشـــكوك في ا المســـألة الأولى:حكـــم زكـــاة الاحتياطيـــات المشـــتملة علـــى ديـــون، )احتيـــاطي
 :الديون المعدومة( تصيلها( و)احتياطي

 لعل هذا الجدول يلم شتات ما ذكُر من أقوال في زكاة من له الدين:
 على النحو الآتي:القول الأول: أن الزكاة واجبة على الدائن، واختلفوا فيه 

 )لم أجد قولاا للحنفية( دين مؤجل دين حال ه الدينلمن 
: تجب زكاته كل سنة ولو لم ، ورواية عند الحنابلةالشافعية/3 دين مرجو

 يقبضه 
: تجــب زكاتــه بعــد قبضــه لمــا مضــى مــن (3)والحنابلــة الحنفيــة/2

 السني
 : تجب زكاته بعد قبضه لسنة واحدة/رواية عند الحنابلة1
ثمــــــن عــــــروض تجــــــارة  الــــــدين قرضــــــاا أو إن كــــــان/المالكيــــــة: 4

، فيزكيــه بعــد قبضــه لســنة واحــدة مــن يــوم (2) لمحتكــر)المتربص(
زكى أو ملك أصله، وإن كان الـدين ثمـن عـروض تجـارة لمـدير 

 / سيأتي قول الظاهرية.5.   فيزكيه وإن لم يقبضه

الشــافعية والحنابلــة: تجــب زكاتــه بعــد قبضــه لمــا مضــى مــن  /3
 السني.

 .تجب زكاته بعد قبضه لسنة واحدة :/رواية عند الحنابلة2
إن كــــــان الــــــدين قرضــــــاا أو ثمــــــن عــــــروض تجــــــارة المالكيــــــة: /1

لمحتكر)المتربص(، فيزكيه بعد قبضه لسنة واحدة من يـوم زكـى 
أو ملك أصله، وإن كان الدين ثمن عروض تجارة لمدير فيزكيه 

 بالنقدوإن لم يقبضه، ويقومه بالعرض والعرض 
شــــــيخ /قـــــول عنــــــد الشـــــافعية وروايــــــة عنـــــد الحنابلــــــة وقـــــول 4

 الإسلام: لا تجب فيه الزكاة
غـــــــــــــير ديــــــــــــن 

مرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
 (1) (مظنون)

 : تجب زكاته بعد قبضه لما مضى من السني.وقول  لمالك الشافعية والحنابلة/الحنفية و 3
 .المالكية: تجب زكاة الدين المظنون بعد قبضه لسنة واحدة/2
 .شيخ الإسلام: لا تجب فيه الزكاةك، والقول القديم للشافعي ورواية عند الحنابلة وقول /قول  لمال1

 الأقوال كدين غير المرجو إلا أن الحنفية يرون أنه لا تجب فيه الزكاة مع قولهم بوجوب الزكاة في المظنون. (4)مال الضمار

                                        

 فلا فرق في المعتمد عند الحنابلة بي أنواع الديون، فكلها تجب زكاتها بعد قبضها لما مضى من السني. 3))
وأما مالك فمذهبه أن التجار على قسمي: متربص ومدير. فالمتربص: وهو الذي يشتري السلع وينتظر بها الأسواق : "(36/ 25مجموع الفتاوى ) 2))

وحجته أن الزكاة شرعت في الأموال النامية فإذا زكى السلعة كل  فيزكيها لعام واحدهذا عنده لا زكاة عليه إلا أن يبيع السلعة فربما أقامت السلع عنده سني ف
نقصت عن شرائها فيتضرر فإذا زكيت عند البيع فإن كانت ربحت فالربح كان كامنا فيها فيخرج زكاته ولا يزكي حتى يبيع  -وقد تكون كاسدة  -عام 

 فهذا يزكي في السنة الجميع يزكي بعد ذلك ما يبيعه من كثير وقليل. وأما المدير: وهو الذي يبيع السلع في أثناء الحول فلا يستقر بيده. سلعة بنصاب ثم
ناء السنة ولو درهم يجعل لنفسه شهرا معلوما يحسب ما بيده من السلع والعي والدين الذي على المليء الثقة ويزكي الجميع هذا إذا كان ينض في يده في أث

 ."فإن لم يكن يبيع بعي أصلا فلا زكاة عليه عنده
/ 4)السنن الكبرىويقصد بالدين غير المرجو هنا، هو كل ما كان على غير )مليء باذل معترف به(، قال البيهقي في  1))

 "لا، كأنه الذي لا يرجوهوقال أبو عبيد قوله: الظنون: هو الذي لا يدري صاحبه أيقضيه الذي عليه الدين أم : "(252
 وهو نوع من أنواع الدين غير المرجو، وقد أفردته هنا لاختلاف قول بعض الفقهاء فيه كما سيأتي بيانه. 4))

(، وكذلك 399، المصباح المنير ص)(103/ 1مقاييس اللغة )عوده، انظر:  المال الغائب الذي لا يرجىوالضمار هو: 
، "المال الذي لا يعرف مالكه موضعه"، وقال الزركشي هو (251/ 4) السنن الكبرىحكاه البيهقي عن أبي عبيد في 

قال أبو عمر الضمار الغائب عن صاحبه الذي لا يقدر على أخذه أو (، و"2/523شرح الزركشي على مختصر الخرقي )
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كــان حــالاا أم مــؤجلاا وســواء كــان القــول الثــاني: لا زكــاة في الــدين مطلقــاا ولــو بعــد قبضــه، ســواء  
ي نِ عِن ـدَ غَريمـِـهِ عَــدَد  في  ، لأنــه "(3)مرجـواا أم مظنونــاا، وهـذا هــو مــذهب الظاهريـة ـَا لِصَــاحِبِ الــدَّ إنمَّ

، وَلَعَـلَّ ال فِضَّـةَ أَو  الـذَّهَبَ اللَّـذَي   ـلاا ُ مَـالٍ أَص  ، وَليَ سَ لَهُ عِن دَهُ عَي  مَّةِ وَصِفَة  فَـقَط  نِ لـَهُ عِن ـدَهُ في الذِ 
تَـل زَمُـهُ زكََـاةُ ال مَع دِنِ بَـع دُ، وَال فِضَّةُ تُــراَب  بَـع ـدُ، وَلَعَـلَّ ال مَوَاشِـيَ الّـَتِِ لـَهُ عَلَي ـهِ لمَ  تُخ لـَق  بَـع ـدُ، فَكَي ـفَ 

ين إذا كــان حــالاا مرجــواا ، وينُــاقش: بأنــه الــد(2)"مَــا هَــذِهِ صِــفَتُهُ؟ فَصَــحَّ أنََّــهُ لَا زكََــاةَ عَلَي ــهِ في ذَلــِكَ 
 فإنه في حكم ما بيده، لأنه قادر على التصرف والانتفاع بها.

، (1)القول الثالث: إن كان الذي عليه الدين يؤدي زكاته فـلا زكـاة علـى الـدائن، وإلا فعليـه الزكـاة
 .(4)ونوقش: بعدم التسليم لأن الجهة منفكة، فقد يجب على الدائن والمدين في آن واحد

وينُاقش: بأن هذا غير وارد، لأن الوجوب لا يقع على الـدائن والمـدين في مـال واحـد كمـا سـيأتي 
 ترجيحه، ولأحدهما أن يوكل الآخر في الزكاة الواجبة عليه كغيره من الناس.

                                                                                                                    

معسر كما قال أبو  . وبعضهم وسع هذا المصطلح فشمل الدين على(363/ 1الاستذكار )"، لا يعرف موضعه ولا يرجوه
وأن الحسن كان ذلك رأيه في الدين الضمار، وهذا الذي على المعسر هو : "...(511)ص: عبيد في كتاب الأموال 

المال الغائب الذي لا يرجى فإن رجي فليس  هو" (96/ 2شرح التلويح على التوضيح ) التفتازاني"، وقال ضمار لا يرجوه
يثار الإنصاف في آثار الخلاف إفي  سبط أبي الفرج ابن الجوزي"، وقال الأموال بضمار، وقيل هو ما لا ينتفع به من

  وتفسير الضمار، مسألة لا زكاة في مال الضمار عند علمائنا الثلاثة وقال زفر فيه الزكاة وهو قول الشافعي: "(67)ص:
أن يكون المال قائما وينسد طريق الوصول إليه كالعبد الآبق والضال والمال الساقط في البحر والذي أخذ مصادرة والدين 

 ".المجحود إذا لم تكن له بينة ثم صار بأن أقر عند الناس والمدفون في الصحراء إذا خفى على المالك مكانه
ومن جملته: المال المفقود، والآبق، ...فجحده سني ثم قامت له بينة من له على آخر دين" والمقصود به عند الحنفية هو:

والمغصوب إذا لم يكن عليه بينة والمال الساقط في البحر، والمدفون في المفازة إذا نسي مكانه، والذي أخذه  والضال
 .(8/ 2ائع )بدائع الصنائع في ترتيب الشر (، وانظر: 3/249" الهداية شرح بداية المبتدي )السلطان مصادرة

المال الثاوي وهو: المجحود المغصوب والمدفون في صحراء والضائع في بـ:" (281/ 3الكافي في فقه أهل المدينة )وسماه في 
 ".مفازة او غيرها ونحو ذلك مما قد كان يئس منه صاحبه

مسألة: ومن كان له على غيره دين فسواء كان حالا أو مؤجلا عند مليء  حيث قال: " (223/ 4المحلى بالآثار ) 3))
مقر يمكنه قبضه أو منكر، أو عند عديم مقر أو منكر كل ذلك سواء، ولا زكاة فيه على صاحبه، ولو أقام عنه سني حتى 

 ."يقبضه فإذا قبضه استأنف حولا كسائر الفوائد ولا فرق
 .(221/ 4المحلى بالآثار ) 2))
 (.6/128الشرح الكبير مع الإنصاف ) 1))
 (.6/11الشرح الممتع ) 4))



 179  رفأحكام الاحتياطيات النقدية في الشركات والمصا 

 

 

 وفيما يلي بيان موجز لأقوال القول الأول )المذكورة في الجدول(.
 ، واختلفوا فيه على خمسة أقوال، هي:ل: حكم زكا  الدين المرجو الحاالصنف الأول

، وروايــة عنــد (3). وهــو قــول الشــافعيةتجــب زكاتــه كــل ســنة ولــو لم يقبضــهالقــول الأول: 
راَجُ زكََاتـِهِ، كَال وَدِيعَـةِ ، "(2)الحنابلة ذِهِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ، فَـلَزمَِهُ إخ  ، ونـوقش بـأن (1)"لِأنََّهُ قاَدِر  عَلَى أَخ 

بمنزلــة مــا في اليــد ولا يملــك المــودعَ الانتفــاع بهــا بخــلاف الــدين الــذي يعُــد ملكــاا بيــد الوديعــة هــي 
 .(4)المدين وقادراا على الانتفاع به

 (5). وهــــو قــــول الحنفيــــةتجــــب زكاتــــه بعــــد قبضــــه لمــــا مضــــى مــــن الســــنيالقــــول الثــــاني: 
 . (6)والحنابلة

                                        

وإن كان له دين نظرت فإن كان دينا غير لازم كمال الكتابة : "(3/532الإمام الشافعي للشيرازي ) هالمهذب في فق 3))
ى مقر مليء لزمه زكاته لم يلزمه زكاته لأن ملكه غير تام عليه فإن العبد يقدر أن يسقطه وإن كان لازما نظرت فإن كان عل

لأنه مقدور على قبضه فهو كالوديعة وإن كان على مليء جاحد أو مقر معسر فهو كالمال المغصوب وفيه قولان وقد بيناه 
)فإن كان( الدين )حالا على  : "(155/ 3أسنى المطالب في شرح روض الطالب )..."، في الزكاة وإن كان له دين مؤجل

( لتمكنه منه )ولا( بأن كان )لزم إخراجها في الحالمليء باذل أو جاحد عليه بينة( أو يعلمه القاضي كما صرح به الأصل 
رة مؤجلا ولو على مليء باذل أو حالا على معسر أو غائب أو مماطل أو جاحد ولا بينة ولم يعلمه القاضي )فعند القد

يخرج في : "(325/ 2مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )". إخراجها )كالضال ونحوه( مما مر معلى القبض( يلز 
 (.1/312".الأم )الحال وإن لم يقبضه، وهو المعتمد المنصوص في المختصر

 (.6/123الشرح الكبير مع الإنصاف ) 2))
 .(4/268المغني لابن قدامة ) 1))
وأما الذي أختاره من هذا، فالأخذ بالأحاديث العالية : "(513)ص: لمرجع السابق، قال أبو عبيد في كتاب الأموال ا 4))

التِ ذكرناها عن عمر، وعثمان، وجابر، وابن عمر، ثم قول التابعي بعد ذلك: الحسن، وإبراهيم، وجابر بن زيد، ومجاهد، 
حينئذ بمنزلة ما  لأن هذاوميمون بن مهران أنه يزكيه في كل عام مع ماله الحاضر إذا كان الدين على الأملياء المأموني؛ 

، وإنما اختاروا أو من اختار منهم تزكية الدين مع عي المال؛ لأن من ترك ذلك حتى يصير إلى القبض لم يكد بيده وفي بيته
يقف من زكاة دينه على حد، ولم يقم بأدائها، وذلك أن الدين ربما اقتضاه ربه متقطعا كالدراهم الخمسة والعشرة، وأكثر 

يحتاج في كل درهم يقتضيه فما فوق ذلك إلى معرفة ما غاب عنه من السني والشهور والأيام، ثم  من ذلك وأقل، فهو
، فقالوا: يزكيه مع فلهذا أخذوا له بالاحتياط؛ ما تكون الملالة والتفريطيخرج من زكاته بحساب ما يصيبه، وفي أقل من هذا 

لك الوجه الآخر مطيق حتى لا يشذ عليه منه شيء واسع له جملة ماله في رأس الحول. وهو عندي وجه الأمر، فإن أطاق ذ
 ."إن شاء الله. وهذا كله في الدين المرجو الذي يكون على الثقات

 (.3/248الهداية شرح بداية المبتدي ) 5))
 (.2/210ف القناع عن متن الإقناع )كشا،  (4/268المغني لابن قدامة ) 6))
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دِرُ عَلَى اأما وجوبه، فـ" وَالهِِ لِأنََّهُ مَم لُوك  لَهُ يَـق   ". لِان تِفَاعِ بِهِ، فَـلَزمَِت هُ زكََاتهُُ، كَسَائرِِ أمَ 
راَجُ قَـب لَ قَـب ضِهِ، كَمَا وأما تأخيره لحي قبضه، فلـ" هُ الإ ِخ  مَّةِ، فَـلَم  يَـل زَم  أنََّهُ دَي ن  ثاَبِت  في الذِ 

ــبُ عَلــَى طرَيِـقِ  ال مُوَاسَــاةِ، وَلــَي سَ مِـن  ال مُوَاسَــاةِ أَن  يُخ ــرجَِ زكََــاةَ  لـَو  كَــانَ عَلــَى مُع سِـرٍ، وَلِأَنَّ الزَّكَــاةَ تجَِ
ـــعُ بـِــهِ  ـــالٍ لَا يَـن تَفِ ـــة والتفـــريط(3)"مَ ، (2)، ونـــوقش: بوجـــود المشـــقة في التـــأخير الـــتِ تـــؤدي إلى الملال

 ويجاب: بأن هذا لا يدل على الوجوب في الحال.
حالــــة واحــــدة فترجــــيح بعضــــها  وأمــــا وجوبــــه لجميــــع مــــا مضــــى، فلأنــــه في جميــــع الأحــــوال علــــى

 .(1)بالوجوب ترجيح بلا مرجح
، لأنه يعُتـبر (4)، وهو رواية عند الحنابلةتجب زكاته بعد قبضه لسنة واحدةالقول الثالث: 

، ونـُـوقش بأنــه إمــا أن يقــال أن الــدين مــؤثر لعــدم إمكـــان الأداء (5)لوجــوب الزكــاة إمكــانُ الأداء
أو يقُــال بأنــه غــير مــؤثر فــلا يُســقطها كــالقول الأول والقــول فيُســقط الزكــاة وهــو القــول الخــامس، 

 .(6)الثاني
إن كــان أصــل الــدين قرضــاا أو ثمــن عــروض تجــارة لمحتكــر)المتربص(، فيزكيــه القــول الرابــع: 

وإن كــان أصــل الــدين ثمــن عــروض تجــارة ، بعــد قبضــه لســنة واحــدة مــن يــوم زكــى أو ملــك أصــله
 .(0)المالكية . وهو قولفيزكيه وإن لم يقبضه لمدير

                                        

(، شرح الزركشي على مختصر 3/248الهداية شرح بداية المبتدي ) ، وانظر:(4/268المغني لابن قدامة ) 3))
 (.2/538الخرقي)

 ، وقد سبق نقله.-(2/82وفي طبعة دار الفضيلة )-(513)ص: كتاب الأموال   2))
 (.2/538شرح الزركشي على مختصر الخرقي) 1))
(، 4/207، وذكره في المغني )(6/122(، الشرح الكبير مع الإنصاف )2/527شرح الزركشي على مختصر الخرقي) 4))

وأما من قال: الزكاة فيه لحول واحد (، وقال: 239ولم يستدل له، ولم يجعله رواية عند الحنابلة. وذكره في بداية المجتهد ص)
لأنه لا يخلو ما دام دينا أن يقول: إن فيه زكاة أو لا يقول ذلك، فإن لم يكن  ، وإن أقام أحوالا، فلا أعرف له مستندا في وقتِ هذا

فإن اشترطنا وجب أن يعتبر  فيه زكاة فلا كلام بل يستأنف به، وإن كان فيه زكاة فلا يخلو أن يشترط فيها الحول أو لا يشترط ذلك،
عنه ذلك الحق اللازم في ذلك الحول، فإن الزكاة وجبت عدد الأحوال إلا أن يقول كلما انقضى حول فلم يتمكن من أدائه سقط 

بشرطي: حضور عي المال، وحلول الحول، فلم يبق إلا حق العام الأخير، وهذا يشبهه مالك بالعروض التِ للتجارة، فإنها لا تجب 
 ..."عنده فيها زكاة إلا إذا باعها وإن أقامت عنده أحوالا كثيرة،

 (.6/122) الشرح الكبير مع الإنصاف 5))
 .-(2/87وفي طبعة دار الفضيلة )-(528)ص:انظر: كتاب الأموال  6))
 خلاصة مذهب المالكية كالآتي:  0))
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فأخــذوا بــالقول الثالــث في الحالــة الأولى، وبــالقول الأول في الحالــة الثانيــة، وهــذا التفريــق 
عنــدهم بــي ديــون نــوعي عــروض التجــارة بنــاء علــى قــولهم بــالتفريق بــي التــاجر المــتربص والتــاجر 

زكاتهـا وفي  المدير في زكاة عروض التجـارة، فتُقـاس ديـون التجـارة علـى عـروض التجـارة في وجـوب
 -(3)وهو تويل المتاع إلى نقود والـدين إلى مقبـوض-أن حول التاجر المتربص إلى حي التنضيض

ولــو جــاوز الســنة، بخــلاف التــاجر المــدير الــذي يحــول عليــه الحــول كــل ســنة فيجــب عليــه التقــويم، 
 .(2)بجامع أن كلاا منهما مال  غير ناض

 لأولى بما نوقش به أصحاب القول الثالث.وينُاقش أخذهم بالقول الثالث في الحالة ا
يـَةِ القول الخامس: لا تجب فيه الزكاة. " رُ ناَمٍ، فَـلَم  تجَِب  زكََاتهُُ، كَعُـرُوضِ ال قُنـ  . (1)"لِأنََّهُ غَيـ 

 .-على مليء باذل معترف به-وينُاقش: بأنه قابل للنماء كالمال الذي باليد، لأنه دين مرجو 
أقرب الأقوال هو القول الأول والثاني، إلا أن الأفضل هـو  ومن خلال ما سبق يظهر أن

 الأخذ بالأول، لأنه أحوط، وأبرأ للذمة، وأبعد عن المشقة.
أمــا أمـــوال الحســابات الجاريـــة في المصـــارف المعاصــرة، فـــلا أشـــك في وجــوب زكاتهـــا علـــى 

بر وســائل الــدفع أصـحابها، فهــم وإن كـانوا لا يملكونهــا، فــإن قـدرتهم المطلقــة علـى التصــرف بهــا عـ
المتطـورة والسـريعة تفــوق بمراحـل قـدرتهم علــى التصـرف بــالأموال الناضـة الـتِ بــي أيـديهم، إضــافة 

 درجة زيادة مستوى الضمان وانخفاض خطر فقداتها أو تلفها.
                                                                                                                    

/إن كان أصل الدين قرضا أو ثمن عروض تجارة لمحتكر)المتربص(، فيزكيه بعد قبضه لسنة واحدة من يوم زكى أو ملك 3
 أصله.
 /وإن كان أصل الدين ثمن عروض تجارة لمدير، 2

 /فإن كان مرجوا، فيزكيه وإن لم يقبضه، ويقوم الحال بعدده، والمؤجل بالعرض والعرض بالنقد)بقيمته لو كان حالا(.2/3
 /وإن كان غير مرجوا، فيزكيه بعد قبضه لسنة واحدة.2/2

شرح ، (3/466،404الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )، (3/281الكافي في فقه أهل المدينة ) انظر:
 (.2/317، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبدالوهاب )(2/398،380مختصر خليل للخرشي )

فجعل ابن رشد الديون أربعة: دين من : "(1/369لإكليل لمختصر خليل )التاج واوذكروا تفصيلات أخرى مثل قوله في 
 ...".فائدة، ودين من غصب، ودين من قرض، ودين من تجارة. فأما

 (.379كما سبق في ص)  3))
 .(3/281الكافي في فقه أهل المدينة )انظر:  2))
 .(4/268المغني لابن قدامة ) 1))
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 ، هي:(3)، واختلفوا فيه على أربعة أقوال: حكم زكا  الدين المرجو المؤجلالصنف الثاني
، (2)زكـــاة بعـــد قبضـــه لمـــا مضـــى مـــن الســـني. وهـــو قـــول الشـــافعيةالقـــول الأول: تجـــب ال

، وينُــاقش: بــأن منــاط علــة وجــوب الزكــاة هــو القــدرة (4). "لصــحة الحوالــة والإبــراء بــه"(1)والحنابلــة
على الانتفاع بالمال واستنمائه وليست القـدرة علـى التصـرف، ولـذا فـُرق بـي الـدين المرجـو الحـال 

 و.والمرجو المؤجل وغير المرج
. وهـذا القـول بعيـد، لأنـه غـير مالـك للمـال ولا (5)وقيل عند الشافعية أنها تجب في الحال

 يقدر على الانتفاع به.
لأنـه كـان . "(6)، وهـو روايـة عنـد الحنابلـةتجب زكاته بعد قبضه لسنة واحدةالقول الثاني: 

عـــن حـــول  في ابتـــداء الحـــول في يـــده، ثم حصـــل بعـــد ذلـــك في يـــده فوجـــب أن لا تســـقط الزكـــاة
"، ونوقش: بأنه إما أن يقُال بأن الدين مؤثر فيُسقط الزكـاة وهـو القـول الرابـع، أو يقـال أن واحد

الــدين غــير مــؤثر فتجــب الزكــاة في جميــع الأعــوام وهــو القــول الأول، لأن المــال في جميــع الأعــوام 
 .(0)على حال واحدة

لمحتكــر)المتربص(، فيزكيــه  إن كــان أصــل الــدين قرضــاا أو ثمــن عــروض تجــارةالقــول الثالــث: 
وإن كــان أصــل الــدين ثمــن عــروض تجــارة ، بعــد قبضــه لســنة واحــدة مــن يــوم زكــى أو ملــك أصــله

 ، ويقومه بالعرض والعرض بالنقد، وهو قول المالكية كما سبق.فيزكيه وإن لم يقبضه لمدير
ب القـول فأخذوا بالقول الثاني في الحالة الأولى، وينُاقش أخـذهم بـه بمـا نـوقش بـه أصـحا

 الثاني.

                                        

 .(4/203" المغني )لأنه لا يمكن قبضه في الحاليأخذ حكم زكاة الدين على معسر عند الحنابلة، " 3))
 .(155/ 3أسنى المطالب في شرح روض الطالب ) ،(3/532الإمام الشافعي للشيرازي ) هالمهذب في فق 2))
 (.2/219ف القناع عن متن الإقناع )كشا (.6/125الشرح الكبير مع الإنصاف ) 1))
 (.2/219ف القناع عن متن الإقناع )كشا .(449/ 1الفروع ) (،6/120الشرح الكبير مع الإنصاف ) 4))
وإن كان مؤجلا فالمذهب أنه على القولي في المغصوب. وقيل: تجب الزكاة : "(384/ 2وعمدة المفتي )روضة الطالبي  5))

 ."قطعا. وقيل: لا تجب قطعا. فإن أوجبناها، لم يجب الإخراج حتى يقبضه على الأصح. وعلى الثاني: تجب في الحال
لدين وقبضه، فهل يزكيه لما مضى؟ على روايتي، وقال أبو الفرج: إذا قلنا تجب في ا: "(1/449الفروع )قال في  6))

 ".ويتوجه ذلك في بقية الصور
 (.6/126الشرح الكبير مع الإنصاف ) 0))
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وأما بالنسبة التِ ينُتفـع بتأجيلهـا فاسـتدلوا بمـا اسـتدلوا بـه في المسـألة السـابقة مـن القيـاس 
 .(3)على عروض التجارة، ولذا فإن تقويم المؤجل يكون بقيمة تنضيضه
، وروايـة عنـد الحنابلـة، وقـول (2)القول الرابع: لا تجب فيه الزكاة. وهـو قـول عنـد الشـافعية

، لأنــه مــال غــير نــام كعــروض القنيــة فــلا تجــب فيــه الزكــاة. وينُــاقش: بأنــه ينتفــع (1)ســلامشــيخ الإ
 بتأجيل الديون لزيادة الأجل، فهو مال نام من هذا الوجه. 

ومن خلال ما سبق يظهر أن أقرب الأقوال في الديون التِ لا ينُتفـع بتأجيلهـا هـو القـول 
الرابــع، فــلا تجــب فيهــا الزكــاة، وفي الــديون الــتِ ينُتفــع بتأجيلهــا هــو القــول الثالــث، فتقــوم بقيمــة 

 تنضيضها.
لـى ثلاثـة واختلفـوا فيـه ع (4)، ويُسمى بـ)المظنون(الصنف الثالث: حكم زكا  الدين غير المرجو

 أقوال، هي:
، وقــول (5)، وهــو قــول الحنفيــةتجــب زكاتــه بعــد قبضــه لمــا مضــى مــن الســني القــول الأول:

 .(9)، والحنابلة(0)، والشافعية)قول الشافعي الجديد((6)عن الإمام مالك
يـهِ؟ فَـقَـالَ: لأنه  - ي نُ ال مَظ نـُونُ أيَُـزكَِ  ـهِ لِمَـا »سُئِلَ عَلِيٌّ عَن  الرَّجُـلِ يَكُـونُ لـَهُ الـدَّ إِن  كَـانَ صَـادِقاا فَـل يُـزكَِ 

رُوِيَ عَـن  عَلـِيٍ  رضـي الله عنـه أنَّـَهُ  ولا يظهر صـحة معـارض هـذا الأثـر بأنـه .(1)«مَضَى إِذَا قَـبَضَهُ 

                                        

لأنه الذي يملك منه ألا ترى أنه لو أفلس فباعه عليه الإمام : "(390/ 1التاج والإكليل لمختصر خليل )قال في  3))
 ".فثمنه كقيمته

 (.2/384روضة الطالبي ) 2))
وانظر: مجموع الفتاوى  ،(5/168الفتاوى الكبرى لابن تيمية )(، 129-6/125الشرح الكبير مع الإنصاف ) 1))
(25/49.) 
 ."والظنون: هو الذي لا يرجى :" (223/ 4المحلى بالآثار ) 4))
في ترتيب الشرائع بدائع الصنائع  ،(360/ 2فتح القدير للكمال ابن الهمام )(، 3/248الهداية شرح بداية المبتدي ) 5))
 .(260/ 2الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( )، (8/ 2)
الكافي في فقه أهل "، كل ذلك صحيح عن مالكذكر ابن عبد البر الأقوال الثلاثة المذكرة في المسألة، ثم قال: " 6))

 .(284/ 3المدينة )
 (.3/465،532(. المهذب )1/312)الأم  .(155/ 3أسنى المطالب في شرح روض الطالب ) 0))
 (.2/219ف القناع عن متن الإقناع )كشا،  (4/207المغني لابن قدامة ) 9))
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ــ"قَــالَ:  ــمَارِ لَا زكََــاةَ في مَ ، لعــدم التعــارض فالــدين المظنــون يختلــف عــن مــال الضــمار، (2)"الِ الضِ 
 ولضعف الأثر الثاني.

ي نِ عَلَى ال مَلِيءِ " - : (4)، وينُاقش(3)"وَلِأنََّهُ مَم لُوك  يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ، فَـوَجَبَت  زكََاتهُُ لِمَا مَضَى، كَالدَّ
بــأن منـــاط علــة وجـــوب الزكــاة هـــو القــدرة علـــى الانتفــاع بالمـــال واســتنمائه وليســـت القــدرة علـــى 

  التصرف، ولذا فرُق بي الدين المرجو الحال والمرجو المؤجل وغير المرجو.
 .(5). وهو قول المالكية كما سبقبعد قبضه لسنة واحدة القول الثاني: يزكيه

                                                                                                                    

حدثنا يزيد بن فقال: " ،(187/ 2) ( ص37256، برقم )في زكاة الدين، كتاب الزكاة، مصنف ابن أبي شيبة 3))
الظنون( عند أبي عبيد في كتاب الأموال، باب "، وروي بلفظ )الدين مد، عن عبيدةهارون، قال: حدثنا هشام، عن مح

( 2/99( ص)3348وبرقم )- (529)ص:  (،3227الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب، برقم )
، كتاب السنن الكبرىبالإسناد السابق، ورواه عن أبي عبيد البيهقي في  -في طبعة دار الفضيلة بتحقيق سيد بن رجب

 (252/ 4) ( ص0621، برقم)ان على معسر أو جاحداة الدين إذا كباب زكالزكاة، 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل "، وقال في وهذا في غاية الصحة: "(223/ 4المحلى بالآثار )قال ابن حزم في 

 ".وهذا سند صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخي: "(251/ 1)
" ذكره أبو عبيد في كتاب رج أخذه فلا تزكه: حتى تأخذه ، فإذا أخذته تزك عنه ما عليهإذا لم توروي عن ابن عباس قوله"

 ".وهذا سند ضعيف: "(254/ 1إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )الأموال بعد قول علي السابق، وقال في 
 ".لم أجده عن علي: "(3/248الهداية )اية في تخريج أحاديث الدر " وقال في غريب:"(2/114نصب الراية )قال في  2))
الاستذكار ، -(2/81وفي طبعة دار الفضيلة )-(512)ص: ، وانظر: كتاب الأموال (4/207المغني لابن قدامة ) 1))
 (.2/219ف القناع عن متن الإقناع )كشا (.3/465الإمام الشافعي للشيرازي ) هالمهذب في فق ،(1/362)
وأضعف الأقوال: من يوجبها للسني الماضية حتى مع العجز عن قبضه فإن هذا القول : "(25/49مجموع الفتاوى )قال في  4))

باطل فأما أن يجب لهم ما يأخذونه مع أنه لم يحصل له شيء فهذا ممتنع في الشريعة ثم إذا طال الزمان كانت الزكاة أكثر من المال. 
 ."يعلم الواجب إلا بحساب طويل يمتنع إتيان الشريعة به ثم إذا نقص النصاب وقيل: إن الزكاة تجب في عي النصاب لم

وحدثني عن مالك، عن أيوب بن أبي تَيمة : "(3/251)( ص39، برقم )باب الزكاة في الدين، موطأ مالكوروي في 5) )
مضى من  كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما، يأمر برده إلى أهله، ويؤخذ زكاته لما»السختياني، أن عمر بن عبد العزيز 

 ".«السني، ثم عقب بعد ذلك بكتاب، أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا
 .(4/371) ( ص0320، برقم )باب لا زكاة إلا في الناض، كتاب الزكاة ،مصنف عبد الرزاق الصنعانيوهو أيضا في 

في ذلك إلا زكاة واحدة لما ما مضى من الأعوام تأسيا بعمر  -يقصد الإمام مالك- ولم ير: "(1/362الاستذكار )قال في 
بن عبد العزيز في المال الضمار لأنه قضى أنه لا زكاة فيه إلا لعام واحد والدين الغائب عنده كالضمار لأن الأصل في 

 ".الضمار ما غاب عن صاحبه
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اسـتدل بـه أصـحاب القـول الثالـث مـن عجـزه عنـه  أما عـدم وجوبـه في كـل السـني، فبمـا
 .(3)وعدم قدرته على الانتفاع به

 وأما وجوبه لسنة واحدة، فلما يلي:
لأنه كان في ابتداء الحول في يده، ثم حصـل بعـد ذلـك في يـده فوجـب أن لا تسـقط الزكـاة عـن " -

وهو القول الثالث، أو ، ونوقش: بأنه إما أن يقُال بأن الدين مؤثر فيُسقط الزكاة (2)"حول واحد
يقــال أن الــدين غــير مــؤثر فتجــب الزكــاة في جميــع الأعــوام وهــو القــول الأول، لأن المــال في جميــع 

 .(3)الأعوام على حال واحدة

، وينُـاقش: بعـدم التسـليم بصـحة (4)"أنه يشبه الثمرة التِ يجب إخراج زكاتها عند الحصول عليها" -
 ض لا يشترط فيه الحول بخلاف الأموال الزكوية الأخرى.هذا القياس، لأن زكاة الخارج من الأر 

، وينُاقش بأنه على سبيل (5)"أنه قد يكون مضى على المال أشهر من السنة قبل أن يخرجه ديناا" -
قــبض الــدين، ولم التســليم بهــذا الاســتدلال، فإنــه يلــزم منــه أن يقولــوا بإكمــال بقيــة الأشــهر بعــد 

 يقول به. 
، (0)، القــول القــديم للشــافعي(6)فيــه الزكــاة. وهــو قــول عــن الإمــام مالــكالقــول الثالــث: لا تجــب 

رُ مَق  ، "(9)ورواية عند الحنابلة، وقول شيخ الإسلام  .(8)"دُورٍ عَلَى الِان تِفَاعِ بِهِ لِأنََّهُ غَيـ 
 ومن خلال ما سبق يظهر أن أقرب الأقوال هو القول الثالث.

 
                                        

 ( وهذا القول هو اختيار الشيخ ابن عثيمي.6/20الشرح الممتع ) 3))
(، وانظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبدالوهاب 6/126الشرح الكبير مع الإنصاف ) 2))
(2/317.) 
 (.6/126(، الشرح الكبير مع الإنصاف )4/203المغني ) 1))
 (.6/29الشرح الممتع ) 4))
 (.6/29الشرح الممتع ) 5))
 .(284/ 3الكافي في فقه أهل المدينة ) 6))
 (.2/384، روضة الطالبي )(3/465،532الإمام الشافعي للشيرازي ) هالمهذب في فق 0))
الفتاوى الكبرى لابن تيمية  (،129-6/125، الشرح الكبير مع الإنصاف )(4/207المغني لابن قدامة ) 9))
 (.25/49، وانظر: مجموع الفتاوى )(5/168)
 .(362/ 1الاستذكار )(، 3/465، وانظر: المهذب )(4/207المغني لابن قدامة ) 8))



 186  رفأحكام الاحتياطيات النقدية في الشركات والمصا 

 

 

 الضمارفرع من الصنف الثالث: حكم زكا  مال 
ولم يفــرق جمهـــور الفقهـــاء بـــي أنـــواع الـــدين غـــير المرجـــو، إلا أن الحنفيـــة فرقـــوا بـــي الـــدين 

.وعللـوا (3)المظنون ومال الضمار، فقالوا بعدم وجوب الزكاة في مال الضمار موافقة للقول الثالث
 بما يلي:

 .(3()2) "مَالِ الضِ مَارِ لَا زكََاةَ في "رُوِيَ عَن  عَلِيٍ  رضي الله عنه أنََّهُ قاَلَ:  أنه -

رَةَ عَلَي هِ " - رَةِ عَلَى التَّصَرُّفِ وَلَا قُد   .(4)"وَلِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ ال مَالُ النَّامِي وَلَا نَماَءَ إلاَّ باِل قُد 

ــدُورَ الِان تِفَــاعِ بــِهِ في حَــقِ  ال مَالــِكِ لَا يَكُــونُ " - ال مَالــِكُ بــِهِ غَنِيًّــا وَلَا زكََــاةَ وَلِأَنَّ ال مَــالَ إذَا لمَ  يَكُــن  مَق 
 .(5)"عَلَى غَير ِ ال غِنَى 

وَعَلَي ــهِ: مَــا لَا يُـؤ مَــلُ رُجُوعُــهُ:  وتــبعهم في ذلــك بعــض أهــل العلــم، فقــال في الإنصــاف: "
حُــودِ: لَا زكََــاةَ فِيــهِ. وَمَــا يُـؤ مَــلُ رُجُوعُــهُ كَالــدَّي نِ  ــرُوقِ، وَال مَغ صُــوبِ، وَال مَج  لِــسِ: كَال مَس  ، عَلــَى ال مُف 

قَطِعُ خَبـَرهُُ فِيهِ الزَّكَاةُ، قاَلَ الشَّي خُ تَ  ينِ: هَذِهِ أقَـ رَبُ أَو  ال غَائِبُ ال مُنـ   .(6)"قِيُّ الدِ 
 وهذا مما يؤيد الأخذ بالقول الثالث في المسألة السابقة.
السَّبَبَ قـَد  تََقَّـقَ وَفَــوَاتُ ال يـَدِ  أَنَّ وبعض الحنفية من أبقاه على المسألة السابقة، وعلل بـ"

رُ مخُِلٍ  باِل وُجُوبِ كَمَالِ اب نِ السَّبِيلِ   .(9)، ونوقش بأن ابن السبيل قادر على التصرف بنائبه(0)"غَيـ 
وبعــــض الحنفيــــة مــــن جعــــل جميــــع أنــــواع الــــدين غــــير المرجــــو مــــال ضــــمارٍ فــــلا تجــــب فيــــه 

 .(8)الزكاة
                                        

 .(8/ 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) (،3/249الهداية شرح بداية المبتدي ) 3))
لم أجده عن : "(248/ 3الدراية في تخريج أحاديث الهداية )" وقال في غريب: "(2/114نصب الراية )قال في  2))

 ".علي
 .(8/ 2في ترتيب الشرائع ) بدائع الصنائع (،3/249الهداية شرح بداية المبتدي ) 1))
 (.3/249الهداية شرح بداية المبتدي ) 4))
 .(8/ 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) 5))
 (.2/522(، وانظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي )6/128الشرح الكبير مع الإنصاف ) 6))
 (.3/249الهداية شرح بداية المبتدي ) 0))
 .(8/ 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )(، 3/249الهداية شرح بداية المبتدي ) 9))
وقال الحسن بن زياد: لا زكاة فيه؛ لأن الدين على المعسر غير  : "(8/ 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )قال في  8))

 ".منتفع به فكان ضمارا
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اخــتلاف أهــل العلــم في هــذه المســألة هــو اخــتلافهم في  ويظهــر ممــا ســبق أن مــن أســباب
 مناط حكم وجوب الزكاة، وكان اختلافهم على النحو الآتي:

 القائل القول مناط الحكم
الملــــك والقــــدرة المطلقــــة 

 على الانتفاع
فلا تجـب الزكـاة علـى الـدائن 

 في دينه
 الظاهرية

فلا تجب الزكاة إلا في الدين  القدرة على الانتفاع
 الحال المرجو

 

روايـــــة عنـــــد الحنابلـــــة واختيـــــار شـــــيخ 
الإســـــلام ويلحـــــق بـــــه ديـــــن التجـــــارة 

 المؤجل بقيمة تنضيضه
تجــب الزكـــاة علـــى الـــدائن في  القدرة على التصرف

 دينه
ــــــة إلا في  ــــــة والحنفي الشــــــافعية والحنابل

 الضمار
ة ومــن خــلال مــا ســبق نصــل إلى: وجــوب زكــاة الــدين المرجــو الحــال علــى الــدائن كــل ســن

وإن لم يقبضه، وعدم وجوب زكاة الدين غير المرجو، والدين المؤجل إلا ديون التجـارة الـتِ ينُتفـع 
 بتأجيلها فتقوم بقيمة تنضيضها، وذلك باستبعاد الأرباح المؤجلة لأجل الأجل.

وأن منــاط حكــم وجــوب زكــاة المــال هــو )القــدرة علــى الانتفــاع بالمــال مــدة حــول كامــل 
 دون انقطاع(.

  فنقول:نصل إلى حكم زكاة احتياطي الديون المشكوك في تصيلها والديون المعدومةوبهذا ، 
 أن الدين الذي كون منه احتياطي الديون المشكوك في تصيلها والديون المعدومة 

 /إن كان ليس مالاا زكوياا، فلا تجب الزكاة فيها من باب أولى.3
 الديون المشكوك في تصيلها والديون المعدومة/وإن كان مالاا زكوياا، فإن كان تقدير احتياطي 2
 / بناء على التوقعات المستقبلية، )فهي كغيرها من الديون المؤجلة(.2/3
 /فإن كانت من الديون التِ ينُتفع بتأجيلها، فتقوم بقيمة تنضيضها لمعرفة زكاتها.2/3/3  
 / وإلا، فلا تجب الزكاة فيها.2/3/2  
قـع الحـالي، )فهـي كغيرهـا مـن الـديون غـير المرجـوة(، فـلا تجـب فيهـا / وإن كان بناء علـى الوا2/2

 الزكاة.
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 المسألة الثانية: أثر الدين على المدين في الزكاة، وكيفية تقويمه إن كان مؤثراا.
بعــد الحــديث عــن الــدائن )مــن لــه الــدين( نــأتي علــى المــدين )مــن عليــه الــدين(، وهــذه المســألة في 

ومـن حيـث نـوع المـال  ومن حيث مسـتحقه،تأثير الدين، ثم في نوع الدين المؤثر من حيث أجله 
 الزكوي المؤثَّر فيه.

قـد اختلـف أهـل ومحل البحث هو الدين الذي ثبت في ذمة المدين قبل وجوب الزكاة لا بعـده، ف
العلــم في أثــره علــى زكــاة أمــوال المــدين ســواء أنقـــص المــال عــن النصــاب فــلا تجــب فيــه الزكـــاة أو 

 أنقص قدر الدين فلا تجب الزكاة في هذا القدر، وهذه إطلالة على أبرز الأقوال:
 إما أن يقُال أن الدين مؤثر: 

لأول(، ومنهم من يقيده بالدين الحال فإن كان تأثيره في جميع الأموال فهو قول الحنابلة )القول ا 
 .(3))القول الثاني(

، فهـو قـول المالكيـة )القـول -الأثمان وعـروض التجـارة-(2)وإن كان تأثيره في الأموال الباطنة فقط 
 .(1)الثالث(

إذا كان له مطالب من  -دون الخارج من الأرض-وإن كان تأثيره في الأموال الباطنة وفي السوائم 
 .(4)قول الحنفية )القول الرابع(العباد، فهو 

  القول الخامس(والظاهرية وإما أن يقُال أن الدين غير مؤثر فهذا قول الشافعية(. 
 وفيما يلي بيان لأبرز علل هذه الأقوال الخمسة.

يؤثر في أمواله الزكوية، سواء كان الـدين حـالاا أم مـؤجلاا، وسـواء كـان مـن  القول الأول:
الزكاة أم مـن غـيره، وسـواء كـان مـالاا ظـاهراا أو باطنـاا، وسـواء كـان لله  جنس المال الذي تجب فيه

 . (2)ومذهب الحنابلة (3)أو للعباد. وهو القول القديم للشافعي

                                        

 ي دين الله ودين العباد، ودون التفريق بي الأموال الزكوية.ففرقوا بي الدين الحال والمؤجل، دون التفريق ب 3))
والأموال المزكاة ضربان: ظاهرة وباطنة، فالظاهرة: ما لا يمكن إخفاؤه؛  : "(397الأحكام السلطانية للماوردي )ص:  2))

ظهور الأموال وخفائها  "، ومسألةفضة وعروض التجارةكالزرع والثمار والمواشي، والباطنة: ما أمكن إخفاؤه من الذهب وال
 مسألة نسبية تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة.

 ففرقوا بي الأموال الزكوية، وبي دين الله ودين العباد، ولم يفرقوا بي الدين الحال والمؤجل. 1))
 وهو كالقول السابق إلا في زكاة الخارج من الأرض فلا يؤثر فيه الدين. 4))
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 وعللوا تأثير الدين على الأموال الزكوية بما يلي:
دِر هَـــمٍ، وَعَلَي ـــهِ ألَ ـــفُ إذَا كَـــانَ لرَِجُـــلٍ ألَ ـــفُ بمـــا يـــروى أن رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــال: " -

 ، ويناقش بعدم ثبوته.(4)، و"هذا نص" في المسألة(1)"دِر هَمٍ، فَلَا زكََاةَ عَلَي هِ 

. فَمَن  كَانَ عَلَي هِ دَي ـن  »عَنِ السَّائِبِ ب نِ يزَيِدَ، أَنَّ عُث مَانَ ب نَ عَفَّانَ كَانَ يَـقُولُ:  - رُ زكََاتِكُم  هَذَا شَه 
وَالُكُم  فَـتُـؤَدُّونَ مِن ـهُ الزَّكَـاةَ فَـل يُـؤَدِ  دَي ـ  رُ زكََـاتِكُم  فَمَـن  كَـانَ " ، وفي لفـظ:«نَهُ. حَتىَّ تَ صُلَ أمَ  هَـذَا شَـه 

ــوَالِكُم   ــوا بقَِيَّــةَ أمَ  ضِــهِ وَزكَُّ ، وقــد قالــه بمحضــر مــن الصــحابة، فــدل علــى اتفــاقهم (5)"عَلَي ــهِ دَي ــن  فَـل يـَق 
ُ تَـعَـالَى أعَ لـَمُ أَن  ونوقش، فقـال الشـافعي: "، (6)عليه حيث لم ينكروه" ـبِهُ وَاَللََّّ وَحَـدِيثُ عُث مَـانَ يُش 

رُ زكََـاتِكُم  "  لـِهِ " هَــذَا شَـه  ي نِ قَـب ـلَ حُلــُولِ الصَّـدَقَةِ في ال مَـالِ في قَـو  ـَا أمََـرَ بِقَضَــاءِ الـدَّ يَجــُوزُ يَكُـونَ إنمَّ
رُ الّـَذِي  ــه  ــةُ أَن  يَـقُـولَ: هَـذَا الشَّ جَّ ـَا الحِ  ــةِ، وَإِنمَّ جَّ رُ ذِي الحِ  إذَا مَضَــى حَلَّـت  زكََــاتُكُم  كَمَـا يُـقَــالُ شَـه 

                                                                                                                    

 (.2/380الطالبي )(، روضة 3/466المهذب ) 3))
 (.2/247،243ف القناع عن متن الإقناع )كشا(،  2/393شرح منتهى الإرادات ) 2))
وروى أصحاب مالك، عن عمير بن ( فقال: "4/264لم يرد في كتب السنة المعروفة، وذكره في المغني بإسناده ) 1))

تنقيح التحقيق "، وقال في – عليه وسلم صلى الله -عمران، عن شجاع، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله 
هذا  : "(145/ 3تنقيح التحقيق للذهبي )". هذا حديث منكر، يشبه أن يكون موضوعا: "(97/ 1لابن عبد الهادي )

 ."كأنه موضوع
 (.4/264المغني ) 4))
 حيث قال: (251/ 3) ( ص30، برقم )باب الزكاة في الدين، كتاب الزكاة،  موطأ مالكروي اللفظ الأول في:  5))

باب  ،كتاب الزكاة،  ترتيب سنجر -مسند الشافعي  "،السائب بن يزيد حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن"
كتاب  ،مصنف عبد الرزاق الصنعاني عن مالك. (343/ 2) ( ص182، برقم )وقت وجوب الزكاة وقبول قول المصدق

، باب الدين مع الصدقة، السنن الكبرى للبيهقي، (82/ 4) (ص0796)، برقم باب لا زكاة إلا في فضل، الزكاة
ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين من  ،مصنف ابن أبي شيبة. وروى اللفظ الآخر في: (248/ 4) ( ص0670برقم)

 .(434/ 2) ( ص37555، برقم)قال: لا يزكيه
إرواء الغليل في "، إسناده صحيح وهو موقوف: "(574 /5) ( ص988، برقم)المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية

هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى " : بلفظ(267/ 1) ( ص098، برقم)تخريج أحاديث منار السبيل
هذا شهر زكاتكم ، فمن كان  لفظ" (143/ 1)( ص957"، وبرقم )وهذا سند صحيح" وقال: "تخرجوا زكاة أموالكم 

 ".وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخي" وقال: "ه ثم يزكى بقية مالهعليه دين فليقض
إيثار (، 4/264، المغني )(6/ 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )(، وانظر: 2/392شرح منتهى الإرادات ) 6))

  .(3/490فتح القدير للكمال ابن الهمام ) ،(62الإنصاف في آثار الخلاف )ص: 
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فقولـه  " لما جـاء في اللفـظ الثـانياهرهذا تأويل مخالف للظ، وأجيب: بأن"(1)"بَـع دَ مُضِيِ  أيََّامٍ مِن هُ 
وَالِكُم  )  .(2)"عليهم قبل ذلك دليل على وجوب الزكوة" (وَزكَُّوا بقَِيَّةَ أمَ 

ـوَالهِِم  تُـؤ خَـذُ مِـن  لقول النبي صـلى الله عليـه وسـلم: " - تـَـرَضَ عَلـَي هِم  صَـدَقَةا في أمَ  هُم  أَنَّ اللَََّّ افـ  فـَأَع لِم 
، "فـــدل علـــى أنهـــا إنمـــا تجـــب علـــى الأغنيـــاء ولا تـــدفع إلا إلى (1)"أغَ نِيـَــائِهِم  وَتُــــرَدُّ عَلـَــى فُـقَـــراَئِهِم  

 .(4)وهذا مما يحل له أخذ الزكاة فيكون فقيراا فلا تجب عليه الزكاة"الفقراء، 
ولأن الزكاة وجبت مواساة للفقراء وشكراا لنعمة الغـنى. وحاجـة المـدين لوفـاء دينـه كحاجـة الفقـير  -

، ولا حصـل لـه مـن الغـنى مـا أو أشد. وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالـك لـدفع حاجـة غـيره
. (6).(5)"وقــد قــال صــلى الله عليــه وســلم: "ابــدأ بنفســك ثم بمــن تعــوليقتضــي الشــكر بــالإخراج، 

ونوقش: بعدم التسليم بأن المقصود من الزكاة هو المواساة فقط بل هي عبادة يطُهر بهـا الإنسـان 
مـــن الـــذنوب، وعلـــى فـــرض التســــليم بـــأن مـــن أهـــدافها المســــاوة فـــإن هـــذا لا يقتضـــي تخصــــيص 

وهو مستحق للزكاة والجهة منفكة، كما تجب علـى المسـكي  العمومات، ولذا فالزكاة واجبة عليه
. ويُجاب: بأن الزكاة نقل للأمـوال مـن الأغنيـاء (0)الذي يملك نصاباا  لا يكفيه وحال عليه الحول

إلى الفقـــراء كمـــا ورد في الحـــديث الســـابق، لـــذا مـــن ملـــك نصـــاباا وهـــو فقـــير لا تجـــب عليـــه الزكـــاة 
 الشخص أن يدفع الزكاة لأنه غني ويستحق الزكاة لأنه فقير. ابتداء، فلا ترد حالة توجب على 

                                        

 (.6/12، وانظر: الشرح الممتع )(51/ 2الأم للشافعي ) 3))
 .(348/ 4الجوهر النقي ) 2))
، كتاب الإيمان،  صحيح مسلم ،(374/ 2) ( ص3185، برقم)باب وجوب الزكاة، كتاب الزكاة،  صحيح البخاري1))

 .(57/ 3) ( ص38، برقم )باب الدعاء إلى الشهادتي وشرائع الإسلام
ولهذا جاز له اخذ الزكاة والشرع : "...(348/ 4الجوهر النقي )، (42/ 1للقرافي )الذخيرة (، وانظر: 4/264المغني ) 4))

جعل الناس صنفي صنفا تؤخذ منه وصنفا ترد عليه فمن اثبت صنفا ثالثا تؤخذ منه وترد عليه فقد خالف ظاهر الحديث 
 ".فلم يتصف بهما في حالة واحدةووصفه بالفقر والغنى في حالة واحدة وابن السبيل لا تجب عليه حتى يصير إلى وطنه 

 ،صحيح مسلم .(332/ 2) ( ص3426، برقم )باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، كتاب الزكاة ،صحيح البخاري 5))
برقم  ،باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة، كتاب الزكاة

 .(030/ 2) ( ص3714)
ولأنه محتاج إلى هذا : "(6/ 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )(. 4/264(، المغني )2/392شرح منتهى الإرادات ) 6))

 ."والمال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون مال الزكاة، وائج الأصليةالمال حاجة أصلية؛ لأن قضاء الدين من الح
 (.6/12الشرح الممتع ) 0))
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 .(3)ولضعف ملك المديون، لأن ملكه غير مستقر، لاستحقاق الدائن لدينه -

ولأنه تجب الزكاة على من له الدين، فإذا أوجبناها على من عليه أدين أدى ذلك إلى تثنية الزكاة  -
 .(2)في المال الواحد

الـدين الحـال والمؤجــل بــ: عمـوم الأدلـة السـابقة، وتقـق العلــة في وعللـوا عـدم التفريـق بـي 
، وينُــاقش: بــأن الــدين المؤجــل مملــوك ملكــاا مســتقراا للمــدين بخــلاف الــدين (1)جميــع أنــواع الــديون

الحال، ولأنه لا يحل للمـدين الأخـذ مـن الزكـاة إلا بعـد حلـول الـدين، لقيـام المقتضـي لاسـتحقاق 
 لمدين للزكاة.الدائن للدين واستحقاق ا
، (4)وهــو قــول بعــض الحنفيــة يــؤثر في أموالــه الزكويــة إذا كــان الــدين حــالاا. القــول الثــاني:

، وعللــوا بمــا علــل بــه أصــحاب القــول الأول، وخصــوه (6)وروايــة عنــد الحنابلــة (5)وبعــض الشــافعية
فَمَـن   " -عنهرضي الله -، ويؤُيد هذا قول عثمان (0)بالحال: لأن المؤجل غير مطالب به في الحال

 "، وذا يدل على أنه في الدين الحال. كَانَ عَلَي هِ دَي ن  فَـل يُـؤَدِ  دَي ـنَهُ 
ويلُحق به قيمة الديون المؤجلة التِ ينُتفـع بتأجيلهـا، فكمـا أنـه يجـب علـى الـدائن زكاتهـا، 

 فإنه لا يجب على المدين زكاتها.
وعـــروض التجـــارة( دون الظـــاهرة. وهـــو يـــؤثر في أموالـــه الباطنـــة )الأثمـــان  :القـــول الثالـــث

 .(2)، ورواية عند الحنابلة(3)، وقول عند الشافعية(9)مذهب المالكية
                                        

 (.2/389(، وروضة الطالبي)3/466الإمام الشافعي للشيرازي ) هالمهذب في فق 3))
 (.2/389روضة الطالبي) 2))
 (4/265المغني ) 1))
وقال بعض مشايخنا: إن المؤجل لا يمنع؛ لأنه غير مطالب به عادة، فأما : "(6/ 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) 4))

 ".المعجل فيطالب به عادة فيمنع
، بل إن الماوردي حصر خلاف العلماء في الدين الحال دون المؤجل، وجعل الدين المؤجل (178/ 1الكبير )الحاوي  5))

 لا يؤثر.
 (. 1/459(، وانظر: الفروع )6/118،147الشرح الكبير مع الإنصاف ) 6))
 المرجع السابق. 0))
بالدين فهو عروض التجارة وأنواع الذهب والفضة فأما صفة المال الذي تسقط زكاته : "(2/330المنتقى شرح الموطإ ) 9))

 مما يعتبر زكاته بالحول دون ما يخرج من المعدن فإنه لا يعتبر فيه بالحول ولا تسقط زكاته بالدين قاله مالك، وكذلك الركاز.
 ."ووجه ذلك أنه نماء مستفاد من الأرض فإذا تعلقت به الزكاة لم تسقط بالدين كالزرع والثمرة
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 وعللوا بما علل به أصحاب القول الأول، واستثنوا الأموال الظاهرة من التأثير لما يلي:
َط مَاعِ مِنَ ال  ، لظهوره، "الزكاة بالظاهر آكدلأن تعلق  - اَجَـةَ إِلَى وَلِأَنَّ تَـعَلُّقَ الأ  ثَــرُ، وَالح  فُقَـراَءِ بِهـَا أَك 

ــةِ  ــرُ بِخِــلَافِ ال بَاطِنَ فَـ ظِهَــا أَو  ، وينُــاقش: بــأن مراعــاة حالــة الفقــراء ليســت بــأولى مــن مراعــاة (1)"حِف 
 حال المدين.

ن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كـانوا يبعثـون السـعاة لأخـذ الزكـاة مـن المواشـي ولأ -
والحبوب والثمار، ولم يكونوا يسألون عن الدين، فهذا يـدل علـى أن الـدين غـير مـؤثر في الأمـوال 

لــك أن . وينُــاقش: بــأن عــدم النقــل لــيس دلــيلاا علــى عــدم الوقــوع، وممــا يؤيــد ذ(4)الزكويــة الظــاهرة
 الأصل هو عدم وقوع الدين. 

ونوقش من أصحاب القول الخامس: بأن هذا الدليل لهم، لأن ترك الاستفصال يـدل علـى عـدم 
، ويُجـاب: بأنـه تـُرك الاستفصـال بنـاءا علـى (5)تأثير الـدين، ولا فـرق بـي الأمـوال الظـاهرة والباطنـة

 أن الأصل عدمُ وقوع الدين.
بعدم التسليم بعدم الفرق بي الأمـوال الظـاهرة والباطنـة، لتعلـق  ويُجاب لأصحاب القول الثالث:

 التعليل التالي.في أطماع الفقراء بالأموال الظاهرة أكثر كما سبق، وللفروق 

ر ثِ وَال مَاشِيَةِ مِن  ثَلَاثةَِ أوجه" - دِ وَالحَ  َ النـَّق   :وَال فَر قُ بَـي 
ــــهِ  :لأولا ــــو لُهمُ  في مَالِ ــــلُ قَـ بَ ــــا يُـق  يوُنِ كَمَ ــــو لُهمُ  في الــــدُّ ــــلُ قَـ بَ ــــهِ فَـيُـق  ــــد مَو كُــــول  إِلَى أمََانــَــةِ أرَ باَبِ  أَن النـَّق 

 ِ َ الصُّورَتَـي  ويِةَا بَـي  ي نِ تَس  بَل  قَـو لُهمَُا في الدَّ هَا لمَ  يُـق    .بِخِلَافِهِمَا مَا لمَ  يوُكَلَا إلِيَـ 

                                                                                                                    

 .(1/380التاج والإكليل لمختصر خليل ) ،(1/367)الاستذكار ، (3/401وي على كفاية الطالب الرباني )عدحاشية ال
 (.2/380روضة الطالبي ) 3))
(، ونقل في الإنصاف عن شيخ الإسلام أنه قال: لم أجد 6/143(، الشرح الكبير مع الإنصاف )4/265المغني ) 2))

 بها نصا عن أحمد.
وبعضهم قيده، فلا يمنع الدين الزكاة في الأموال الظاهرة إلا في الزروع والثمار فيما استدانه ل نفاق عليها خاصة، وهو 

 (.4/265اختيار ابن قدامة، انظر: المغني )
 (.4/265، وانظر: المغني )(173/ 2المبدع في شرح المقنع ) 1))
 (.4/265المغني ) 4))
 (.6/15الشرح الممتع ) 5))
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راا للِنِ ع مَـ :الثَّاني  ةِ فـَلَا أنَّـَهُمَا يَـن مِيـَانِ بأِنَ ـفُسِـهِمَا فَكَانـَتِ النِ ع مَـةُ فِيهِمَـا أَتَمَّ فَـقَـوِيَ إِيجـَابُ الزَّكَـاةِ شُـك 
دِ  ي نُ بِخِلَافِ النـَّق   يُـؤَث رُِ في سُقُوطِهَا الدَّ

ـدَ لَا يتـَعَـيَّ فــالحقوق ال مُتـَعَل قَـة بـِأَ  :الثَّالـِثُ  ـَدَ ال مَحَــلُّ نَّ النـَّق  مَّـةِ فاَتَّ ي نُ في الذِ  مَمِ وَالـدَّ هِ مُتـَعَلِ قَـة  باِلــذِ 
ي نُ لقُِوَّتـِهِ باِل مُعَاوَضَــةِ  مَمِ فــَلَا  ،فتـدافع الحقــان فَرجـع الــدَّ يوُنُ في الـذِ  ـَر ثُ وَال مَاشِــيَةُ يَـتـَعَيـَّنـَانِ وَالــدُّ وَالح 

 . وينُاقش بما يلي:(3)"مُنَافاَةَ 
الأول، فإنــه فــرق مــؤثر في طريقــة إثبــات الــدين الــذي علــى المــدين، ولا يــدل علــى التفريــق في أمــا 

 تأثير الديون عليه ، فإذا ثبت الدين  الذي عليه بالبينة فلا فرق بي الأموال الظاهرة والباطنة.
ابعـــة وأمـــا الثـــاني، فإنـــه فـــرق غـــير مـــؤثر، بـــل قـــد يقُـــال بـــالعكس، فهمـــا يحتاجـــان إلى الرعايـــة والمت
 والإنفاق عليهما بخلاف النقد الذي لا يحتاج إلى هذا، فقد يقُال أن النعمة في النقد أتم.

فإنه لا يدل على أن الدين غير مؤثر في الأموال الظـاهرة، فـإن التعيـي وعدمـه فيمـا وأما الثالث، 
 يظهر غير مؤثر في مسألة أثر الدين على الأموال.

. وينُـاقش: بأنـه اسـتدلال بمحـل النـزاع، (2)ال الظـاهرة دون الباطنـةلأن الزكاة متعلقة بأعيـان الأمـو  -
 وتفريق بي أنواع الأموال الزكوية بلا مستند.

يؤثر في أمواله الباطنة )الأثمان وعروض التجارة( وفي السـوائم دون الخـارج  :القول الرابع
 .(1) وهو مذهب الحنفية -إذا له مطالب من جهة العباد-من الأرض.

بما علل به أصحاب القول الأول، وما علل به أصحاب القول الثالث في استثناء السوائم  وعللوا
مــن التــأثر دون الخــارج مــن الأرض، وعللــوا: بــأن زكــاة الخــارج مــن الأرض يعُــد مــن مؤنــة الأرض، 

وم . وينُاقش: بأن التفريق بي أنواع الأموال الزكوية غـير معتـبر حـتى يقـ(4)فلا يعتبر فيه غنى المالك
 دليل على اعتباره.

                                        

 .(41/ 1لذخيرة للقرافي )ا 3))
وأما لو كان عليه دين فيسقط زكاة العي سواء كان ": (401/ 3حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني )قال في  2))

 ".الدين عينا أو عرضا حالا أو مؤجلا لعدم تَام الملك، وأما المعدن والماشية والحرث فإن الزكاة في أعيانها فلا يسقطها الدين
 .(6/ 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )(، 3/240الهداية شرح بداية المبتدي ) 1))
فلأن العشر مؤنة الأرض النامية كالخراج فلا يعتبر فيه غنى المالك، ولهذا : "(6/ 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) 4))

المكاتب بخلاف الزكاة فإنه لا بد فيها من غنى المالك، لا يعتبر فيه أصل الملك عندنا حتى يجب في الأراضي الموقوفة وأرض 
 (.4/265"، وانظر: المغني )والغنى لا يجامع الدين
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. سواء كان حالا أو مؤجلا، وسواء كان من جنس المال لا يؤثر إطلاقاا  :القول الخامس
أم من غيره، وسواء كان من ديون العباد أم مـن ديـون الله، وسـواء كـان المـال الزكـوي مـن الأمـوال 

 الظاهرة أم الباطنة.
، ومــــــذهب (2)وروايــــــة عنــــــد الحنابلــــــة، (3)وهــــــو الأظهــــــر عنــــــد الشــــــافعية)قول الشــــــافعي الجديــــــد(

 . وعللوا بما يلي:(1)الظاهرية
يهِم  ، كقولــه تعالى:(4)عمــوم الأدلــة الموجبــة للزكــاة في المــال - ــرهُُم  وَتُـــزكَِ  ــوَالهِِم  صَــدَقَةا تُطَهِ  }خُــذ  مِــن  أمَ 

 كما تقدم.،  (6)ونوقش: بأن العموم مخصوص بأدلة تدل على أثر الدين عن الأموال الزكوية. (5)بِهاَ{

تقـق الســبب الموجـب للزكــاة، وهـو ملــك النصـاب، والشــرط، وهـو حــولان الحـول، فوجبــت عليــه  -
. ونــوقش: بــأن ملكــه للمــال (0)كمــن لا ديــن عليــه  وهــو قــادر علــى التصــرف والانتفــاع بــه الزكــاة

  .(9)ملك ناقص لاستحقاق الدائن له

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كـانوا يبعثـون السـعاة لأخـذ الزكـاة مـن المواشـي  -
والحبوب والثمار، ولم يكونوا يسألون عن الدين، فهذا يـدل علـى أن الـدين غـير مـؤثر في الأمـوال 

 لدين.. وينُاقش: بأنه ترُك الاستفصال بناءا على أن الأصل عدمُ وقوع ا(8)الزكوية الظاهرة
بأدلـــة . ونـــوقش: (37)بأنـــه لا دليـــل مـــن كتـــاب أو ســـنة أو إجمـــاع علـــى إســـقاط الزكـــاة عـــن المـــال -

 ، كما تقدم.الأقوال السابقة

                                        

الحاوي الكبير (، 2/380(، روضة الطالبي )3/466، المهذب )(156/ 3أسنى المطالب في شرح روض الطالب ) 3))
 .(325/ 2مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ) ،(178/ 1)
 (.6/118الشرح الكبير مع الإنصاف ) 2))
 .(238/ 4المحلى بالآثار ) 1))
 .(156/ 3أسنى المطالب في شرح روض الطالب ) ،(6/ 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) 4))
 (.371سورة التوبة، آية) 5))
 .(6/ 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) 6))
 .(238/ 4المحلى بالآثار )، (6/ 2الصنائع في ترتيب الشرائع )بدائع  (،4/261المغني ) 0))
 .(6/ 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) 9))
 (، وهذا القول هو اختيار الشيخ ابن عثيمي.6/13الشرح الممتع ) 8))
 .(238/ 4المحلى بالآثار ) 37))
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لأن الزكــاة تتعلـق بـالعي والــدين يتعلـق بالذمــة فـلا يمنـع أحــدهما الآخـر كالــدين أن الجهـة منفكـة " -
وينُــــاقش: بــــأن الزكــــاة متعلقــــة بالمــــال ، ولــــذا لــــو تلــــف المــــال لم يســــقط الــــدين، (3)"وأرش الجنايــــة

وبالمالــك، ولــذا لا تجــب الزكــاة علــى الكــافر، ولا تجــب علــى المســكي الــذي يملــك دون حاجتــه، 
 ولا تجب على أموال الأوقاف والمال العام، ولو كانت الزكاة متعلقة بعي المال لوجبت عليهم.

ؤثر ديــن الله كالنــذر والكفــارة، وهــذا بــأن يكــون لــه مطالــب مــن العبــاد، فــلا يــُ وق يــد تــأثير الــدين
 )في الأقوال الأخرى(، وعللوا: (1))القول الرابع(، ووجه عند الحنابلة (2)القيد عند الحنفية

ـدِ ديـن الآدمـي، أبأن الزكاة آكد من الدين، لتعلقها بالعي، وفُــر قِ بـي ديـن الله وديـن الآدمـي، لت - كُّ
الله علـى ديـن الآدمـي في تـأثيره بجـامع وجـوب قضـائهما، ، نـوقش: بقيـاس ديـن (4)وتوجه المطالبة به

 .(6()5)"فَدَي نُ اللََِّّ أَحَقُّ أَن  يُـق ضَىبل جاء التأكيد على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : "

ــالتـَّر كِ لأن أثــر ديــون الله  - ُ بِ ثم  َدَاءِ وَالإ ِ ــالأ  ــوَابُ بِ خِــرَةِ، وَهُــوَ الثّـَ كَــامِ الآ  لــذا لا يُجــبر ولا ، و في حَــقِ  أَح 
ن ـيَا مُل حَقَةا باِل عَدَمِ يُحبس، فهي  كَامِ الدُّ بـأن ديـون الله تعـد ديونـاا ثابتـة في ، وينُاقش: (0)في حَقِ  أَح 

 الذمة يجب قضاؤها كديون الآدميي.
ومـن خـلال مـا ســبق يظهـر أن أقـرب الأقـوال هــو القـول الثـاني، وبنـاء عليــه فـلا يـُؤثر مــن 

، وذلـك عـن طريـق تقويمهـا (9)منها، وقيمة الديون المؤجلـة الـتِ ينُتفـع بتأجيلهـا الديون إلا ما حل
  بعرض، والعرض بنقد. وبناء على هذا فلا تجب الزكاة في مال واحد على شخصي.

                                        

 (.6/11(، وانظر: الشرح الممتع )3/466المهذب) 3))
 (.3/240بداية المبتدي ) الهداية شرح 2))
 (.4/269المغني ) 1))
 (.4/269المغني ) 4))
كتاب   ،صحيح مسلم ،(15/ 1) ( ص3851، برقم )باب من مات وعليه صوم، كتاب الصوم ،صحيح البخاري 5))

 .(974/ 2) ( ص3349، برقم )باب قضاء الصيام عن الميت، الصوم
 (.4/269المغني ) 6))
 .(9/ 2في ترتيب الشرائع )بدائع الصنائع انظر:  0))
 إذا كان التأجيل بأسلوب جائز، أما إن كان بمحرم فلا يؤثر إلا ما حل منه. 9))

ويسمى الدين الجائز الذي ينتفع بتأجيله بـ)الدين أو الائتمان التجاري(، وذلك أن المحاسبيون يقسمون التسهيلات 
 الائتمانية التِ يقدمها الدائنون قسمي، هما:

 ان التجاري. وهو المقدم من التجار لأجل قيام الشركة بشراء سلع أو خدمات منهم./الائتم3
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بناء على ما سبق من أن الدين مؤثر في أموال المدين، فقد يجعل في مقابلة أموال المـدين 
فينتج عن هذا أن الدين غـير مـؤثر في قـدر الزكـاة، وقـد يجعـل في مقابلـة أمـوال المـدين  غير الزكوية

الزكويـــة فيكـــون مـــؤثراا، وقـــد اخُتلـــف في هـــذه المســـألة بـــي أهـــل العلـــم القائـــل بتـــأثير الـــدين علـــى 
 :(3)الأقوال الآتية، وكلها أقوال عند الحنابلة

، فيشــترط ألا يجـد المزكــي مـالاا يقضــي منـه ســوى المــال مراعــاة حـق الفقــراء القـول الأول:
فإنــه يجعــل في مقابــل  فــائض عــن حاجاتــه الأساســيةالزكــوي، فلــو كــان لــه مــال غــير زكــوي وهــو 

الـــدين لكـــي يســـلم المـــال الزكـــوي، ولـــو كـــان الـــدين أكثـــر مـــن الأمـــوال الغـــير زكويـــة والزائـــدة عـــن 
 زكوية التِ لا ينقص نصابها.  حاجاته الأصلية فإنه يُجعل في مقابل الأموال ال

. فلــو كــان عليــه (1)، وبعــض الشــافعية(2)، وبعــض الحنفيــة(3)، وقــول الحنابلــة(2)وهــو قــول المالكيــة
دين مائتا درهم وعنده عروض قنية تساوي مائتِ درهم وعنده مائتـا درهـم، جعـل عـروض القنيـة 

 في مقابلة الدين، وعللوا بما يلي:
                                                                                                                    

 وينقسم قسمي: -سواء بفائدة أم بدونها-/الائتمان غير التجاري. وهو المقدم من المقرضي 2
 /ائتمان قصير الأجل. وهو ما يجب سداده خلال سنة أو أقل.2/3 
 ده بعد سنة./ائتمان طويل الأجل. وهو ما يجب سدا2/2 

 (.27): التحليل المالي )نظرة محاسبية(، د.محمد السهلي، صانظر
 وبناء على هذا التقسيم، نقول:

 /الائتمان التجاري: لا يؤثر على الوعاء الزكوي إلا قدر قيمته الحالية، والقسط الحال.3
 أم طويله./ الائتمان غير التجاري: لا يؤثر إلا القدر الحال منه سواء كان قصير الأجل 2
يجعل في مقابلة ما عليه، ويزكي ما معه ومن له عرض قنية يباع لو أفلس يفي بدينه، فعنه: : "(458/ 1الفروع وتصحيح الفروع ) )3)

أنه لا المواساة، ولأن عرض القنية كملبوسه في  لئلا تختل يجعل في مقابلة ما معه ولا يزكيهجمعا بي الحقي، وهو أحظ، وعنه:  من المال الزكوي
فيما يمنعها. وكذا الخلاف فيمن بيده "ألف، وله ألف دينا، والمراد: على مليء، وجزم به بعضهم وعليه مثلها، يزكي ما معه  زكاة فيهما، فكذا

له القاضي على على الأولى لا الثانية  فإن كان العرض للتجارة، فنص في رواية أبي الحارث المروزي: يزكي ما معه، بخلاف ما لو كان للقنية، وحم
، وحكى رواية: وإلا اعتبر الأحظ، الزكوي جنس الدين، جعل في مقابلته إن كان فيما معه من المالأن الذي عنده للقنية فوق حاجته، وقيل: 

معه، ومن له أربعون ، فمن له مائتا درهم وعشرة دنانير قيمتها مائتا درهم، جعل الدنانير قبالة دينه وزكى ما يعتبر الأحظ للفقراء مطلقاوقيل: 
 ..."شاة وعشرة أبعرة، ودينه قيمة أحدهما جعل قبالة الغنم وزكى بشاتي، ونقد البلد أحظ للفقراء، وفوق نفعه زيادة المالية

مثله جعل الدين الذي عليه في دينه الذي له وزكى ما  ومن كان عليه دين وله دين: "(339/ 2المنتقى شرح الموطإ ) 2))
وأما العرض الذي يحتسب به في الدين ليزكي العي فأصله أن الدين يسقط زكاة العي فمن لم وقال" ".بيده من الناض

يكن له عرض يفي بدينه احتسب بدينه ومن كان له عرض يفي بدينه فيه ووجبت الزكاة فيما بيده فإن كان العرض يفي 
 ".ة عن قدره من المالببعض دينه احتسب به فيما يقابله من الدين وباقي دينه يسقط الزكا
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 وينُاقش: بأن حق الفقير ليس بأولى من حق المدين.، (4)لأنه أحظ للفقراء -

 ، وينُاقش: بأنه استدلال بمحل النزاع.(5)ولأن له من المال ما يقضي به دينه سوى النصاب -

في مقابـــل الـــدين، ولا يُجعـــل في  ، فيُجعـــل المـــال الزكـــويمراعـــاة جانـــب المزكـــي :القـــول الثـــاني
، روايـة عنـد الحنابلـة كمـا (6)مقابل ما ليس بزكوي ولو كان الدين من جنسه، وهو وقول للحنفيـة

 . (0)سبق
 . وينُاقش: بأن حق المدين ليس بأولى من حق الفقير.(8)"لئلا تختل المواساة" -
يـَـةِ كَمَل بُوسِــهِ في أنَّـَـهُ لَا " - . وينُــاقش: بأنــه (1)"فَكَــذَا فِيمَــا يَم نـَعُهَــا ،زكََــاةَ فِيهِمَــا وَلِأَنَّ عَــرَضَ ال قِنـ 

يمكــن معارضــة هــذا القيــاس بقيــاس آخــر، وهــو أن عــرض القنيــة كالمــال الزكــوي في أنــه يُســدد 
 بهما الدين.

                                                                                                                    

 .(284/ 3الكافي في فقه أهل المدينة )، (367/ 1الاستذكار )
)ولا زكاة في مال : "(2/247كشاف القناع عن متن الإقناع ) (،2/391(، شرح منتهى الإرادات )4/266المغني ) 3))

من عليه دين يستغرق النصاب( سواء حجر عليه للفلس أو لا )أو( عليه دين )ينقصه( أي: النصاب )ولا يجد ما يقضيه 
به سوى النصاب، أو( يجد )ما( يقضي به الدين غير النصاب، لكنه )لا يستغني عنه( كمسكنه وكتب علم يحتاجها وثيابه 

 ".الدين من غير جنس المال( المزكى وخادمه فلا زكاة عليه )ولو كان
رجل له ألف درهم وعليه ألف درهم وله دار وخادم لغير التجارة بقيمة عشرة : "(380/ 2المبسوط للسرخسي ) 2))

آلاف درهم فلا زكاة عليه؛ لأن الدين مصروف إلى المال الذي في يده؛ لأنه فاضل عن حاجته معد للتقليب والتصرف به 
 ."ا إليه فأما الدار والخادم فمشغول بحاجته فلا يصرف الدين إليهفكان الدين مصروف

 (.2/388روضة الطالبي ) ،(178/ 1الحاوي الكبير ) 1))
 (.4/260المغني ) 4))
 (.4/260المغني ) 5))
ثم إذا كان على الرجل دين وله مال الزكاة وغيره من عبيد : "...(9/ 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )قال في  6))

ولا يصرف  يصرف إلى مال الزكاة عندنا سواء كان من جنس الدين أو لاالخدمة، وثياب البذلة، ودور السكنى فإن الدين 
حتى أنه لو  ةوقال زفر: " يصرف الدين إلى الجنس وإن لم يكن مال الزكاإلى غير مال الزكاة، وإن كان من جنس الدين، 

تزوج امرأة على خادم بغير عينه وله مائتا درهم وخادم فدين المهر يصرف إلى المائتي دون الخادم عندنا وعنده يصرف إلى 
يصرف الدين إلى الدراهم والدنانير وأموال التجارة دون السوائم؛ لأن زكاة هذه الجملة يؤديها " ويرى خلافا لزفر أنه "الخادم

وذكر الشيخ الإمام السرخسي أن هذا إذا حضر المصدق فإن لم يحضر ...وزكاة السوائم يأخذها الإمام أرباب الأموال،
 وقد يحمل هذا القول على القول الأول كما صرح به في بعض التطبيقات. ..."،فالخيار لصاحب المال

 (.2/391، شرح منتهى الإرادات )(458/ 1الفروع وتصحيح الفروع ) 0))
 (.2/391شرح منتهى الإرادات ) .(458/ 1وتصحيح الفروع )الفروع  9))
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وَائِجِ، وَمَالُ الزَّكَـاةِ فاَضِـل  عَنـ  ولـ" - تَحَقٌّ كَسَائرِِ الحَ  َ مَالِ الزَّكَاةِ مُس  هَـا فَكَـانَ الصَّـر فُ إليَ ـهِ أَنَّ عَي 
وَالِ  َم  ـذَ الصَّـدَقَةِ  ...أيَ سَرُ وَأنَ ظرُُ بأَِر باَبِ الأ  ـَادِمِ لَا يُحـَر مُِ عَلَي ـهِ أَخ  ارِ وَالخ  .ينُـاقش: (2)"وَمِل ـكُ الـدَّ

 بأن الزكاة تُجعل في مقابل الأموال الغير زكوية والزائدة عن حوائجه الأصلية. 
. فَمَن  كَانَ عَلَي ـهِ دَي ـن  فَـل يُــؤَدِ  دَي ـنـَهُ. حَـتىَّ »نَ عَفَّانَ كَانَ يَـقُولُ: أَنَّ عُث مَانَ ب   - رُ زكََاتِكُم  هَذَا شَه 

وَالُكُم  فَـتُـؤَدُّونَ مِن هُ الزَّكَاةَ  يَج عَـلُ في ال عُـرُوضِ ، ولو كان الدين الذي على المدين "(3)«تَ صُلَ أمَ 
عَلُوهَا في عَبِيدكُِم  وَدَو ركُِم  ولمَ  يُـن كِر  عَلَي هِ  دألَقَالَ اج   ، (4)"فَكَانَ اجماعا ح 

ــوَالُكُم  ولمَ  يَـتـَعَــرَّض  لِ  ونــوقش: بـــ" لــِهِ حَــتىَّ تَُصَّــلَ أمَ  يَــهُ قاَبِضُــهُ لقَِو  ي نِ حَــتىَّ يُـزكَِ  مَــا أَنَّ مُــراَدَهُ دَف ــعُ الــدَّ
مَّــةِ فـَـلَا يُـزاَحِمُهَــ ي نُ باِلذِ  ِ ال مَــالِ وَالــدَّ ــدُهُ أَنَّ الزَّكَــاةَ مُتـَعَلِ قَــة  بِعَــي  ي نَ وَيُـؤكَِ  ــلُ الــدَّ إِلاَّ إِذَا ان سَــدَّتِ ا يُـقَابِ

قَــَــارِبِ فإَِنّـَهَــــا لَا  ــــا عَلــَــى التَّبـَرُّعَــــاتِ وَنَـفَقَــــاتِ الأ  ي نِ وَقِيَاسا ــــرفِاا للِــــدَّ َ ال مَــــالُ مَص  تََ تَنِــــعُ الطُّــــرُقُ وَتَـعَــــيَّ
 .(5)"حِينَئِذٍ 

وهـي  عام للناس، فمنهم من يمتلك أموالاا غير زكويـة -رضي الله عنه-وينُاقش: بأن قول عثمان 
زائدة عن حاجته الأصلية، ومنهم من لا يمتلك ذلك، ولذا كان التوجه عاماا بقضاء الديون قبـل 

 حلول الزكاة وبعده.
ي نِ، وَإِن  كَــانَ مِــن  غَــير ِ وعللــوا عــدم اعتبــار جــنس الــدين: " ــتَحَقُّ باِلــدَّ أَنَّ مَــا بيِـَـدِهِ مِــن  ال مَــالِ يُس 

تَحَقُّ إذَا كَ   .(6)"انَ مِن  جِن سِهِ جِن سِهِ كَمَا يُس 
، فيُجعـل المـال الـذي مـن جـنس الـدين يُجعـل الـدين في مقابـل مـا يقضـي منـه :القول الثالث

 . (9)، وظاهر كلام أحمد(0)في مقابله، وهو قول بعض حنيفة

                                                                                                                    

 .(458/ 1الفروع وتصحيح الفروع ) 3))
 .(9/ 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) 2))
 (.398ص)سبق تخريجه في  1))
 .(46/ 1الذخيرة للقرافي ) 4))
 .(46/ 1الذخيرة للقرافي ) 5))
 .(330/ 2المنتقى شرح الموطإ ) 6))
 وهو قول زفر كما في النقل السابق. 0))
 (، وبي احتمال حمله على القول الأول.2/260المغني ) 9))
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ضَــــى مِــــن  جِن سِــــهِ عِن ــــدَ التَّشَــــاح ِ " - ي نَ يُـق  ــــو  كَــــانَ لِأَنَّ الــــدَّ ــــهِ أَو لَى، كَمَــــا لَ ي نِ في مُقَابَـلَتِ ــــلُ الــــدَّ ، فَجَع 
 ِ . وينُــاقش بعــدم التســليم، فــلا يلُتفــت إلى جــنس الــدين عنــد مطالبــة الغرمــاء (1)"النِ صَــاباَنِ زكََــويِّـَي 

 بسداد ديونهم من المفلس.
نِ س أيَ سَـرُ فَكَـانَ الصَّـر فُ " - ي نِ مِن  الج  ، ونـوقش: بـأن المقصـد هـو قضـاء (2)"إليَ ـهِ أَو لَى أَنَّ قَضَاءَ الدَّ

 .(3)الدين، فتعامل أجناس أموال المدين معاملة الجنس الواحد

فيُجعل الـدين في  (4)وهو رواية عند الحنابلة، بالنظر إلى استخدام المدين للدينالقول الرابع: 
مقابلــه، فــإن كــان فيمــا تجــب فيــه الزكــاة )كشــراء عــروض تجــارة أو بقــي نقــداا( فيُجعــل الــدين في 

 مقابله، وإن كان فيما لا تجب فيه الزكاة )كشراء عروض التجارة( فيُجعل الدين في مقابله.
يني، ولأن ويظهر أن هذا القول هو أقرب الأقوال، لأن فيه مراعاة لحق الفقراء وحق المد

الشارع قد اعتبر الفرق في الاسـتخدام مـؤثر في وجـوب الزكـاة علـى الأمـوال، فـالعروض إن كانـت 
للتجــــارة وجبــــت فيهــــا الزكــــاة وإن كانــــت للقنيــــة لم تجــــب فيهــــا الزكــــاة، فكــــذلك نعتــــبر الفــــرق في 

تجـب فيـه  استخدام المدين لدينـه مـؤثر في مقابلتهـا للـديون، ولأن المـدين إذا اسـتخدم الـدين فيمـا
الزكاة فإن هذا يؤُدي إلى زيادة الأموال الزكوية عنده بخلاف مـا لـو اسـتخدمها فيمـا لا تجـب فيـه 

  الزكاة.
بنـــاء عليـــه، فالـــديون الحالـــة وقيمـــة الـــديون المؤجلـــة الـــتِ ينُتفـــع بتأجيلهـــا تُجعـــل في مقابلـــة 

 الأموال الزكوية إذا اسُتخدمت فيما تجب فيه الزكاة.
 
 

 الجدول يوضح شيئاا من ثمرة الخلاف.ولعل هذا 
                                        

 (.2/260المغني ) 3))
 .(9/ 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) 2))
 ".لأنه مالك لمائتي زائدة عن مبلف دينه، فوجبت عليه زكاتها، كما لو كان جميع ماله جنسا واحدا"(: 4/260المغني ) 1))
"، الشرح الكبير مع للنفقة على ذلك أو كان من ثمنه وعنه: يمنع ما استدانه: "(458/ 1الفروع وتصحيح الفروع ) 4))

وعنه يمنع ما استدانه للنفقة على ذلك، أو كان ثمنه، ولا يمنع ما استدانه لمؤنة نفسه، أو أهله، قال (:"6/143الإنصاف)
، وذكره ابن أبي الزركشي: فعلى رواية عدم المنع: ما لزمه من مؤنة الزرع من أجرة حصاد، وكراء أرض ونحوه يمنع، نص عليه

 ".موسى، وقال: رواية واحدة، وتبعه صاحب التلخيص
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 القول الأول إذا كانت عنده أموالاا زكوية
 )لا يؤُثر إلا في الحالة الأولى(

 القول الثاني
 )يؤثر الدين مطلقاا(

 القول الثالث
 )بالنظر إلى نوع الدين(

 القول الرابع
 )بالنظر إلى الاستخدام(

القنية عروض من ليس عنده و 
 الأصليةما يزيد على حاجته 

، فتؤثر لا يُجعل الدين في مقابله
 الديون على الأموال الزكوية.

لا يُجعل الدين في 
، فتؤثر مقابله

الديون على 
 لا يلتفت إلى هذا الأموال الزكوية.

 لا يلتفت إلى هذا
ما من عروض القنية عنده و 

 يزيد على حاجته الأصلية

يُجعل الدين فيما مقابله، فلا 
تُؤثر الديون على الأموال 

 الزكوية
واستخدم الديون في ما ليس 

 بزكوي
يُجعل الدين في مقابله، فلا تؤُثر 

 على الأموال الزكوية.
يُجعل الدين في مقابله، فلا 
 تُؤثر على الأموال الزكوية.

واستخدم الديون في ما هو 
 زكوي

لا يُجعل الدين فيما يقابله، 
 فتُؤثر على الأموال الزكوية.

يُجعل الدين في 
مقابله، فتُؤثر على 
 الأموال الزكوية.

يُجعل الدين في مقابله، 
 فتُؤثر على الأموال الزكوية.

 خلاصة القول في المسائل السابقة
أولاا: )الديون التِ للشخص(: تجب الزكاة في الديون الحالة المرجـوة علـى الـدائن كـل سـنة وإن لم 
يقبضــها، وفي الـــديون المؤجلــة الـــتِ ينُتفــع بتأجيلهـــا فتقــوم بقيمـــة تنضيضــها، فـــلا تجــب الزكـــاة في 

 المرجوة.الأرباح المستفادة لأجل التأجيل، ولا في الديون المؤجلة الأخرى، ولا في الديون غير 
ثانيـــاا: )الـــديون الـــتِ علـــى الشـــخص(: تـــؤثر الـــديون الحالـــة علـــى أمـــوال المـــدين، وقيمـــة تنضـــيض 

 الديون المؤجلة التِ ينُتفع بتأجيلها، بقيد أن تُستخدم فيما تجب فيه الزكاة.
ولا تــُــؤثر الأربــــاح الــــتِ للــــدائن لأجــــل التأجيــــل، ولا الــــديون المؤجلــــة الأخــــرى، ولا الــــديون غــــير 

 وة.المرج
 وبناء عليه، فنقول فيما يتعلق بالديون عند الأخذ بطريقة صافي الموجودات، ما يلي:

 :-إذا كانت أموال زكوية كأن يكون نقداا كما هو الغالب–/يضاف إلى الموجوداتِ الزكويةِ 3
 / الديون الحالة المرجوة.3/3  
 وقيمة الديون المؤجلة التِ ينُتفع بتأجيلها. /3/2  
 الموجودات الزكوية إذا اسُتخدمت فيما تجب فيه الزكاة:/يحسم من 2
 الديون الحالة. /2/3  
 وقيمة الديون المؤجلة التِ ينُتفع بتأجيلها. /2/2  
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 جانب المطلوبات )الديون التِ على الشركة( جانب الموجودات )الديون التِ للشركة(
ــــــديون  يضــــــاف إلى الموجــــــودات الزكويــــــة ال

الحالــة المرجــوة، وقيمــة الــديون المؤجلــة الــتِ 
 ينُتفع بتأجيلها )أرباح له(

تخصــم مــن الموجــودات الزكويــة الــديون الحالــة، وقيمــة 
الـديون المؤجلـة الــتِ ينُتفـع بتأجيلهـا، إذا اسُــتخدمت 

 فيما تجب فيه الزكاة )أرباح عليه(
لا يضـــاف إلى الموجـــودات الزكويـــة الأربـــاح 

ــــــــديون المســــــــتفادة  لأجــــــــل التأجيــــــــل ولا ال
 المؤجلة الأخرى، ولا الديون غير المرجوة

لا تخصــــــم الأربـــــــاح المســــــتفادة لأجـــــــل التأجيـــــــل ولا 
 الديون المؤجلة الأخرى.

 ولا الديون التِ تُستخدم فيما لا تجب فيه الزكاة.
 وهذا مثال توضيحي لما سبق:

، وســـــــعرها -ســـــــيارة مـــــــثلاا -تم بيـــــــع ســـــــلعة حاضـــــــرة بـــــــثمن مؤجـــــــل مثـــــــال علـــــــى ديـــــــن انتفـــــــع الـــــــدائن بتأجيلـــــــه لزيـــــــادة أرباحـــــــه: إذا
 ريال(.320577، أي بقيمة)%5ريال( فبيعت بأقساط سنوية متساوية تسدد على مدى خمس سنوات بربح 370777الحاضر)

 السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة الأولى 
 20777 40777 60777 90777 370777 قيمته أو ما تبقى لو كان حالاا 
 577 577 577 577 577 + الربح السنوي )دين حال(

= )ما يدخل في موجودات الدائن 
ـــــة، ويخصـــــم مـــــن موجـــــودات  الزكوي
المدين الزكوية إذا اسُـتخدمت فيمـا 

 تجب فيه الزكاة(

370577 90577 60577 40577 20577 

(، 9777( والمؤجــــل منــــه )2777): الحــــال مــــن أصــــل الــــدين مــــثلاا  ففــــي الســــنة الأولى
( وهــو 2577(، ولــذا فمجمــوع مــا حــل )2777(، والمؤجــل منهــا )577والحــال مــن الأربــاح )
 الذي يجب سداده.

، فـإن -بيـع الـدين لغـير مـن هـو عليـه بعـرض ثم العـرض بنقـدب-ولو أراد الدائن تنضيضـها
كمـا أنهـا تجـب في الحـال ( وهـو الـذي تجـب فيـه الزكـاة،  370777بداية السـنة ) التقويم سيساوي

تزكيتــــــه هــــــو  -الــــــدائن-كــــــون مجمــــــوع مــــــا يجــــــب علــــــى البــــــائع ي(، ف577مــــــن الأربــــــاح وهــــــو )
أن بشــــرط  -المــــدين-(، وهـــو المبلــــف الــــذي يـُــؤثر علــــى الموجــــودات الزكويـــة للمشــــتري370577)

هـا فـإن قيمت -ببيـع السـلعة بيعـاا حـالاا -، لأنـه لـو أراد تنضيضـها يستخدمها فيما تجـب فيـه الزكـاة
 (.370577( فالمجموع )577(، والديون الحالة عليه من الأرباح هي )370777ستساوي )
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 .حتعلقة بالأربا أحكام الاحتياطيات الم :المبحث الثالث
 ة مطالب، هي:وفيه أربع

 المطلب الأول: حكم تكوين الاحتياطيات المتعلقة بالأرباح، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: التأصيل الفقهي للاحتياطيات المكونة من الأرباح، وفيه 

 مسألتان: 
 المسألة الأولى: حكم تكوين الاحتياطيات من الأرباح.

المسألة الثانية: حكم تكوين احتياطيات مخاطر الاستثمار 
 ومعدل الأرباح.

 
 الفرع الثاني: حكم تكوين الاحتياطيات المتعلقة بالأرباح بالمفهوم

 المحاسبي القانوني، وفيه أربع مسائل:
لاحتياطيات من صافي الأرباح حكم تكوين ا :الأولى سألةالم

 .)في قائمة الدخل(
 لاحتياطيات من الأرباح الرأسماليةحكم تكوين ا: ةالثاني لمسألةا

 )الاحتياطيات الرأسمالية(.
 .الاحتياطيات من علاوة إصدارحكم تكوين : ةالثالث سألةالم
الاحتياطيات من شراء الشركة حكم تكوين : ةالرابع لةلمسأا
 .لأسهمها
 

 الفرع الثالث: حكم تكوين الاحتياطيات السرية.  
 

 المطلب الثاني: أحكام صرف الاحتياطيات المتعلقة بالأرباح.
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المطلب الثالث: أحكام تعاملات الإدارة مع الاحتياطيات المكونة من الأرباح، 
 وفيه فرعان:

 الأول: الأحكام المتعلقة بأخذ الإدارة من الاحتياطيات.الفرع 
 الفرع الثاني: الأحكام المتعلقة بسداد الإدارة للاحتياطيات عند نقصها.

 
 زكاة الاحتياطيات المتعلقة بالأرباح. المطلب الرابع: 
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 : الأول المطلب
 (3)حكم تكوين الاحتياطيات المتعلقة بالأرباح

يتوقفُ التوصيفُ الفقهيُ لتكوينِ الاحتياطياتِ من الأرباحِ على مفهومِ الأرباحِ، 
فالمفهومُ الفقهيُ يَستخرجُ الأرباحَ بناءا على التقويِم الموازي للتنضيضِ، والمفهومُ المحاسبُي يَستخرجُ 

 .(2)الأرباحَ بناءا على معاييَر وضوابطَ قررَها المنظمُ 
ب معرفةُ مصير الاحتياطي، فعند الاتفاق على الاحتفاظ ولا يهمنا في هذا الجان

بالاحتياطي إلى حي التصفية الكاملة، ثم صرفه إلى جهات أخرى كالجهات الخيرية، فإن هذا 
لا يعني أن الشركةَ أو المصرفَ أو الصندوقَ لا يملكُ هذه الاحتياطياتِ، فهو منتفع  بها، منتفع  

داد الخسائر المستقبلية بها، وبتوزيع جزء منها على شكل أرباح بالأرباح التِ يجتنيها منها وبس
 .(1)عند انخفاض الأرباح، وبارتفاع أسعار الأسهم أو الحصص بوجود الاحتياطيات

لفقهي للاحتياطيات المقتطعة من الأرباح، سواء الأرباح وفيما يلي بيان للتوصيف ا
ونية، ثم بيان حكم الأرباح الوهمية في الاحتياطيات باللغة الفقهية أو الأرباح باللغة المحاسبية القان

 وذلك من خلال الفروع الثلاثة الآتية: السرية.
                                        

بغض النظر عن الأحكام الأخرى المؤثرة على بعض أنواع الاحتياطيات، وذلك أنه ينظر إلى الاحتياطيات من زاويتن،  3))
 هما: الزاوية الأولى: كيفية تكوينها، وصرفها، وهذه الزاوية هي محل الدراسة.

تستحدث بحسب الظروف والسياسات،  متعددةية: الداعي والهدف من تكوينها، فالاحتياطيات لها أنواع الزاوية الثان
ومنها )احتياطي رد أو سداد السندات(، و)احتياطي شراء السندات الحكومية(، و)احتياطي تَويل المشروعات 

لا تخرج عن الأنواع  -فيما يظهر-الاستثمارية(، و)احتياط شراء الأصول( وغيرها، ولم تدرج في هذا المبحث لكونها 
 لتكوين أو في طريقة الصرف. المدروسة سواء في طريقة ا

 (.373سبق البيان في مطلب )قياس الأرباح والخسائر( في ص) )2)
)اشتراط جزء من بأنها  -أرباب الأموال-الاحتياطيات من أرباح المستثمرين  ولهذا لا يظهر صحة توصيف اقتطاع 1))

 (.3/510، انظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د.يوسف الشبيلي )ربح المضاربة لطرف أجنبي(
سواء كانت مقتطعة من الأرباح أم من -وسبب تنصيص بعض الجهات في العقد على صرف هذه الاحتياطيات 

وجهم ودخولهم، ولأجل هذا وصفت هذه لأعمال البر هو عسر معرفة أرباب الأموال نظرا لكثرة خر  -الإيرادات
الاحتياطيات بأنها )مال تأمي(، فهي شركة تعاون بي أرباب الأموال في الدورات المتعاقبة. )انظر: بحوث في المصارف 

((، ويرد هذا إذا كان خروجهم ودخولهم عن طريق أخذ النصيب وإدخاله، أما 372الإسلامية، د.رفيق يونس المصري ص)
 ريق البيع أو الشراء فإنه تنقطع صلتهم بهذه الاحتياطيات لكونها تعد من أجزاء من المباع.عن كان عن ط

 ويظهر أن التعليل بعسر وصعوبة الحساب غير وارد في ظل التقنيات الحديثة والبرامج الحاسوبية المتطورة.
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 وفيه مسألتان: . التأصيل الفقهي للاحتياطيات المكونة من الأرباح الفرع الأول:
 .حكم تكوين الاحتياطيات من الأرباح :الأولى سألةالم

بناء على ما سبق من أحكام قياس الربح وتقسيمه، فإن الاحتياطياتِ المقتطعةِ منها ملك  
 .(3)، وهي )جزء من رؤوس أموالهم( في عقد الشركة التاليةنصيبه من الأرباح قدرب كل  للشركاءِ  
فإن كانت من أرباح المضاربة بعد أخذ المضارب نصيبه منها، فهي ملك  لأرباب /3

 في عقد المضاربة التالية. )جزء من رؤوس أموالهم(الأموال، وهي 
وإن كانت من أرباح المضاربة قبل أخذ المضارب نصيبه منها، فهي ملك لأرباب /2

)جزء من رأس أموال أرباب الأموال الأموال والمضارب كل  بقدر نصيبه من الأرباح، وهي 
-بقدر ما ملك من الأرباح-في عقد المضاربة التالية، ويصبح المضاربُ شريكاا بماله  والمضارب(

وبعمله، ولذا فله أرباح  مقابل نصيبه من المال، إلا إذا اتفقوا على نسبة الأرباح السابقة، فيكون 
 .(2)المضارب قد رضي بتخفيض حصته من الأرباح مقابل العمل

ة لاحقة أن تكون الوضيعة على قدر رؤوس ولذا يجب عند خسارة الشركة في فتر 
، فلا يجوز البدء بسداد الخسائر من الاحتياطيات، لأنه يلزم من -ومنها الاحتياطيات-أموالهم

ولا يصح جعلُ الاحتياطيات وقاية لرأس  ،(1)هذا أن لا تكون الوضيعة على قدر رؤوس الأموال
 .-بالمفهوم الفقهي-، لأنها جزء من رأس المال-بالمفهوم المحاسبي والقانوني-المال

-إيرادات المضاربة  أرباح أو الاحتياطيات والمخصصات التِ اقُتطعت من مجموعو  

                                        

الدليل الفقهي لأسس توزيع الأرباح الصادر عن مجموعة البركة المصرفية، الفقرة  ما نص عليه في يؤيد هذاومما  3))
 إلي ضمها بقصد     الحكمي بالتنضيض    الأرباح من حصته     المضاربة    طرفي أحد يقبض لم إذا -35"( 2/35)

 رأس بسلامة يعنى وبالتالي إليه المضموم والربح السابق المال رأس مجموع عن زاد ما اللاحقة الفترة في الربح يعتبر المال رأس
 "استثماره المطلوب وربحه المبلف لأصل الشامل الإجمالي المبلف هنا المال
ولا يكون مقابل المال، لأنه يجب على أرباب الأموال أن يتساووا في الأرباح، وأن يفضلهم العامل مقابل عمله، ولذا  2))

لا يجوز أن تكون نسبته من الأرباح أقل مما سيأخذه لو كان مشاركا بنصيبه من المال فقط، وقد سبق بيان هذا في 
 (.340ص)
 لأن جزءا من الاحتياطيات يملكها المضارب. )1)
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ضم إلى حده، لا تُ أي من رب المال والمضارب معاا أو من حصة رب المال و  -الاستثمار
 .(3)لمضارببا اصةالأموال الخ

إيرادات المضاربة  أرباح أو وكذلك الاحتياطيات والمخصصات التِ اقُتطعت من مجموع
 .(2)أرباب الأموالب اصةأو من حصة المضارب وحده لا تُضم إلى الأموال الخ

واشترط  ،(1)إنشاء احتياطي مخاطر الاستثمار مشروعية مجمع الفقه الإسلاميوقد قرر 
، وقد سبق بيان أن هذا الشرط (4)أن يكون مآله عند التصفية إلى جهات خيريةبعض الباحثي 

 غير مؤثر في الحكم، فلا وجه لاشتراطه.
بناء على ما سبق، فإنه يجب النظر إلى عدة أمور، فيتحقق من الأرباح المقتطع منها 

 معاملة رأس المال للمالك لها.الاحتياطيات، مع معرفة المالك لها، ثم معاملتها 
يجب أن يقُتطع الاحتياطي النظامي  ،وغيرها من المؤسسات الماليةففي المصارف 

من أرباح المساهمي وحدهم،  (مما تختص به الشركات المساهمة مما سبق بيانهونحوهما )والاتفاقي 
ه الاحتياطيات تعُد من ، لأن هذولا علاقة لأصحاب الحسابات الاستثمارية المطلقة والمقيدة بها

، فيجب الفصل بي أرباح المصرف وأرباح المستثمرين، وعلى (5)حقوق الملكية التِ تختص بهم
 هذا يجب أن يكون الاحتياطي المقتطع من أحد الربحي راجعاا إلى مصدره.

 وبهذا نصل إلى:
ومعرفة ، معاملة رأس المال بشرط معاملتها )جواز اقتطاع احتياطيات من الأرباح، 

  .(المشارك بها

                                        

 اديق الاستثمارية.المدير للصنالمتقبل للودائع الاستثمارية، أو كالمصرف  3))
 .كأصحاب الودائع الاستثمارية أو المستثمرين في الصناديق 2))
هـ عن )سندات  3479جمادى الآخرة /  21 – 39( من الدورة الرابعة المنعقدة بجدة في تاريخ 17قراره برقم ) 1))

. ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية  9: "المقارضة وسندات الاستثمار(
ة وجود تنضيض دوري، وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة كل دورة، إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح في حال

 ."الموزعة تت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال
، فيقول عن احتياطي مخاطر استثمار الودائع: "ولا بأس بهذا (23ص ) ، د.رفيق يونس المصريالمصارف الإسلامية 4))

 مآله عند التصفية إلى جهات خيرية، لاسيما إذا تم اقتطاعه من حصة المودعي في الربح". الاحتياطي شرعا على أن يكون
 (.3/567الخدمات الاستثمارية في المصارف ) 5))
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 حكم تكوين احتياطيات مخاطر الاستثمار ومعدل الأرباح. :الثانية سألةالم
من العوامل الجاذبة لأموال المدخرين في المصارف الربوية هو ضمان رأس المال وجزء من 
 الربح )الربا(، وأبرز البدائل الشرعية لهذا عند المصارف الإسلامية هو عقد المضاربة، فتسعى
المصارف الإسلامية لتحقيق أعلى ربح ممكن بأقل مخاطرة ممكنة، ومن وسائل مواجهة المخاطر 

 تكوين احتياطيات من أرباح المضاربة.
(، بغض النظر الربح المستقر من مال المضاربةهو في ) ه المسألةومحل البحث في هذ

 عمل المضاربة ونحو ذلك.على التفاصيل الأخرى كخلط المضارب ماله بمال المضاربة، أو نوع 
ولكي نقترب من الوصف الفقهي، فسنسمي مقدمي المال بأرباب الأموال )كأصحاب 
حسابات الاستثمار التِ تدار على أساس المضاربة مطلقة أم مقيدة..(، ومقدمي العمل مقابل 
بة، جزء من الأرباح بالمضاربي )كالمساهمي في المصرف الذي يدير حسابات استثمار بالمضار 

 وفيما يلي بيان للاحتياطيات المكونة منها، وحكمها.والمساهمي في شركات الاستثمار..(، 
أولاا: المراد بـ)احتياطي مخاطر الاستثمار( و)احتياطي معدل الأرباح(، والفرق بينهما، 

 والقائلي به.
بي، وكونهم نظراا لكون )الربح المستقر من مال المضاربة( مملوكاا لأرباب الأموال وللمضار 

يشتركون في مخاطر، ويستقلون بمخاطر، فإن الحاجة داعية لتكوين احتياطيات لمواجهة هذه 
 الخسائر.
فمن المخاطر العامة المشتركة بينهم انخفاض الربح أو عدم تققه، ولهذا كُونت  -

 احتياطيات تسمى بـ)احتياطي معدل الأرباح(.
جزء من أموالهم عند  خسارةُ  اصةا خ ومن المخاطر التِ يتحملها أرباب الأموال -

 خسارة مال المضاربة، ولهذا كُونت احتياطيات تسمى بـ)احتياطي معدل الأرباح(.
فهي يسيرة، لكونهم لا يخسرون إلا  خاصةا  وأما المخاطر التِ تواجه المضاربي -

 .(3)عملهم، ويدخل في هذا المصاريف الواجبة عليهم
 هي:، أمامنا ثلاثة أنواع من الأرباحو 

                                        

 هذا من جهة المشاركة بالعمل، وهم في حقيقة الأمر مشاركون بجزء من رأس المال في الفترات التالية للفترة الأولى. )3)
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 ، وهو الربح الناتج من أموال المضاربة.النوع الأول: ربح عام
 ، وهو الربح العام بعد اقتطاع نصيب المضاربي.النوع الثاني: ربح خاص بأرباب الأموال
، وهو الربح العام بعد اقتطاع نصيب أرباب النوع الثالث: ربح خاص بالمضاربي

 الأموال.
، ثم يصرف إلى النوعي (احتياطي معدل الأرباح)منه  ونفالربح العام يقتطع -

 ، والربح والاحتياطي:الآخرين
 إما أن ينفصل عن مال المضاربة، فتعتبر شركة ملك بينهم، ولهم استثماره. 
، فيعتبرون مالكي -وهذا هو المعمول به-وإما أن يدرج في مال المضاربة  

في هذه الحالة من ناحية نصيبهم  ايعاملو يجب أن فويصبح المضارب مالك لجزء من رأس المال، 
في مال المضاربة على أنهم من أرباب الأموال، ومن ناحية قيامهم بعمل المضاربة على أنهم 

 .مضاربي
يقتطعون منه )احتياطي مخاطر الاستثمار(، وهو  وأما الربح الخاص بأرباب الأموال -

 والربح:
 ملك بينهم، ولهم استثماره.إما أن ينفصل عن مال المضاربة، فتعتبر شركة  
فيجب أن تعتبر جزءاا  -وهذا هو المعمول به-وإما أن يدخل في مال المضاربة  
 من رؤوس أموالهم

 :وأما الربح الخاص بالمضاربي -
فإما أن يصرف إلى أموالهم )قائمة الدخل لديهم( وهذا هو الغالب، وعلى هذا تخرج 

 من بحثنا.
فيعاملون في هذه الحالة من ناحية نصيبهم في مال  وإما أن تدرج في مال المضاربة،

 المضاربة على أنهم من أرباب الأموال، ومن ناحية قيامهم بعمل المضاربة على أنهم مضاربي.
إلى أنه إن كان الغرض من  ما سبق وتتوصل بعض الهيئات وبعض الباحثي من خلال

، فيُقتطع (3)أرباب الأموال دون العامليتحملها  -كما قالوا-الاحتياطي وقاية رأس المال، فإنه 
                                        

صرف من خلال وكلائهم، كمجلس إدارة المصرف بالنسبة للودائع الاستثمارية، وإدارة الصندوق وهم مساهمو الم 3))
 بالنسبة للصناديق الاستثمارية.
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من الأرباح الخاصة بهم، لأن اقتطاع الاحتياطي من ربح الصندوق الكلي يؤُدي إلى ضمان 
العامل بعض رأس المال، وهذا مفسد لعقد المضاربة، ويسمى هذا الاحتياطي بـ)احتياطي مخاطر 

 الاستثمار(.
رباح من الانخفاض في المستقبل، فإنه وأما إن كان الغرض من الاحتياطي هو حماية الأ

يتحملها الكل، فيُقتطع من الأرباح العامة، لأن الربح مشترك لهما فإن رضيا  -كما قالوا-
بتوزيعه فلهما ذلك وإن رضيا بالاحتفاظ به فلهما ذلك، ويُسمى هذا الاحتياطي بـ)احتياطي 

  معدل الأرباح(.
 يختلفان من ناحيتي:هما ف، الاحتياطييوبهذا نعرف الفرق بي 

 ، وهذا له أثر في معرفة المالك له، ومعرفة مستحق أرباحه.التكوينمصدر  الناحية الأولى:
 ، سواء عند الحاجة إليه لتحقيق هدفه أو عند الاستغناء عنه.صرفالالناحية الثانية: جهة 

لمال، وقد وسبب هذا الفصل، هو أن مصدر الاحتياطي قد يكون مشتركاا بي المضارب ورب ا
 يكون خاصاا بأرباب الأموال.

 ولعل هذا الجدول يقرب المشهد:
 الهدف من تكوينه المالك له ف التكوينمصدر  

 )جهة الصرف(
طريقة توزيعه عند 
زيادة عن المبلف 

 المطلوب
احتياطي 
معدل 
 الأرباح

من مجمل الأرباح 
)قبل اقتطاع نصيب 

 المضارب(

رب المال 
 والمضارب

مستوى للمحافظة على 
معي من أرباح رب المال 

 والمضارب

يضم إلى مجمل 
 الأرباح

 
احتياطي 
مخاطر 

 الاستثمار

من أرباح رب المال 
)بعد اقتطاع نصيب 

 المضارب(

الحماية من خسارة رب  رب المال
 المال

يضم إلى أرباح رب 
 المال
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 .(1)بعض الباحثيو ، (2) ، قرار ندوة البركة(3)وقال بهذا التفريق: هيئة المحاسبة والمراجعة
 ولعل هذه الرسمة توضح المقصود.

 

 
 

  
                                        

: اقتطاع المخصصات والاحتياطيات المتعلقة بالاستثمار من إيرادات الاستثمار، للوصول 1/3/2/1(: )47معيار ) 3))
الديون المشكوك في تصيلها واحتياطي معدل الأرباح وهما يقتطعان من الربح إلى الربح القابل للتوزيع مثل مخصص 

 (الإجمالي، وأما احتياطي مخاطر الاستثمار فيقتطع بعد استبعاد نصيب المضارب
 .( في ندونها الثامنة عن )اقتطاع المخصصات في شركة المضاربة(1قرارها رقم ) 2))
ة المضاربة هو لضمان مستوي معي من الأرباح فإنه يجوز اقتطاعه من الربح إذا كان المخصص المقتطع من أرباح شرك -3

 .وزيعه بي أرباح المال والمضاربالكلي قبل ت
أما إذا كان المخصص لوقاية رأس المال ) حماية الأصول ( فإنه يقتطع من حصة أرباب المال في الربح وحدهم ، ولا  -2

رة رأس المال ، وهي متنوعة بح الكلي يؤدي إلي مشاركة المضارب في تمل خسايشارك فيه المضارب ، لأن اقتطاع من الر 
 .شرعا
 (.3/518الخدمات الاستثمارية في المصارف، د.يوسف الشبيلي ) )1)

 استئناف العقد مع بداية كل دورة مالية

الأرباح
باقي الأرباح

حصة أرباب الأموال

حصة أرباب الأموال
المقرر توزيعها

احتياطي مخاطر 
الاستثمار حصة المضارب 

المقرر توزيعها احتياطي معدل 
الأرباح

 رأس المال

 بداية العقد

 رأس المال

 ة العقدنهاي



 211  رفأحكام الاحتياطيات النقدية في الشركات والمصا 

 

 

 
 وهذه رسمة لمربع الربح:

 
 

 
 

  

  
 حصة أرباب الأموال من الأرباح   

 من الأرباح المضاربحصة 

باح
لأر
ل ا
معد

ط  
حتيا

ا
مار 
ستث
 الا
طر
 مخا
ط 
حتيا

ا
 

 مربع الربح
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 .)احتياطي مخاطر الاستثمار( و)احتياطي معدل الأرباح( ثانياا: حكم
فاحتياطي معدل الأرباح هو )جزء من أرباح المضاربة( فيملكه  بناء على ما سبق،

أرباب الأموال ، فيُعتبر شركة ملك بي الأموال بقدر نسبتهم من الأرباح المضاربون وأرباب
، ويعُتبر شركة ملك وعقد بينهم ثم هو )جزء من رأس مال عقد مضاربة أخرى(، والمضاربي

يُسمى بالمفهوم المحاسبي والنظامي -يصبح المضاربون مشاركون بجزء من رأس أموالهم ف
 .-بالاحتياطي

ملك ، فيُعتبر شركة واحتياطي مخاطر الاستثمار هو )جزء من أرباح أرباب الأموال(
ويعُتبر شركة ملك وعقد بي أرباب  ثم هو )جزء من رأس مال عقد مضاربة أخرى( بينهم،
 مع مشاركة المضاربي لهم بنصيبهم من احتياطي معدل الأرباح. الأموال،

على هذا فيجب أن تكون الخسارة المستقبلية على قدر رؤوس الأموال بالمفهوم 
ن احتياطي مخاطر الاستثمار، لأنه يؤدي إلى تمل الفقهي، فلا يجوز البدء بسداد الخسائر م

 .(3)بعض أرباب الأموال دون غيرهم، وهذا مفسد للعقد
وعند عدم خسارة الشركة فيعتبر التوزيع من معدل الأرباح هو )استرجاع لجزء من رأس 

 المال( فيجب أن يكون بقدر ما يملكونه من رأس المال بعد سداد الخسائر منها.
  .(2)م جواز الأخذ بهذه الاحتياطياتعدولذا يظهر 

                                        

 (.342ص)فالوضيعة على أرباب الأموال كل بقدر ماله، انظر  )3)
 جزء اقتطاع بعد ربحه يكون أن المضارب على المال رب اشتراطولا يصح القول بجواز هذه الاحتياطيات على أنه ) 2))
 الغرر.لأنه باطل، لاشتماله على ( خسارتها عند تالية شركة مال رأس من جزء له يكون أن مقابل الأرباح من
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 .حكم تكوين الاحتياطيات المتعلقة بالأرباح بالمفهوم المحاسبي القانوني :الفرع الثاني
 القانوني المفهوم المحاسبيبيتوقف التوصيف الفقهي لتكوين الاحتياطيات من الأرباح 

يلي بيان كل قسم في لى أربعة أقسام، وفيما إ -كما يظهر-على معرفة مصدرها، وهي تعود
 :مسألة منفردة

 
 (في قائمة الدخل)لاحتياطيات من صافي الأرباح حكم تكوين ا :الأولى المسألة
 الاحتياطي)، و(العام-الاتفاقي الاحتياطي)، و(القانوني-النظامي الاحتياطي)ويشمل 

 الربح فائض من و)جزء ،(الموزعة غير-المحتجزة-المستبقاة الأرباح)، و(الإيرادي-الاختياري
 للتوزيع(. القابل

بناء على أنه لا أرباح مستقرة إلا بعد التقويم، فأمامنا حالتان عند توزيع الشركة لأرباح و 
 مستقرة اقُتطع منها احتياطيات:

 أن يجتمع في الشركة الأمور الثلاثة التالية: الحالة الأولى:
 أرباح الشركاء على قدر أموالهم. أن تكون حصة .3
ولا م غيرهم في الربح )فيكون قدر الربح على قدر رأس المال، وألا يشاركه .2

 يوجد شريك بالعمل(.
)فلا يدخل شركاء جدد عن طريق زيادة  وأن يبقى الشركاء على عقد الشركة .1

-، ولا يخرج  شركاء عن طريق نقص رأس المال -بخلاف الشراء-رأس المال 
 .(-بخلاف البيع

، ولا حاجة لتوصيف عملها عند إعداد (3)في هذه الحالة التقويم الشرعي فلا يجب
 :القوائم وتوزيع الأرباح بأنه انتهاء عقد شركة وابتداء عقد شركة أخرى، لأنها

 إن أخذت بالتقويم الشرعي: -
فإن عقد الشركة مستمر، وما تم توزيعه فهو )جزء من ربح ظاهر من مال الشركة اتفق 

 يع مستقراا، لتساوي الشركاء في رؤوس الأموال.الشركاء على أخذه( ويعتبر التوز 

                                        

 (.312ص)كما سبق في  )3)
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فإن عقد الشركة  وإن لم تأخذ بالتقويم الشرعي، وأخذت بالمعايير المحاسبية، -
مستمر، وما تم توزيعه فهو )جزء من مال الشركة اتفق الشركاء على أخذه(، 
من والاحتياطيات المكونة مما يسمى بالربح محاسبياا فإنه يوصف فقهياا بأنه )جزء 

 .مال الشركة( فهو مجرد تخصيص تنظيمي

أن تكون الشركة ربحت ربحاا وعلى فرض أن الفترة الثانية تعتبر عقداا جديداا، فإما 
، فإن الاحتياطيات وما تم توزيعه يوصف بأنه )جزء من أرباح الشركة( ثم بالمفهوم الفقهي

خسرت أو لم تربح ولم تولت إلى )جزء من رأس مال شركة أخرى(، وإما أن تكون الشركة 
تخسر، فإن الاحتياطيات وما تم توزيعه يوصف فقهياا بأنه )جزء من رأس مال الشركة( ثم 

 تولت إلى )جزء من رأس مال شركة أخرى(.
وعلى هذا أيضاا، فتكوين الاحتياطيات المتعلقة بتقويم الموجودات والالتزامات لا بأس 

كل مخصص يتم تكوينه فإن الشركاء متساوون فيه لا يؤدي إلى ظلم الشركاء، لأن  به، لأنه 
 غنماا وغرماا.

 أن تتخلف أحد الأمور الثلاثة. الحالة الثانية:
 زيد حصة بعض الشركاء من الأرباح.تف -
 .(3) )مضاربة( أو يوجد شريك بالعمل -
لا عن طريق بيع -بعض الشركاء من الشركة بخروجرأس مال الشركة ينقص أو  -

لا عن - شركاء جدد فيها بدخوليزيد رأس مال الشركة ، أو -النصيب أو السهم
 .-أو السهم النصيب طريق شراء

في هذه الحالة الأخذ بالتقويم الشرعي لاستقرار الأرباح، واعتبار هذه الشركة  فيجب
 منتهية مع ابتداء شركة أخرى.

 :فعند الأخذ بالتقويم الشرعي لحساب الأرباح والخسائر -
)جزء من رأس  )جزء من أرباح الشركة( ثم تولت إلى اوصف بأنهفإن الاحتياطيات ت

 (.مال شركة تالية

                                        

 ومن ذلك أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح. )3)
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عند تخلف الأمر الأول والثاني الأخذُ بالاعتبار أن قدر ملكية الشركاء فيجب 
للاحتياطيات التِ تعتبر جزء من رأس المال تختلف عن قدر ملكيتهم من رأس المال بالمفهوم 

 رأس المال بالمفهوم الفقهي.المحاسبي الذي يعتبر جزء من 
وس أموال جزء من رؤ  ويجب عند تخلف الأمر الثالث الأخذُ بالاعتبار أن الاحتياطيات 

بأي وسيلة كعلاوة الإصدار -أسهم الشركاء الجدد  قيمةُ  الشركاء القدامى، فيجب أن تساوي
كانت الأرباح على   ما يمتلكه الشركاء القدامى من موجودات الشركة إذا قيمةَ  -أو خفضها مثلاا 

قدر الأسهم، لأنهم إذا كانوا هم والقدامى شركاء بالمال فقط فيجب أن تكون أرباحهم على 
 .بالاتفاق قدر رؤوس أموالهم

 :-وهذا خلاف الواجب عليها-فإن لم تأخذ بالتقويم الشرعي -
، فإن ما يُسمى بالأرباح عند إعداد قائمة الدخل هي أموال مجهولة، فقد تكون أرباحاا 
وقد تكون جزءاا من الأرباح، وقد تكون جزء من رأس المال، وقد تكون خليطاا بي ربح ورأس 

 مال، ولذا فالاحتياطيات المقتطعة منها كذلك.
 

يتبي التوصيف الفقهي للاحتياطيات قبل تكوينها، والاحتياطيات بعد تكوينها  بهذا
 وحكم ذلك. وإدراجها في الفترة التالية،
الإدارة بهذا العمل بـ)الوكالة( القائمة على الأمانة سواء كانت بأجرة أو ويوصف قيام 

، ويترتب على هذا التوصيف أحكامُ الوكالة، فمنها ألا يتصرف مشاركة في جزء من الربح
الوكيل إلا بإذن الموكل، فلا يُصرف الاحتياطي في غير الهدف الذي خُصص له إلا بإذن 

 الشركاء.
 استثمارها وتصيل الأموال في ملكيتها بـ)شركة ملك( وفيويوصف اشتراك أرباب 

)شركة عقود(، ويترتب على هذا التوصيف أحكامُ شركة الملك، ومن أبرزها أنه يجب أرباحها بـ
 أن تكون أرباح الشركاء على قدر أملاكهم بغير خلاف بي أهل العلم في هذه المسألة.

 
  



 216  رفأحكام الاحتياطيات النقدية في الشركات والمصا 

 

 

 .والنظامي والاختياري، الاحتياطي الاتفاقي،حكم  :مسألة
تعلق حكم هذه الاحتياطيات بما سبق ذكره من أحكام، مع تَيز كل نوع منها عن 

 غيرها من ناحية الإلزام والالتزام، وفيما يلي بيان حكمها.
 حكم تكوين الاحتياطي الاتفاقي. :أولاً 

شرطاا في وهذا جائز، لأن الشركاء قد اتفقوا عليه في عقد الشركة ورضوا به فجعلوه 
 .(2)، وقد سبق بيان أن الأصل في الشروط الصحة(3)العقد، فكان التزاماا منهم

 ، والأرباح المبقاة.حكم تكوين الاحتياطي الاختياري: ثانياً 
تعتبر الأرباح حقاا للشركاء كل  بقدر ما يملك، ولهم أن يتنازلوا عنها إما بالالتزام في 

 .(1)ذلكأو بالاتفاق بعد  -كما سبق-العقد 
ويرى بعض الباحثي جواز هذا النوع من الاحتياطيات بشرط أن يكون باتفاق جميع 

لأن الشركاء قد اتفقوا عليه من خلال  ، ولكن الأظهر جوازه بدون هذا الشرط،(4)الشركاء

                                        

 (.436شركة المساهمة في النظام السعودي ص) 3))
 (.31ص)في  2))
"يجوز النص بالاستناد إلى نظام الشركة أو إلى قرار (: 1/3/5/34بند ) (365( ص)32المعيار ) المعايير الشرعية، 1))

وية لملاءة الشركة، من الشركاء على الاحتفاظ بأرباح الشركة دون توزيع، أو حسم نسبة معينة من الأرباح بشكل دوري تق
 .أو لتكوين احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال، أو للمحافظة على معدل توزيع الأرباح"

(: "وبالنظر في الاحتياطيات الأخرى التِ أذن بها النظام السعودي في 423شركة المساهمة في النظام السعودي ص) 4))
يظهر لي أن هذا بعيد عن مقصد الشركة، وهو تصيل ما أمكن من الربح، لأن الشركاء لم  325الفقرة الثالثة من المادة 

ياطيات، ولم ينص عليه في عقدها، ولم يكن صادرا عن اتفاق جميع يدخلوا في الشركة على أن يؤخذ من أرباحهم للاحت
الشركاء، والأرباح حق للشركاء فلا ينبغي أن يجمد شيء منها أو يدخل بدون رضاهم. ثم إنه لا حاجة لمثل هذه 

ركة، الاحتياطيات ما دام هناك احتياطي نظامي واحتياطي اتفاقي، فهذان الاحتياطيان يكفيان لتحقيق الرخاء للش
والاستعداد للأزمات المالية، وتقلب الأسعار، وربما كانا كافيي لتأمي توزيع أرباح ثابتة على المساهمي، علما أنه ليس من 
الضروري توزيع أرباح ثابتة، فلا مانع من أن ترتفع الأرباح في سنة من السني، وتقل في سنة أخرى، وإذا رأت الشركة أن 

فاقي غير كافيي للأمور المذكورة سابقا فلا مانع من أن ترفع نسبة الاحتياطي الاختياري إلى الحد الاحتياطي النظامي والات
 المعقول والذي ترى الشركة أنه يكفي لمثل هذه الأغراض، بدلا من تعدد الاحتياطيات
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الجمعية العمومية، وأما من لم يصوت أو صوت بالرفض فإنه قد رضي في عقد الشركة على 
 ، فيأخذ حكم الاحتياطي السابق في حقه.(3)اراتها بالأغلبيةاتخاذ الجمعية قر 
 (زام بتكوين احتياطيات من الأرباححكم الإل)حكم تكوين الاحتياطي النظامي. :ثالثاً 

المصلحة ذلك، بناء على ما سبق بيانه في ويجوز فرض هذه الاحتياطيات إذا اقتضت 
ومصلحة فرض هذا النوع من  ،(2)(سلطة ولي الأمر في تقييد معاملات الناسمبحث )

 الاحتياطيات على الشركات ذات المسؤولية المحدودة ظاهرة.
 
 

  

                                        

 (.63(، وانظر: )م83(، و)م91)منظام الشركات  3))
 (.38ص)في  2))

لأن الشركاء  ولا يظهر استقامة التعليل على جوازه بدخول الشركاء في الشركة وهو راضون به لوجوده في نظام الشركات،
 غير مخيرين بالأخذ به أو تركه، لكونه واجب على سبيل الإلزام لا الالتزام.

"لأن الاحتياطي النظامي منصوص عليه  ( حيث قال:436المساهمة في النظام السعودي ص)ذكر هذا التعليل في: شركة 
 .في نظام الشركات، وقد دخل الشركاء في الشركة راضي به، وبجميع ما تضمنه عقدها مما لا يخالف حكما شرعيا"
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 تكوين احتياطيات تصرف لجهات أخرى.حكم  :مسألة
كما -وهي احتياطيات تصرف لجهات أخرى عند حاجتها، ولها ثلاث حالات

 :-يظهر
بالالتزام في عقد الشركة، فإنه يوصف بأنه )اشتراط جزء من الأرباح  فإما أن تكون -

لأجنبي مع تعليق ذلك بحاجته(، وهو جائز، بناء على جواز اشتراط جزء من الأرباح 
 ، فجوازه مع التعليق من باب أولى. (1)لأجنبي بدون تعليق

ا عند خسارتهم، ويعتبر ملكاا للشركاء حتى يتم صرفه، لأنهم ينتفعون بها ولا يضمنونه
 أما إذا كانوا يضمنونها فإنه يعتبُر صرفاا حكمياا للجهة المتبرَّع لها مع اقتراضهم منها هذا المبلف.

                                        

 وقد اختلف الفقهاء في اشتراط جزء من الربح لثالث على ثلاثة أقوال: 3))
 صحة هذا الشرط، وهو رأي المالكية. ل:القول الأو 
يشترطان عند  قلت: أرأيت المقارضي ]في المقارضي يشترطان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكي[: "(611/ 1المدونة )

معاملتهما ثلث الربح للمساكي أيجوز ذلك؟ قال: نعم قلت: فهل يرجعان فيما جعلا من ذلك؟ قال: لا، وليس يقضى 
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية "، وانظر: بذلك عليهما، ولا أحب لهما فيما بينهما وبي الله أن يرجعا فيما جعلا

 .(521/ 1الدسوقي )
 فساد هذا الشرط، وهو رأي الحنفية. القول الثاني:

لأن الربح لا يستحق إلا ولو شرط ثلث الربح لأجنبي كان ذلك لرب المال؛ حيث قال: " (29/ 22المبسوط للسرخسي )
فيلغو ما شرط له ويجعل ذلك كالمسكوت عنه فيكون لرب  بعمل أو مال وليس للمشروط له عمل ولا مال في هذا العقد

ضاربة بي المضارب ورب المال وهذا؛ لأن الشرط الفاسد ليس من صلب العقد وإنما صلب العقد بيان المال، ولا تفسد الم
 "حصة المضارب من الربح بالشرط ولا فساد في ذلك

 يناقش: بأن الأجنبي وإن كان لا يستحق هذا الربح ابتداء لكنه جائز على سبيل التبرع من أطراف المشاركة.
 فساد العقد، وهو رأي الشافعية والحنابلة. القول الثالث:

وإن لم يشترطا عليه عملا، لم تصح المضاربة. وبهذا قال الشافعي. وحكي عن حيث قال: " (0/344المغني لابن قدامة )
أصحاب الرأي أنه يصح، والجزء المشروط له لرب المال، سواء شرط لقريب العامل، أو لقريب رب المال، أو لأجنبي؛ 

. والحكم في الشركة كالحكم في ... شرط فاسد يعود إلى الربح، ففسد به العقد، كما لو شرط دراهم معلومة، أنه ولنا...
 .(225/ 5نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )"، وانظر: المضاربة، فيما ذكرناه

 العقد.يناقش بما نوقش به القول السابق، ولأنه لا يؤدي إلى جهالة الربح أو ظلم أحد أطراف 
، ولأن هذا يعد تبرعا من (31ويظهر أن الراجح هو القول الثالث، لأن الأصل في الشروط الصحة كما سبق بيانه في ص)

 نزاع والظلم فيه.الشركاء، ويتساهل في باب التبرعات ما لا يتساهل في غيره، لعدم وقوع ال
 ويظهر أن هذه المسألة متعلقة بمسألة )حكم هبة المجهول(.
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يوصف بأنه )هبة معلقة من الشركاء للجهة وأما ما كان بالاتفاق بي الشركاء، فإنه  -
 الأخرى(، وهو جائز.

التطبيقات المعاصرة لما يُسمى يمكن عدُّه من فما كان بالإلزام من المنظم، وأما  -
 .(3))التوظيف(، وهو "قدر من المال يفرضه ولي الأمر على الموسرين؛ لسد حاجة عامة"

 . (1)، وقد أفتى بعض العلماء بجوازها في حالات الضرورة(2)وحكي الإجماع على حرمتها
هَا الَّذِينَ آمَنُوا }ياَ أيَّـُ لأن الأصل هو حرمة الأموال، ومنها أرباح الشركاء، لقوله تعالى: 
نَكُم  باِل بَاطِلِ إِلاَّ أَن  تَكُونَ تِجَارةَا عَن  تَـراَضٍ مِن كُم { وَالَكُم  بَـيـ  ، ولقوله صلى الله (4)لَا تأَ كُلُوا أمَ 

نَكُم  حَراَم ، كَحُر مَةِ يَـو مِكُم  عليه وسلم: " ، وَأعَ راَضَكُم ، بَـيـ  وَالَكُم  ، وَأمَ  هَذَا، في  فإَِنَّ دِمَاءكَُم 
ركُِم  هَذَا، في بَـلَدكُِم  هَذَا  .(5)"شَه 

، وأما في حالات الضرورة والحاجة لا يجوزولذا فإن فرض هذا النوع من الاحتياطيات 
العامة فإن الواجب سد هذه الحاجة، فلا تقُيد بجزء من الأرباح، فقد تُسد الحاجة بأقل من 

  .(6)أموال الشركاء ولو لم يربحوا في الشركاءذلك، وقد تُسد بأكثر من ذلك، فتجب على 
                                        

 (.104التضخم النقدي في الفقه الإسلامي، د.خالد المصلح ص) 3))
أما الفقهاء الأئمة الذين يفتى بقولهم فلم يذكر أحد منهم : "(67/ 12مجموع الفتاوى )(، 377مراتب الإجماع، ص) 2))

جواز ذلك؛ ولكن في أوائل الدولة " السلجوقية " أفتى طائفة من الحنفية والشافعية بجواز ذلك وحكى أبو محمد بن حزم 
ذه الوظائف ثم ه: "(184/ 5عزير شِس ) -جامع المسائل لابن تيمية "، في " كتابه " إجماع العلماء على تريم ذلك

وسنة خلفائه الراشدين، ولا ذكرها أهل العلم  -صلى الله عليه وسلم  -السلطانية التِ ليس لها أصل في سنة رسول الله 
لمي على إجماع المس المسلمي، حتى ]ذكر ابن حزم[ المصنفون للشريعة في كتب الفقه من الحديث والرأي، هي حرام عند

، (1/169لفتاوى الكبرى لابن تيمية )ا ،(28/265مجموع الفتاوى ) ،(28/251)مجموع الفتاوى وانظر:  ..."ذلك
 (4/227الفتاوى الكبرى لابن تيمية )

 ،(300المستصفى )ص: ، (266كأبي المعالي الجويني، والغزالي، والشاطبي، انظر: غياث الأمم في التياث الظلم ص)  )1)
 .(22/ 1الاعتصام )

 (.28سورة النساء، آية ) 4))
 (24/ 3)ص« رب مبلف أوعى من سامع»باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ، كتاب العلم، صحيح البخاري 5))

 .(998/ 2باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم )، كتاب الحج، صحيح مسلم(، 60برقم)
، ويجبرهم السلطان على ذلك، وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم: "(293/ 4المحلى بالآثار ) 6))

إن لم تقم الزكوات بهم، ولا في سائر أموال المسلمي، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء 
 " ثم سرد الأدلة على ذلك.والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر، والصيف والشمس، وعيون المارة
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)الاحتياطيات  لاحتياطيات من الأرباح الرأسماليةحكم تكوين ا :ةالثاني المسألة
 الرأسمالية(.

 سمى بـ)احتياطي إعادة التقويم( أو )الاحتياطيات الرأسمالية( أو)فائض إعادة التقويم(وت
تتعلق بالنشاط العادي للشركة، أو التِ وتتكون هذه الاحتياطيات بسبب عمليات لا 

تتعلق بالأصول الثابتة، وتسمى بـ)المكاسب( التِ قد تنشأ عن عمليات تتعلق ببيع بعض 
الأصول أو استبدالها أو إعادة تقويمها، أو التعويضات التِ تصل عليها الشركة مقابل الشهرة 

 أو مقابل العلامة التجارية.
ية والأرباح الرأسمالية عند المحاسبي، لأجل قياس أداء الإدارة والتفرقة بي الأرباح العاد

، فهو ترجمة والحكم على قدرتها الكسبية، لأنهم يعتقدون أن رقم الأرباح هو ترجمة لأداء الإدارة
 .رقمية لسلامة التصرفات والقرارات

يان ولا تظهر هذه الاحتياطيات عند الأخذ بالتقويم الموازي للتنضيض، والذي سبق ب
 .(3)وجوب الأخذ به

 .الاحتياطيات من علاوة إصدارحكم تكوين  :ةالثالث المسألة
يتوقف حكم الاحتياطيات المكونة من علاوة الإصدار على حكم علاوة الإصدار، 

 :(2)زمنان عند إقرار علاوة الإصدار -كما يظهر-وأمامنا 
 .(1)الزمن الأول: عند تأسيس الشركة

                                        

 (.315دة )نظام الشركات، الما )3)
الشركة مع الأسهم المصدرة عند تأسيسها لتغطية  هاتضيف التِ هي المبالف التِ تختلف عن رسوم الإصداروهي  2))
(، قرار 248، ولا بأس بها إذا قدرت تقديرا مناسبا. الأسهم والسندات وأحكامها، د.أحمد الخليل، ص)داريةالإصاريف الم

إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم، لتغطية مصاريف " دورة السابعة، حيث قال:( من ال65المجمع الفقهي الدولي رقم )
 ".الإصدار، لا مانع منها شرعا ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديرا مناسبا
الأسهم والسندات وأحكامها، د.أحمد الخليل،  كما أنه لا علاقة بموضوعنا علاوة الإصدار المتعلقة بالسندات، انظر:

 .(91ص)
تكون أسهم شركة المساهمة غير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تَلك السهم : "(89نظام الشركات، المادة ) 1))

أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكون هؤلاء 
ية السهم. ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الأشخاص مسئولي بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملك

الاسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا نص نظام الشركة أو وافقت الجمعية العامة على ذلك، وفي هذه 
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 ولا يظهر ما يمنع من هذا الإجراء. فيجوزفتوصف فقهياا بأنها )جزء من رأس المال(، 
 نشاطِ  مالها لتوسيعِ  رأسِ  زيادةَ  تقصد الشركةُ الزمن الثاني: عند زيادةِ رأسِ مالِ الشركة، و 

الاحتياطيات إلى أسهم يتمكن المساهمون من بيعها أو لسداد ديون  بعضِ  الشركة أو لتحويلِ 
الشركة أو لمواجهة الخسائر أو لانخفاض القوة الشرائية للعملة وغيرها من الأسباب، وتسلك 

 ص عليها المنظم لزيادة رأس المال.أحد الطرق المتاحة التِ ين
دة رأس المال بإحدى حيث قال: "تتم زيا ومثال ذلك، ما صرح به المنظم السعودي

 الطرق الآتية:
 إصدار أسهم جديدة تدفع قيمتها نقداا. .3

 إصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية. .2

 إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالة الأداء. .1

إصدار أسهم جديدة بمقدار فائض الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير  .4
ه في رأس المال أو زيادة القيمة الاسمية للأسهم المتداولة بمقدار الفائض العادية إدماج

 المذكور.

 (3)"إصدار أسهم جديدة مقابل حصص التأسيس أو السندات المتداولة .5
 فيظهر مما سبق أننا أمام حالتي، هما:

الحالة الأولى: زيادة حقيقية في رأس مال الشركة، ويظهر ذلك بزيادة حقل حقوق 
لتحديد مقدار معمول بها واضحة  محاسبية ويبدو أنه لا توجد طريقة أس المال،أصحاب ر 

 .(التنضيض الحكم التقويم )الأخذ بيجب ، و علاوة الإصدار
وذلك بإدخال أموال خارجية إلى  -ويدخل في هذه الحالة: الطريقة الأولى والثانية 

وذلك  -بالنسبة للسندات المتداولة ، والطريقة الثالثة والخامسة  -حقل أصحاب رؤوس الأموال
 .-بتحويل جزء من حقل الخصوم إلى حقل رؤوس الأموال

                                                                                                                    

وتسري  الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي النظامي ولو بلف الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا النظام.
 ". المساهمي قبل إصدار الأسهمالأحكام السابقة على الشهادات المؤقتة التِ تسلم إلى

 (.315نظام الشركات، المادة ) )3)
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الحالة الثانية: إعادة توزيع حقل حقوق أصحاب رأس المال، وذلك بتحويل احتياطيات 
 .فتجب المساو إلى رأس مال، 

 وسيأتي بيان هذه الحالة في أوجه صرف ويدخل في هذه الحالة: الطريقة الرابعة.
 .(3)الاحتياطيات
، فإن كما في الحالة الأولى  إذا أرادت الشركة طرح أسهم جديدة عن طريق الاكتتابو 

إصدار الأسهم الجديدة قد يضر بالمساهمي القدامى لكون المساهمي الجدد سيشاركونهم في 
التِ كو نِت من أرباحهم في السنوات السابقة والتِ توصف  موجودات الشركة وفي احتياطياتها
، (2)الأمر بطرح عدة طرقهذا ولهذا حاول المنظم أن يعالج  ،فقهياا بأنها جزء من رؤوس أموالهم

ثم تضم هذه العلاوة إلى الاحتياطي  (1)منها أن تضاف علاوة إصدار إلى الأسهم الجديدة
 ن الجدد للقدامى في احتياطياتهم.العلاوة مشاركة م، فكأنها تعتبر هذه (4)النظامي

وبناء على ما سبق بيانه من وجوب إنهاء عقد المضاربة واستئنافه مع تقويم أموال الشركة 
، وبناء على ما سبق من وجوب التساوي بي أرباب الأموال في جعل (5)لزيادة رأس مالها

لمعرفة ما يملكه كل سهم من رؤوس الأموال إعادة التقويم فيجب ، (6)الأرباح على قدر الأموال
 ، ثم تُسعر الأسهم الجديدة بما يعادل قيمة كل سهم قديم.-بما ذلك الاحتياطيات-الشركاء 

                                        

 (.217ص)في  )3)
 أسهمهم تول أنويمكن  الأسهم، شراء في الأولوية حق القدامى للمساهمي يكون أن( 316م) الشركات نظام أجاز 2))
 التصفية عند المال رأس استرداد في أو الأرباح على الحصول في أولوية لهم ى( فتعط371وفقا للمادة )م ممتازة أسهم إلى

ونحو ذلك مما يذكره القانونيون الذين نبذوا تراثنا الفقهي وراء ظهورهم، وأصغوا أسماعهم لما تطرحه الأفكار الغربية، 
 فأصبحوا أقلاما عربية بعقول غربية. 

 (.205وانظر: الشركات التجارية، د.مصطفى كمال طه، ص)
 (.316نظام الشركات، المادة ) )1)
 .(89نظام الشركات، المادة ) 4))

الحماية القانونية لثبات رأس المال في شركات الأموال السعودية، أو إلى احتياطي يسمى )احتياطي علاوة إصدار(، انظر: 
 .(342، ص)د.محمد حسي إسماعيل

 (.371ص)في  )5)
 (.340ص)في  )6)
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لأن الشركاء الجدد سيشاركون الشركاء القدامى في الأرباح مع أما وجوب التقويم، ف
قدار رأس مال الشركاء التساوي في ذلك فوجب التساوي في مقدار رأس المال، ولا نعرف م

 .القدامى إلا بالتقويم
نه قد توجد أرباح أو خسائر في الشركة وأما وجوب إنهاء عقد الشركة واستئنافه، فلأ

الأولى بعد التنضيض الحكمي فوجب جبر الخسائر من رأس المال أو ضم الأرباح إلى رأس المال 
 .فيرتفع مقدار رأس المال

بهذا عن طريق ما يُسمى بـ)علاوة الإصدار(، فتقدر علاوة ولا يوجد ما يمنع من الأخذ 
الإصدار بما يعادل الفارق بي القيمة الاسمية للسهم والقيمة الناتجة من خلال إعادة التقويم، إلا 
أنه في حال انخفاض القيمة الحقيقية عن القيمة الاسمية فإنه لا يؤُخذ بعلاوة الإصدار، بل يجب 

 .(3)ديدة لتعادل قيمة الأسهم القديمةتخفيض قيمة الاسهم الج
فتوصف الأسهم الجديدة بعلاوة الإصدار بأنها )حصة من رأس المال في عقد شركة 

 .(2)جديدة(، ويوصف علاوة الإصدار بأنه جزء من هذه الحصة
لكونه يفتقد إلى ركن من أركان ولا يظهر أنه بيع بما ينقطع به السعر أو بيع المزايدة، 

ثمن، فإن الأسهم المستحدثة لا وجود لها في الواقع فليست موجودة فتباع إلا أن لبيع وهو الما
رأس المال )عن طريق زيادة رأس المال بالنقد أو عن  أصحابُ  يدفع قيمةَ الأسهم المستحدثة

نرجع في هذه الحالة إلى يض رؤوس أموالهم( فطريق الأخذ من الاحتياطيات أو عن طريق تخف
 من طرق زيادة رأس المال.الطريقة الرابعة 

  

                                        

إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو حسم " ( من الدورة السابعة، حيث قال:65انظر: قرار المجمع الفقهي الدولي رقم ) 3))
يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة الحاضرة للأسهم القديمة حسب  )خصم( إصدار:

 ".تقويم الخبراء لأصول الشركة، أو بالقيمة السوقية
، ويجب أن يكون بقدر الفرق بي قيمة السهم رابحة فيجب أن تصدر علاوة إصدار أن الشركة قويمإذا تبي بعد الت 2))

 .قيقة المتبينة من التقويممة السهم الحالاسمية وقي
أن الشركة خاسرة )بمعنى أنه لو افترضانا أننا سنصفي الشركة تصفية نهائية لوجب أن يخصم من  قويمأما إذا تبي بعد الت

رأس المال المدفوع لسداد الالتزامات( فإنه في هذه الحالة يحرم على الشركة أن تصدر علاوة إصدار بل يحرم عليها أن تأخذ 
 .بالقيمة الاسمية لإصدار الأسهم
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 .الاحتياطيات من شراء الشركة لأسهمهاحكم تكوين  :ةالرابع المسألة
من مصادر تكوين الاحتياطيات شراءُ الشركة لأسهمها، فيتوقف حكمُ تكوين هذا 
الاحتياطي على حكم )شراء الشركة لأسهمها( فقهاا ونظاماا، وتتعدد الأهدافُ لشراء الشركة 

 .(3)لأسهمها، وطريقةُ تعامل الإدارة مع الأسهم المشتراة
 فأما من الجانب النظامي:

 يات إلا إذا أذنت الأنظمةُ بشراءِ الشركةِ أسهمَها، وإبقائها عندهافلا تَردُِ هذه الاحتياط
 فتشتريأرادت الشركة خفض رأس مالها، إلا إذا  (2)فالمنظم السعودي مثلاا صرَّحَ بالمنع

 ، وعلى هذا فلا ترد هذه الاحتياطيات عنده.(3)، أو كان الشراء تبعاا بعض أسهمها ثم تعدمه
                                        

 ( حيث قال: "310كات الأموال، د.محمود السيد الناغي، ود.سمير رياض هلال، ص)المنهج المحاسبي في شر  3))
 / فقد تشتري الشركة بعضا من أسهمها التِ أصدرت فعلا حتى توزيعها كحوافز أو مكافآت على موظفي الشركة، 3
 رفع معدل الربحية / أو قد يكون السبب في شراء هذه الأسهم هو تخفيض عدد الأسهم المتداولة في السوق وبالتالي2

 بالنسبة للسهم، 
 / أو قد تستخدم الشركة هذه الأسهم التِ اشترتها من السوق في شراء شركة أخرى أو جزء منها،1
/ وقد يكون السبب في شراء أسهم الشركة من السوق رغبة الإدارة في تشجيع عمليات بيع وشراء هذه الأسهم في سوق 4

 كمشترية لأسهمها يقلل المعروض منها في السوق، وبالتالي قد ترتفع أسعار هذه الأسهم،الأوراق المالية، فدخول الشركة  
 / أو قد تشتري الشركة بعضا من أسهمها في السوق لتقليل رأس المال المصدر وتخفيض نشاط المشروع".5

 ثم بي الكتاب أن إدارة الشركة بعد شرائها لأسهمها أمام حالتي: 
ر إلغاء هذه الأسهم فيعتبر تخفيضا لرأس المال، هذا من الجانب النظامي، أما من الجانب الفقهي فإنه الحالة الأولى: أن تقر 

 لا يعد تخفيضا لرأس المال، بل هو زيادة لرأس المال لشراء الشركاء الباقي حصص الشركاء الباقي.
ة أخرى في سوق الأسهم "ولا تعتبر هذه الأسهم الحالة الثانية: أن تقرر الاحتفاظ بالأسهم في خزينة الشركة لحي بيعها مر 

 أصلا من الأصول عند حفظها في خزينة الشركة، وإنما تعالج محاسبيا على أنها تخفيض في حقوق المساهمي".
الحماية القانونية لثبات رأس المال في شركات (، و 193(، و)254وانظر: الشركات التجارية، د.مصطفى كمال طه، ص)

 (.380، ص)ية، د.محمد حسي إسماعيلالأموال السعود
إذا كان الغرض من  -3 لا يجوز أن تشتري الشركة أسهمها إلا في الأحوال الآتية:(: "375نظام الشركات، )م  2))

إذا   -1 إذا كان الغرض من الشراء تخفيض رأس المال. -2 الشراء استهلاك الأسهم بالشروط المبينة في المادة السابقة.
 ضمن مجموعة من الأموال التِ تشتريها الشركة بمالها من أصول ما عليها من خصوم.كانت الأسهم 

وفيما عدا الأسهم المقدمة لضمان مسئولية أعضاء مجلس الإدارة لا يجوز للشركة أن ترتهن أسهمها. ولا يكون للأسهم التِ 
( 344/4)م( تأكيد للفقرة الأولى 374و)م( 373"، وانظر: )متوزها الشركة أصوات في مداولات جمعيات المساهمي

 تأكيد للفقرة الثانية.
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 وأما من الجانب الفقهي:
بما -فيجوز شراء الشركة لأسهمها من بعض المساهمي إذا كان بالقيمة الحقيقية للسهم 

لا بالقيمة الاسمية، وكان ثمن الشراء من أرباح الشركاء الباقي دون  -تتويه من احتياطيات
اء الشركاء بأنه )شر ، وتوصف هذه الطريقة -أرباح الأسهم المشتراة–أرباح الشركاء الخارجي 

 .(2) لحصة الشريك الخارج(الباقي
 .(1)ة الشريك الخارجيجب تقويم أموال الشركة، ومعرفة حصوعلى هذا، ف

إذا كان على نحو  وبهذا نصل إلى )جواز تكوين احتياطيات من شراء الشركة لأسهمها(
 الطريقة المذكورة، ويوصف هذا الاحتياطي بأنه )جزء من رؤوس أموال الشركاء(.

 
  

                                                                                                                    

 كان إذا الشركة قيام أثناء الأسهم استهلاك على الشركة نظام في ينص أن يجوز": (374 منظام الشركات، ) 3))
 الذي الاحتياطي من أو الأرباح من إلا الأسهم استهلاك يكون ولا .مؤقتة حقوق على يقوم أو تدريجيا يهلك مشروعها

 أن ويجوز المساهمي بي المساواة تقق أخرى طريقة بأية أو السنوية القرعة بطريق تباعا الاستهلاك ويقع فيه التصرف يجوز
 وتعدم. القيمة لهذه مساويا أو الاسمية قيمتها من أقل سعرها يكون أن بشرط لأسهمها الشركة بشراء الاستهلاك يكون
 الأسهم لأصحاب تَتع أسهم إعطاء على الشركة نظام في ينص أن ويجوز .الطريقة بهذه عليها تصل التِ الأسهم الشركة
 صافي من مئوية نسبة تخصص أن يجب ذلك ومع. لأصحابها ترتبها التِ الحقوق الشركة نظام ويحدد بالقرعة تستهلك التِ
 لأصحاب يكون الشركة انقضاء حالة وفي. التمتع أسهم على بالأولوية عليها لتوزع تستهلك لم التِ للأسهم السنوي الربح

 ".لأسهمهم الاسمية القيمة يعادل ما على الشركة موجودات من الحصول أولوية تستهلك لم التِ الأسهم
 ( عند بيانه لحكم أسهم التمتع.392انظر: الأسهم والسندات وأحكامها، د.أحمد الخليل ص) )2)
 (.57)ص شحاتة حسي.د الحكمي، للتنضيض المحاسبية والأسس الفقهية الأحكام )1)
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 .(1)حكم تكوين الاحتياطيات السرية :الفرع الثالث
تتميز هذه الاحتياطيات عن غيرها في خفائها وعدم ظهورها في القوائم المالية، فهي 
تنشأ عن طريق تقويم الأصول بأقل من قيمتها الحقيقية، أو تقويم الالتزامات بأكثر من قيمتها 

 الحقيقية. 
 أنها تعود إلى أحد أمرين: ويتوقف حكم هذه الاحتياطيات على سبب نشأتها، ويبدو

 الأمر الأول: أن تكون نتيجة ظواهر اقتصادية متغيرة، وعوامل خارج إرادة الشركة.
 .(2)الأمر الثاني: أن تكون بإرادة متعمدة من الشركة

فأما الأمر الأول، فلا يرَد عند الأخذ بالتقويم الفقهي الموازي للتنضيض الذي سبب 
 .(1)وجوب الأخذ به

                                        

 (.65في ص)سبق بيان المراد بها  )3)
 في بيان وجهة نظرهم تجاه تكوين هذه الاحتياطيات بي مؤيد ومعارض،  المحاسبون والقانونيونوقد اختلف  2))

إخفاء حقيقة أرباح الشركة ويحتج المؤيدون بأن تكوين هذه الاحتياطيات تؤدي إلى مزايا عديدة من أبرزها أنها تؤدي إلى 
مما يسهم في تدعيم المركز المالي لها وتفادي مغالاة المساهمي والعمال في طلب توزيعات كبيرة من الأرباح أو من الأجور 
وهذا يؤثر على المركز النقدي وتكلفة الإنتاج، فيقلل من حجم نشاطها ويزيد من أسعار منتجاتها، فيقل الطلب عليها 

ليل الأرباح، والمطلوب من الشركة أن تزيد من نشاطاتها لتواكب تكاثر السكان والطلب المتزايد، وتفيد هذه ويؤدي إلى تق
الاحتياطيات في حفظ سمعة الشركة لكونها تَتلك القدرة على مواجهة الأزمات والتقلبات الاقتصادية من خلال هذه 

 الاحتياطيات.
يتنافى مع مبدأ الإفصاح والعلانية الذي يحرص على الدقة والوضوح وهذا  ويحتج المعارضون بأن تكوين هذه الاحتياطيات

قيقة تنتج عنها يساهم في بناء الثقة بي الشركة ومنسوبيها والمتعاملي معها، ويساهم في حصول الدولة على معلومات د
ن الأرباح المستحقة لهم، ، ولأنه مضر بالمساهمي من زاويتي: من ناحية عدم حصولهم على جزء مخطط تنموية سليمة

 ومن ناحية انخفاض القيمة الحقيقية للأسهم مما يعرضهم للخسارة في حالة بيعها على الغير.
ولا يلجأ مجلس الإدارة إلى تكوين هذه الاحتياطيات إلا لدرء خسارة كبيرة يحتمل أن تصيب الشركة، أو لإخفاء أرباح  

 اربة على أسهمها أو للتهرب عن دفع الضرائب المقررة.كبيرة حققتها الشركة حتى لا تنمو حركة المض
 ويبدو أن الأمر استقر عندهم على عدم مشروعية هذه الاحتياطيات.

الاحتياطيات والمخصصات من الناحية المحاسبية والضريبية، منصور (. 094انظر: القانون التجاري، د.هاني دويدار، ص)
موسوعة المصطلحات  )(، ص أ.د. خالد أمي وحمزة بشيروأموال،  محاسبة الشركات أشخاص(، 67-45البديوي، ص )

 .(196الاقتصادية والإحصائية، د.عبدالعزيز فهمي هيكل، كلمة )احتياطي سري( ص)
 (.310سبق بيان المراد بها في ص) )1)
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الأمر الثاني، فلا يجوز، لأن هذا إخبار بخلاف الحقيقة، وهذا هو عي الكذب، وأما 
فيجب على مجلس الإدارة الذين هم وكلاء المساهمي والمستثمرين أن يخبروا موكليهم والجهات 

 الرقابية والجهات المتعاملة معهم بحقيقة الأمر.
من الشركة لاعتقادهم  وأيضاا يتضمن هذا التستر ضرراا على الشركاء الذين خرجوا

 ضعف ربحيتها، وضرر على جميع الشركاء بنزول قيمة أسهمهم أو حصصهم نتيجة قلة الأرباح.
 كما أنها تعُد وسيلة لتلاعب مجلس الإدارة.

وقد حارب المنظم السعودي ظهور هذه الاحتياطيات كما ظاهر من خلال إقراره حزمة 
عن حقائق الشركة، وما صرح به عند حديثه عن من المعايير المحاسبية لرفع سقف الإفصاح 

 حساب الشركات في نظام الشركات.
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 : الثاني المطلب
 أحكام صرف الاحتياطيات المتعلقة بالأرباح.

وفيما يلي أبرز أوجه  بيانها، سبق متعددة لأهداف الاحتياطيات المتعلقة بالأرباح تُكَوَّن
 الصرف مع بيان حكمها:

 من الاحتياطيات. الشركة خسائر سداد :أولاً 
على أن الاحتياطيات جزء من رأس مال الشركة، وبناء على أن الوضيعة تكون  بناء

خسائرها من الاحتياطيات  بسدادِ  الشركة على أرباب الأموال بقدر رؤوس أموالهم، فإن قيامَ 
ي إلى رأس مال )سداد خسائر شركة من رأس مالها وتويل الباق عند نهاية الفترة يوُصف بأنه

، وبهذا البدء بها في سداد الخسائر ولا يجوز، فيجب اعتبارها جزءاا من رأس المال، شركة أخرى(
 ينتقض أبرز هدف من أهداف تكوين الاحتياطيات.

  من الاحتياطيات. الشركة مال رأس زيادة :ثانياً 
 :التاليي الأسلوبي بأحد ، فإنها تأخذبالمفهوم المحاسبي إذا أرادت الشركة زيادة رأس مالهاف

 .المال رأس في زيادته تريد الذي المبلف بمقدار للأسهم الاسمية القيمة ترفع أن: الأول الأسلوب
وبناء على أن الاحتياطيات جزء من رؤوس الأموال، فإن قيام الشركة بهذا العمل إنما هو مجرد 

لى جزء من رأس مال له قيود عمل تنظيمي، بتحويل جزء من رأس مال له قيود تنظيمية أخف إ
 تنظيمية أشد.

 وتوزعه المال، رأس في زيادته تريد الذي المبلف تقابل جديدة أسهم تصدر أن: الثاني الأسلوب
 .(3)أسهم من يملك ما بقدر كل المساهمي على مقابل بلا
بهذا ، فإن قيام الشركة بالمفهوم الفقهي بناء على أن الاحتياطيات جزء من رؤوس الأموالو 

، وقسمة حقيقةا  العمل إنما هو مجرد إعادة حساب نصيب الشركاء بخفض ما يحتويه كل سهم
 القدر المخفض بينهم على قدر رؤوس أموالهم.

                                        

 وأوضاع شكل بنفس الجديدة الأسهم تصدر أن وجب المال رأس في الاحتياطي فائض بادماج المال رأس زيادة تَت إذا): 318م 3))
 .الأصلية الأسهم من منهم كل يملكه ما بنسبة مقابل بدون المساهمي على الأسهم تلك وتوزع. المتداولة الأسهم
 جمعية في الاجتماع إلى هؤلاء دعوة وجبت التأسيس حصص أصحاب أنصبة من اقتطعت أرباح على إليه المشار الاحتياطي فائض اشتمل وإذا

 يخصهم ما وتديد المال رأس في المذكور الاحتياطي فائض في يخصهم ما ادماج على للموافقة 96 في المقررة للأحكام وفقا تعقد بهم خاصة
 (الأسهم أصحاب يخص الذي الاحتياطي فائض من الجزء ذلك على المال رأس زيادة اقتصرت الموافقة هذه تتم لم فإذا الجديدة الأسهم من
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فيجب عند الأخذ بأحد الأسلوبي أن يكون الأخذ من الاحتياطيات بقدر ما يملكه  
تكون الأرباح على قدر من الشركاء منه، فعندما يكون الشركاء شركاء بالمال ف كل واحد

الأموال، فيجب أن يكون رفع قيمة الأسهم أو توزيع الأسهم من الاحتياطيات على كل 
)إلا برضاهم ويعُد تبرعاا منهم(، وأن يكون على قدر  لا بعضهم أو على غيرهم الشركاء،
 أموالهم.

 .خفض رأس مال الشركة باستهلاك الأسهم ثالثاً:
ثم  من الاحتياطيات أرادت الشركة خفض رأس مالها، قامت بشراء بعض أسهمها فإذا

 .(3)الذي سبق بيان جوازه بشرطي تعدمه، ويتعلق هذا بحكم شراء الشركة لأسهمها
 .أرباح أنها على الشركاء بي توزيع الاحتياطيات :رابعاً 

بتوزيعها بي الشركاء هو بما أن الاحتياطيات جزء من رأس المال، فإن قيام الشركة 
 )توزيع لجزء من رأس مال شركة لأرباب أموالها وتويل الباقي إلى رأس مال شركة أخرى(.

فيجب في هذه الحالة أن يكون التوزيع من الاحتياطيات على أرباب الأموال بقدر رؤوس 
الاحتياطيات الاتفاق على إعطاء المضارب من  لا يجوزأموالهم، وإذا كانت شركة مضاربة فإنه 

بناء على عدم جواز الجمع بي جزء من الربح والأجر إن كان مقطوعاا أو الجعل إن كان -
 .-(2)معلقاا 

 .عامة أهداف لتحقيق صرف الاحتياطيات :خامساً 
 المتفق الأوجه غير في أن تصرف الاحتياطيات الأصل في هذا الجواز، ولا يجوز ل دارة

 بدون إذن الشركاء. عليها
  .صرف الاحتياطيات عند تصفية الشركة سادساً:

 من الشركة لدائني يوصف قيام المصفي بسداد الديون من الاحتياطيات بأنه )سداد
 )أخذ رب المال لرأس ماله(.ما يوصف قيامه بإعطائه الشركاء بأنه الشركة(، ك مال رأس

  

                                        

 (.226ص)في  )3)
 (.349ص)في  )2)
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 : الثالث المطلب
 مع الاحتياطياتِ المكونةِ من الأرباحِ  (3)أحكامُ تعاملاتِ الإدارةِ 

يظهرُ أن صورَ تعاملِ الإدارةِ مع الاحتياطياتِ المكونةِ من الأرباحِ لا تخلو من ثمانِ 
صورٍ، وذلك أنها قد تكونُ بالأخذِ أو بالإعطاءِ، وقد تكون بشرطٍ في العقدِ أو بدونهِ، وقد 

 وهِ من عقودِ التمويلِ الجائزةِ.تكونُ على سبيلِ الهبةِ أو على سبيلِ الإقراضِ ونح
 وهذا الجدولُ يوضحُ هذه الصورَ: 

 حالات الإعطاء حالات الأخذ الصور الثمانية لتعاملات الإدارة مع الاحتياطيات

 أن يكون بالشرط
 5 3 على سبيل الهبة

 6 2 على سبيل الإقراض والتمويل

 أن يكون بدون شرط
 0 1 على سبيل الهبة

 9 4 الإقراض والتمويلعلى سبيل 
 وفيما يلي بيان  لحكمِ كلِ واحدةٍ منها:

 .من الاحتياطياتِ  الإدارةِ  بأخذِ  المتعلقةُ  الأحكامُ  :الأول   الفرع  
 أربابِ الأموالِ  التزامُ اشتراطِ الإدارةِ أخذَ الاحتياطياتِ أو نسبةٍ منها )أي:  أولاا: حكمُ 

 (من الاحتياطياتِ  الإدارةِ  بإعطاءِ 
أو نسبةٍ منها، سواءا عند  الاحتياطياتِ  أخذَ الإدارةِ  اشتراطِ  حكمُ  الأولى: الحالة  

 .(2)التصفيةِ الحكميةِ أو عندَ انتهاءِ الشركةِ بالتصفيةِ الحقيقيةِ، وعدِ ها من حوافزِ الأداءِ 
 )تغيرِ  في مسألةِ  ولا تدخلُ  ،(1)(لِ والجع بي الربحِ  قهياا بـ)الجمعِ ف هذه المسألةُ  توصفُ 

 .المالِ  من رأسِ  جزء   -كما سبق- لأن الاحتياطياتِ  (3)(الربحِ قدرِ  تغيرِ  بقدرِ  الربحِ حصةِ 
                                        

، فتشمل المصرف بالنسبة للودائع الاستثمارية، ومدير الصناديق الاستثمارية، أو الوكيل بالأجر عامل المضاربةوهي  3))
 ومصدر الصكوك، ونحو ذلك.

وهو ما يأخذونه علاوة على ما يستحقونه بأصل العقد، وهو معلق بتحقق شرطه. وهذه المسألة تشابه مسألة سيأتي  2))
 وهي اشتراط شركة التأمي التعاوني أخذ فائض التأمي أو نسبة منه كحافز أداء. (،286ص)بيانها في 

(، ولا تكون )جمعا بي الأجر والربح( الذي أجمع على عدم جوازه، لأن الأجرة يجب 349ص)والتِ سبق ذكرها في  1))
لى الله عند بعض أهل العلم، لقوله ص تغتفر فيه الجهالة ما لم تَنع التسليمأن تكون معلومة معينة، بخلاف الجعل الذي 

باب من لم يخمس كتاب فرض الخمس،  ،صحيح البخاري .«من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه»عليه وسلم: 
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، أو مضاربةٍ  عقدَ  إن كان العقدُ  والربحِ  علِ بي الج جمع   لأنه ،محرم   -كما يظهر-وهو
  .الأموالِ  لأربابِ  ، وهذا ظلم  وكالةٍ  عقدَ  إن كان العقدُ  الأداءِ  جعلو  الوكالةِ  بي أجرِ  جمع  

وهو شرط  فاسد  بالإجماعِ كما  ،في الربحِ  الشركةِ  يؤدي إلى قطعِ  شرط   ه في الأولِ ولأن
ولأنه في الثاني شرط  يؤدي إلى جهالةِ الأجرِ، ومن شروطِ عقودِ المعاوضاتِ العلمُ  ،(2)سبق بيانه
 بالعوضِ.

                                                                                                                    

،  صحيح مسلم، (82/ 4)( ص1342، برقم)الأسلاب، ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس، وحكم الإمام فيه
 .(1/3107)، صباب استحقاق القاتل سلب القتيل، كتاب الجهاد والسير
ويحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة العوض إذا كانت الجهالة لا تَنع التسليم، نحو أن يقول: من "...: (9/124المغني )قال ابن قدامة في 

لوا: إذا رد عبدي الآبق فله نصفه، ومن رد ضالتِ فله ثلثها. فإن أحمد قال: إذا قال الأمير في الغزو: من جاء بعشرة رءوس فله رأس. جاز وقا
فيخرج هاهنا ..جعل جعلا لمن يدله على قلعة، أو طريق سهل، وكان الجعل من مال الكفار، جاز أن يكون مجهولا، كجارية يعينها العامل

(، ولشيخ الإسلام تقسيم بديع 0/397"، وانظر: الفروع )مثله. فأما إن كانت الجهالة تَنع التسليم، لم تصح الجعالة، وجها واحدا
 (.5/402(، وانظر في شرط العلم بالجعل: نهاية المحتاج )27/576الفتاوى ) في مجموع

على أنه لا يظهر صحة عقد الجعالة هنا لو انفرد، لكون الجهالة قد تَنع التسليم، كما لو لم تظهر احتياطيات عند تصفية 
 الشركة مع عمل الإدارة وتقيقها بعض الأرباح في بعض الفترات.

  ه عند انفراد، فإن اجتماعه مع نسبة من الربح لا يكون مجيزا له.فإذا ظهر عدم جواز 
وأن يكون الجزء مجهول ...وملخص شروط القراض: "(321/ 2الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني )قال في 

 ".الكمية معلوم النسبة كربع أو خمس الربح، وأن يكون من ربح المال لا من غيره
الباحثي إلى جواز الجمع بي مبلف معي معلق بقدر من الربح مع جزء مشاع من الربح، كما سبق في ذهب بعض  3))

 قطع المشاركة في الربح.لأنه شرط لا يؤدي إلى  (،344)ص
، لأن تعليق مبلف معي أو نسبة بالاحتياطيات التِ هي جزء من رأس المال يختلف ن لا يصح تخريجه على هذه المسألةلك

عن تعليقه بقدر من الأرباح، فهو شرط يؤدي إلى قطع الشركة في الربح، كما لو خسرت الشركة، أو لم تقق أرباح مع 
 وجود الاحتياطيات.

، لأنه لا يؤدي -(345كما سبق في ص)-وذهب بعض الباحثي إلى جواز جمع العامل خاصة بي الأجرة وجزء من الربح
هذا جواز جمع الإدارة بي جزء مشاع من الربح ومبلف مجهول معلق بالباقي من  إلى الربا، فيمكن أن يخرج على

 الاحتياطيات عند التصفية.
ويناقش: )على المنع( بأنه وإن زالت علة التحريم بوجود الربا، فإن علة التحريم الأخرى باقية، وهو أنه شرط يؤدي إلى قطع 

صحة التخريج، لأن المسألة المخرجة جمع بي أجرة وجعل من رأس  . كما يناقش بعدمالشركة، وهذا ظلم لأحد الشركاء
 .المال أو جزء من ربح وجعل من رأس المال، والمسألة المخرج عليها جمع بي أجرة وجزء من الأرباح

رح الكبير على متن المقنع الش(. ولأنه أيضا اشتراط جزء من رأس المال وهو باطل، قال في 342في ص) 2))
بو فأما إن دفعها على أن الأرض والشجر بينهما فذلك فاسد وجها واحدا وبه قال مالك والشافعي وأ: "(34/385)
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ولا يظهرُ صحةُ الاستدلالِ على مثلِ هذه الحوافزِ، بالقياسِ على ما رُوي عن ابنِ 
لَى كَذَا وكََذَا، لَا بأَ سَ أَن  يَـقُولَ: بِع  هَذَا الثّـَو بَ، فَمَا زاَدَ عَ "عباسٍ رضيَ اُلله عنهما أنه قالَ: 

 بأنه )جعالة(. ، ويوصفُ هذا فقهياا (2)، وقالَ به بعضُ أهلِ العلمِ (3)"فَـهُوَ لَكَ 
 فالاستدلالُ بهذا القياسِ غيُر سليمٍ، للأمورِ التاليةِ:

زءٍ من رأسِ بجالربحِ في الأصلِ المقيسِ عليه، وعلقَ الجعلَ بالأمرُ الأولُ: أنه عل قَ الجعلَ 
 المالِ في الفرعِ المقيسِ.

العملِ، ومقصودُ ربِ الأمرُ الثاني: أن مقصودَ الجاعلِ في الأصلِ المقيسِ عليه هو إتَامُ 
المالِ في الفرعِ المقيسِ هو حصولُ الربحِ، ولهذا لو اتُفقَ في المضاربةِ على أن يأخذَ ربُ المالِ 
مبلغاا معيناا من الربحِ والباقي للعاملِ لكان هذا الشرطُ باطلاا بالاتفاقِ، لأنه يؤدي إلى قطعِ 

 الشركةِ في الربحِ.
المقيسِ عليه عقدُ جعالةٍ، وفي الفرعِ المقيسِ عقدُ جعالةٍ  الأمرُ الثالثُ: أنه في الأصلِ 

 ومضاربةٍ على عملٍ واحدٍ.
 -رضي الله عنهما-ثم على فرض أن الوكيل الذي جُعل له الجعُل في مثال ابن عباس 

يأخذ أجراا، فيكون جامعاا بي الأجر والجعالة، فإن الجعُل الذي سيأخذه إنما هو من المال 
 على المشتري، وليس من مال الموكل، وهذا لا يؤُدي إلى الغرر.الذي يزيده 
 

                                                                                                                    

يوسف ومحمد ولا نعلم فيه مخالفا لأنه يشترط اشتراكهما في الأصل ففسد كما لو دفع إليه الشجر أو النخيل ليكون 
 ".الأصل والثمرة بينهما أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما

 .(1/82)ص ،باب أجر السمسرة، كتاب الإجارة،  صحيح البخاري 3))
فصل: إذا دفع إلى رجل ثوبا، وقال: بعه بكذا، فما ازددت فهو لك. صح، نص عليه أحمد، في رواية : "(9/03المغني لابن قدامة ) 2))

أحمد بن سعيد. وروي ذلك عن ابن عباس. وبه قال ابن سيرين، وإسحاق. وكرهه النخعي، وحماد، وأبو حنيفة، والثوري، والشافعي، وابن 
عدم. ولنا ما روى عطاء، عن ابن عباس، أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب أو غير المنذر؛ لأنه أجر مجهول، يحتمل الوجود وال

 ذلك، فيقول: بعه بكذا وكذا، فما ازددت فهو لك
 ولا يعرف له في عصره مخالف. ولأنها عي تنمى بالعمل فيها، أشبه دفع مال المضاربة.

علها أجرة، وإن باعه بالقدر المسمى من غير زيادة، فلا شيء له؛ لأنه جعل له الزيادة، ولا إذا ثبت هذا، فإن باعه بزيادة، فهي له؛ لأنه ج
زيادة هاهنا، فهو كالمضارب إذا لم يربح. وإن باعه بنقص عنه، لم يصح البيع؛ لأنه وكيل مخالف. وإن تعذر رده، ضمن النقص. وقد قال 

 ..."كالةأحمد: يضمن النقصان مطلقا. وهذا قد مضى مثله في الو 
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الإدارةِ اقتراضَ الاحتياطياتِ )اشتراطُ الانتفاعِ بها مع  اشتراطِ  حكمُ  :الثانية   الحالة  
 ها.من قتراضَ ضمانِها(، أو الا

( أو ومضاربةٍ  قرضٍ  ( أو )اجتماعِ ومشاركةٍ  قرضٍ  إلى )اجتماعِ  يؤدي هذا العملُ 
 (.وإجارةٍ  قرضٍ  )اجتماعِ 

، ويقُاسُ على البيعِ (3)"لَا يحَِلُّ سَلَف  وَبَـي ع  " ه صلى الله عليه وسلم:، لقولِ محرم  وهذا 
، وذلك برفعِ نسبةِ أربابِ الأموالِ (1)، لأنه ذريعة  إلى القرضِ بفائدةٍ (2)جميعُ عقودِ المعاوضاتِ 

 أو تخفيضِ أجرةِ الوكالةِ مقابلَ هذا القرضِ.وتخفيضِ نسبةِ الإدارةِ من الربحِ مقابلَ هذا القرضِ، 
 أربابِ  إعطاءُ أخذِ الإدارةِ الاحتياطياتِ أو نسبةا منها بإذنِ أربابِ الأموالِ ) ثانياا: حكمُ 

 .(شرطِ  من غيرِ  الاحتياطياتِ من  الإدارةَ  الأموالِ 
 .فهذا جائز  ، بةِ سبيلِ الهأن يكون على  الأولى: الحالة  
،  :الثانية   الحالة   أن يكون على سبيلِ الإقراضِ أو نحوهِ من أدواتِ التمويلِ الإسلاميِ 

  فهو جائز ، ولا يعُد من اجتماعِ بيعٍ وسلفٍ الذي سبقَ بيانُ حرمتِه، لأنه من غيِر شرطٍ.

                                        

إلا أنه هنا لم يذكره ابن ماجه، وذكره في  (،331في ص)سبق تخريجه عند ذكر حديث النهي عن ربح ما لم يضمن  3))
 (.4/3051التخليص الحبير في موضع آخر)

سلف عن أن يجمع بي سلف وبيع، فإذا جمع بي  -صلى الله عليه وسلم  -فنهى : "(18/ 4الفتاوى الكبرى لابن تيمية ) 2))
ارعة وغير ذلك، وإجارة فهو جمع بي سلف وبيع أو مثله؛ وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة مثل الهبة والعارية والعرية والمحاباة في المساقاة والمز 
ا؛ فيصير جزءا هو مثل القرض، فجماع معنى الحديث أن لا يجمع بي معاوضة وتبرع؛ لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة لا تبرعا مطلق

من العوض فإذا اتفقا على أنه ليس بعوض جمعا بي أمرين متبايني؛ فإن من أقرض رجلا ألف درهم وباعه سلعة تساوي خمسمائة بألف لم 
لف ولا هذا يرض بالإقراض إلا بالثمن الزائد للسلعة؛ والمشتري لم يرض ببدل ذلك الثمن الزائد إلا لأجل الألف التِ اقترضها؛ فلا هذا بيعا بأ

 بنصها. (62/ 28مجموع الفتاوى )وانظر:  "،...قرضا محضا. بل الحقيقة أنه أعطاه الألف والسلعة بألفي
وجماع الحيل نوعان: إما أن يضموا إلى أحد العوضي ما ليس بمقصود أو يضموا إلى : "(27/ 4الفتاوى الكبرى لابن تيمية ) 1))

يقرن بالقرض محاباة: في بيع أو إجارة ...ني من الحيل: أن يضما إلى العقد المحرم عقدا غير مقصود مثلوالنوع الثا..العقد عقدا ليس بمقصود.
أو مساقاة ونحو ذلك مثل أن يقرضه ألفا ويبيعه سلعة تساوي عشرة بمائتي أو يكريه دارا تساوي ثلاثي بخمسة ونحو ذلك. فهذا ونحوه من 

 من أجلها الربا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: " }لا الحيل لا تزول به المفسدة التِ حرم الله
 بنصها. (20/ 28مجموع الفتاوى )وانظر: ..."، {...يحل سلف وبيع
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 الأحكام المتعلقة بسداد الإدارة للاحتياطيات عند نقصها. :الفرع الثاني
 للاحتياطيات )الالتزام بسدادها عند نقصها(اشتراط ضمان الإدارة أولاا: حكم 
 .أن يكون على سبيل الهبة الحالة الأولى:
فاشتراط الضمان على الشريك أو المضارب أو الوكيل شرط باطل ، محرم هذا الشرط

، لأنه يؤدي إلى ربح ما لم يُضمن، ولأن هذا الشرط يقلب العقد أو جزء منه (3)بغير خلاف
 رب المال للربح أو بعضه قرضاا جر نفعاا وهذا الربا. إلى قرض، فيكون استحقاق

 ولا يضمن الأمي سواء كان مضارباا أو وكيلاا بالاستثمار إلا في حال التعدي والتفريط.
بدون شرط في العقد بأن كان بعد  العامل بضمان مال المضاربةأما إذا كان التزاماا من 

نه في معنى الهبة، بجامع أن كلاا منهما تبرعُ، والهبة وغير لازم، لأ جائزتَامه، فهو وعد  منه، وهو 
لا تلزم إلا بالقبض، فيجوز للواهب الرجوع قبل قبضها، فكذلك هنا يجوز للعامل الواعد 
الرجوع قبل تسديده للعجز، ومع عدم لزومه فإن الأرجح هو وجوب الوفاء بالوعد، لأن 

 إخلافه من علامات النفاق.
 من أدوات التمويل الإسلامي. ن بالإقراض أو نحوهأن يكو  الحالة الثانية:

ومضاربة( أو إلى )اجتماع قرض ومشاركة( أو )اجتماع قرض يؤدي هذا العمل 
مع اختلاف وجه كونه ذريعة إلى القرض  ،(2)كما سبق بيانه  محرم، وهو )اجتماع قرض وإجارة(

الإدارة من الربح مقابل هذا بفائدة، فوجهه هنا: بتخفيض نسبة أرباب الأموال ورفع نسبة 
 القرض، أو زيادة أجرة الوكالة مقابل هذا القرض.

                                        

جناية ولا خلاف بي العلماء أن المقارض مؤتَن لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير : "(5/ 0الاستذكار ) 3))
 ".منه فيه ولا استهلاك له ولا تضييع هذه سبيل الأمانة وسبيل الأمناء

وجملته أنه متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهما من الوضيعة، فالشرط باطل. لا : "(0/306امة )المغني لابن قد
 .(94 /35المبسوط للسرخسي )(. وانظر في عدم تضمي الأمي: 0/308..."، و)نعلم فيه خلافا

هـ  3479جمادى الآخرة /  21 – 39( من الدورة الرابعة المنعقدة بجدة في تاريخ 17رقم )وفي قرار المجمع الفقهي الدولي 
. لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص 4: "قارضة وسندات الاستثمار(عن )سندات الم

قطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح م
 ."ضمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل

 (.214في ص) )2)
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بدون شرط في العقد بأن كان بعد  مال المضاربة إقراضالعامل بأما إذا كان التزاماا من 
 ، كما سبق في الحالة الأولى.جائزتَامه، فهو وعد  منه، وهو 

يحرم لو كان بإقراض الإدارة مع إبراءها إبراء معلقاا على ما تعجز الشركة عن  تنبيه:
 .(3)سداده، وهي حالة بي الحالة الأولى والثانية

 
 .من غير شرط عند نقصها ثانياا: حكم سداد الإدارة للاحتياطيات

 .فهذا جائز، بةسبيل الهأن يكون على  الحالة الأولى:
على سبيل الإقراض أو نحوه من أدوات التمويل الإسلامي، أن يكون  الحالة الثانية:

 فهو جائز، ولا يعُد من اجتماع بيع وسلف الذي سبق بيان حرمته، لأنه من غير شرط.
وهذا الجدول يوضح خلاصة ما سبق من أحكام الصور الثمانية لتعامل الإدارة مع 

 الاحتياطيات المكونة من الأرباح، أو بعضها
 حالات الإعطاء حالات الأخذ 

أن يكون 
 بالشرط

على سبيل 
 .(2)الهبة

محرم، لأنه يؤدي إلى قطع الشركة 
 في الربح، أو جهالة الأجر

محرم، لأنه ربح ما لم يضمن، 
 وقرض بفائدة

على سبيل 
 محرم، لأنه ذريعة للقرض بفائدة محرم، لأنه ذريعة للقرض بفائدة الإقراض والتمويل

أن يكون 
 بدون شرط

 جائز جائز سبيل الهبةعلى 
على سبيل 

 الإقراض والتمويل
 جائز جائز

 

                                        

بغض النظر عن حكم )الإبراء المعلق على شرط(، لأنه هنا متعلق بعقد المضاربة أو الوكالة بالاستثمار ولا يخلو إما في  3))
، أو الوقوع في الجمع بي سلف وبيع الوقوع في ربح ما لم يضمن والقرض بفائدة في حال عدم السداد كما في الحالة الأولى

 عند السداد كما في الحالة الثانية.
 بأن يكون بلا مقابل. )2)
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تنبيه: سبق بيان أحكام الاحتياطيات المتعلقة بنسبة من الأرباح في هذا المبحث، 
 .(3)وأحكام الاحتياطيات العامة التِ تعُد من الناحية المحاسبية من المصروفات في المبحث الثاني

الحالتي، وهي احتياطيات مقدرة مبلف معي معلق بالأرباح، فيمكن افتراض حالة بي 
، مع عدم جواز اختصاص أحد (2)وتأخذ أحكام الاحتياطيات المتعلقة بالأرباح التِ سبق بيانها

 .أطراف الشركة بها أو اختصاص رب المال أو العامل بها، لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في الربح
ثم  (1)تُمل على الأرباح القول بجواز أنيتُصور ، فلا لا ت عد من المصروفات وهي
على جواز اشتراط رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من  قياساا -، بأرباب الأموال تكون خاصة

 .-(4)عند من قال به الربح
، ثم تكون مشتركة أو خاصة أن يتحملها العامل )الإدارة( كما لا يتُصور القول بجواز

قياساا على جواز اشتراط رب الأرض أن يكون البذر على العامل في المزارعة -، بأرباب الأموال
يؤدي إلى اختصاص ، بل إنه على فرض عدِ ها من المصروفات، فإن هذا -(5)عند من قال به

أرباب الأموال بضمان جزء من رؤوس أموالهم، وهذا قرض بفائدة، وموقع في ربح ما لم 
 يضمن.

  

                                        

 ( .238، ص)سبق بيان وجوب تنضيضها بالقيمة النقدية ما لم تصرف )3)
 (.270، ص)جوازها بشرط معاملتها معاملة رأس المال ومعرفة المشارك بهاسبق بيان  )2)
 أعني قبل اقتطاع نصيب المضارب. )1)
 (.369ص)كما سيأتي بيانه في   )4)
أحق بالجواز من  وهذا مما يبي لك أن المزارعة التِ يكون فيها البذر من العامل: "(27/537مجموع الفتاوى )قال في  5))

 ذلك...." ثم بي وجه المزارعة التِ يكون فيها من رب الأرض



 237  رفأحكام الاحتياطيات النقدية في الشركات والمصا 

 

 

 :الرابع المطلب
 الأرباح.الاحتياطيات المتعلقة بزكاة 

بناء على التوصيف الفقهي للاحتياطيات المقتطعة من الأرباح بأنها )جزء من رأس 
فلا تُسم من الموجودات الزكوية عند  رأس المال، ت معاملةهذه الاحتياطيا، فتُعامل (1)المال(

غير قادرة على التصرف  ، ولا يؤُثر على زكاتها كون الشركة(2)الأخذ بطريقة صافي الموجودات
 المطلق بهذه الاحتياطيات، لأنها قادرة على تنميته والانتفاع به.
احتياطيات، فقد سبق بيان وأما زكاة أرباح السنة الحالية التِ اقُتطعت منها 

 .(3)أحكامها
  

 
  

                                        

 (.275ص)انظر  3))
 - صفر 17 من بدبي المنعقدة عشرة السادسة الدورة من( 341) رقموبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي  2))
 ( حيث نص على ما يلي: 122/ص3/ج36)د هـ3426 الأول ربيع 5
  (:المدورة أو المستبقاة) المرحلة والأرباح الاحتياطيات: رابعا"

 ."الشركات زكاة حساب عند المتداولة(  الأصول)  الموجودات طريقة تطبيق حال في موجوداتها، مع الشركة تزكيها
 (.360ص)انظر  1))
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 الفصل الثالث

 الموجوداتب المتعلقةأحكام الاحتياطيات 
 :مبحثان وفيه

 
أحكامُ الاحتياطياتِ النقديةِ المتعلقةِ بموجوداتِ المصارفِ، وفيه تَهيد  المبحث الأول:

 وثلاثة مطالب:
 

 .على الائتمانِ  ، والرقابةِ النقديةِ  السياسةِ  في إدارةِ  النقديةِ  الاحتياطياتِ  أثرِ  بيانُ  تَهيد: 
 المطلبُ الأول: أحكام الوديعة النظامية، وفيه ثلاثة فروع:

 .النظاميةِ  للوديعةِ  يُّ الفقه تنزيلال الفرعُ الأولُ: 
 .النظاميةِ  الوديعةِ  فرضِ  حكمُ  الفرعُ الثاني: 

 الفرعُ الثالثُ: زكاةُ الوديعةِ النظاميةِ.
 

 المطلبُ الثاني: أحكام احتياطي السيولة، وفيه ثلاثة فروع:
 الفرعُ الأولُ: التنزيل الفقهيُّ لاحتياطيِ  السيولةِ. 
 رضِ احتياطيِ  السيولةِ.الفرعُ الثاني: حكمُ ف 

 الفرعُ الثالثُ: زكاةُ احتياطيِ  السيولةِ.
 

الاحتياطيات النقدية في المصارف،  الأحكام المتعلقة بإدارةالمطلبُ الثالث: 
 وفيه فرعان:

 عريف بإدارة الاحتياطيات النقدية، وفيه ثلاث مسائل:الفرع الأول: الت 
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الاحتياطيات النقدية، وعلاقتها بإدارة المراد بإدارة  المسألة الأولى:
 السيولة.

 مكونات السيولة. المسألة الثانية:
 .سيولةالقياس  المسألة الثالثة:

 الفرع الثاني: الأحكام المتعلقة بإدارة الاحتياطيات النقدية.
 
 أحكام الاحتياطيات النقدية المتعلقة بشركات التأمي، وفيه مطلبان:: المبحث الثاني
 .الاحتياطيات في التأمي التجاريالمطلب الأول: حكم  
 .التعاونيحتياطيات في التأمي الا المطلب الثاني: حكم 
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 أحكام الاحتياطيات النقدية المتعلقة بموجودات المصارف: المبحث الأول
 

يستعرضُ هذا المبحثُ دراسةا موجزةا لأبرزِ أحكامِ الوديعةِ النظاميةِ واحتياطيِ  السيولةِ 
المتعلقي بموجوداتِ المصارفِ، ونظراا لما لهما من أثر في )إدارة السياسة النقدية( المتعلقة 

فإن  بالسياسة الاقتصادية للبلد، وفي )إدارة السيولة( من خلال إدارة المصرف لاحتياطياته،
 :المبحث تشمل على تَهيد وثلاثة مطالب دراسة

 .على الائتمانِ  ، والرقابةِ النقديةِ  السياسةِ  في إدارةِ  النقديةِ  الاحتياطياتِ  أثرِ  بيانُ  تَهيد:
 المطلبُ الأول: أحكام الوديعة النظامية.
 المطلبُ الثاني: أحكام احتياطي السيولة.

 الاحتياطيات النقدية في المصارف. بإدارةالأحكام المتعلقة المطلبُ الثالث: 
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 :تَهيد

  .(3)بيانُ أثرِ الاحتياطياتِ النقديةِ في إدارةِ السياسةِ النقديةِ، والرقابةِ على الائتمانِ 
لبيان مدى أثر الاحتياطيات النقدية في إدارة السياسة النقدية، يحسُن الوقوف بإيجاز 

المصرف المركزي في إدارتها، وثم بيان مدى أثر الاحتياطيات على المراد بالسياسة النقدية، ودور 
ؤثَّر فيه وهو توليد النقود.

ُ
 النقدية في إدارتها وتنظيم توليد النقود، وبيان حكم الم

 على النحو الآتي: فروع هذا التمهيد ولذا يتكون
 دارتها.، ودور المصرف المركزي في إةِ النقديةِ الفرعُ الأولُ: بيانُ المرادِ بالسياس

 : أثرُ الاحتياطياتِ النقديةِ في إدارةِ السياسةِ النقديةِ، وتوليدِ النقودِ.نيالفرعُ الثا
 : حكمُ توليدِ النقودِ.ثالثالفرعُ ال

 
 

  

                                        

المغرب في ، (107/ 35تهذيب اللغة ))انظر:  اتخذه أمينا ؛على كذا ائتمنهائتمان من افتعال، مشتق من أمن، يقال:  3))
 (.(81الفقهاء )ص: نيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بي ، أ(28ترتيب المعرب )ص: 

والائتمان في الاصطلاح الحديث أعم من القرض والدين، لأنه مجرد منح القدرة على الاقتراض في حدود معينة، ولا يثبت 
 في الذمة إلا عند السحب الحقيقي.

 وقد ترك مصطلح )قروض( وعوض عنه بـ)تسهيلات ائتمانية(.



 242  رفأحكام الاحتياطيات النقدية في الشركات والمصا 

 

 

 ، ودور المصرف المركزي في إدارتها.ةِ النقديةِ بيانُ المرادِ بالسياس :الأول   الفرع  
المتعمدة للحكومة أو السلطات النقدية لإدارة عرض يقُصد بالسياسةِ النقديةِ: "الإجراءاتُ 

، أو بعبارة أخرى هي: "إدارةُ (3)النقود بهدف تقيق أو المحافظة على التوظيف الكامل دون تضخم"
حجمِ المعروضِ النقديِ  في الدولةِ والإشرافُ على عملياتِ الإقراضِ )الائتمان( التِ تقومُ بها البنوكُ 

 .(2)"التجاريةُ بصفةٍ عامةٍ 
فهي تتعلقُ بالإجراءاتِ التِ يتخذُها المصرفُ المركزيُّ لتغييِر كميةِ النقودِ المتداولةِ، وتُسمى 

 بـ)السيولة النقدية العامة(، ولذا تسمى إدارتُها بـ)إدارة السيولة العامة(.
لسياسةُ فرعا السياسةِ الاقتصاديةِ للدولةِ، وتهدف ا (1)وتعتبُر السياسةُ النقديةُ والماليةُ 

وذلك باستقرار قيمة النقود واستقرار مستوى  (4)الاستقرار والتوازن الاقتصاديالاقتصاديةُ الكليةُ إلى 

                                        

 (.158النقود الائتمانية، إبراهيم العمر ص) 3))
(، وانظر: السياسة النقدية بي الفقه الإسلامي والاقتصاد 34أدوات السياسة النقدية، د.حسي كامل فهمي ص) 2))

 (.240(، نحو نظام نقدي عادل، د.محمد عمر شابرا ص)355الوضعي، وليد مصطفى شاويش، ص)
( حيث 298، ص)صبحي أحمد العيادي السياسة النقدية والمالية في الإسلام ودورها في معالجة التضخم، د.أحمدوانظر: 

بالسياسة النقدية في الاصطلاح الشرعي: "مجموعة الإجراءات والتدابير التِ تتخذها الدولة الإسلامية  عرف المقصود
 .لتنظيم وإدارة شؤون النقد، بشرط أن تكون الإجراءات والتدابير متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية"

"استخدام الدولة إيراداتها ونفقاتها، بهدف تقيق الأهداف الاقتصادية، وتقيق الآثار المرغوب  يقصد بالسياسة المالية: 1))
السياسة النقدية والمالية في  فيها، وتجنب الآثار غير المرغوب فيها على كل من الدخل القومي ومستوى العمالة والأسعار"

 (.287، ص)صبحي أحمد العيادي الإسلام ودورها في معالجة التضخم، د.أحمد
 والسيطرة على التضخم، وتسي أوضاع ميزان المدفوعات.  4))

 ،(501، مادة )السياسة النقدية( ص)موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية، د.عبد العزيز فهمي هيكل انظر:
 (.398ن الخلف ص)(، مبادئ الاقتصاد، د. عبد الرحم418مبادئ الاقتصاد الكلي، د.فايز الحبيب ص)

السياسة  ويقصد بالتضخم: "زيادة في كمية النقود الائتمانية لا يرافقها زيادة في السلع والخدمات الإنتاجية والاستهلاكية""
 (.177، ص)صبحي أحمد العيادي النقدية والمالية في الإسلام ودورها في معالجة التضخم، د.أحمد

 وهذا توضيح لحالتِ التضخم والكساد
 )حالة الكساد(  مع انخفاض العرض النقدي الطلب على النقود زيادة
 )حالة التضخم( مع انخفاض الطلب على النقود النقدي  ضالعر  زيادة

زيادة العرض النقدي تؤدي إلى التضخم وانعدام حالة التوازن النقدي واستقرار الائتمان، وانخفاض العرض النقدي مع ف
 .النقود يؤدي إلى الكساد وارتفاع في فائض المعروض من السلع والخدماتوجود فائض في الطلب على 
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وتقيق التنمية الشاملة التِ تؤدي إلى تسن  الموازنة بي كمية النقود ومستوى العرض(أي: الأسعار )
 .(3)مستوى المعيشة، وهذا مطلب شرعي

عبر مصارفها  (2)وتقق الدول هذه الموازنة من خلال تفعيل أدوات السياسة المالية والنقدية
 (3)(2ن-3السياسة النقدية من خلال تغيير كمية النقود )نالمركزية، فيُعد من أبرز أعمالها إدارةُ 

 .المتداولة في الاقتصاد

                                        

 (.1/572انظر: المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي، أ.د.علي محيي الدين القره داغي ص) 3))
 من أدوات السياسة المالية: 2))
 تغيير الإنفاق الحكومي./3
 .ة الزكاةتغيير نسبة نقدي، والتغيير في قدرها، وكذلك فرض الضرائب/2

 وتتنوع أدوات السياسة النقدية، فقد تكون عن طريق السياسة المباشرة أو السياسة الكيفية أو السياسة الكمية.
 -هناك تناسب عكسي بي قيمة النقد وكميته- ومن أبرز أدوات السياسة النقدية لإدارة كمية النقود ما يلي:

 / الإشراف على الإصدار النقدي.3
 / الرقابة على الائتمان. 2

محرمة عن طريق إصدار سندات حكومية )شهادات الودائع المركزية(، وتكون  عمليات السوق المفتوحة/2/3
أو بتحويل جزء من الأرصدة الحكومية بي المصارف  المصرف المركزي في معظم الدول(.)تعتبر دينا على الدولة لا على 

 التجارية والمصرف المركزي.
 .عر الخصمس/2/2
 ، وسيأتي بيانها في ص)(ح)(.ركزي للأوراق المالية أو بيعها(اتفاقيات إعادة الشراء )شراء المصرف الم/2/1
 / فرض الوديعة النظامية واحتياطي السيولة، والتغيير في قدرها، وهذا الذي سيأتي بيانه.2/4
 /فرض السقوف الائتمانية.2/5

موسوعة (، و 111-130ص) )انظر: السياسة النقدية والمالية في الإسلام ودورها في معالجة التضخم، د.أحمد العيادي 
، مبادئ الاقتصاد (501، مادة )السياسة النقدية( ص)المصطلحات الاقتصادية والإحصائية، د.عبد العزيز فهمي هيكل

(، مبادئ 256،179الكلي، أ.د.محمد الجراح وزميله ص)ومبادئ الاقتصاد  (،467-418الكلي، د.فايز الحبيب ص)
( 398(، النقود والبنوك والأسواق المالية، د.يوسف الزامل وزملاؤه ص)276-399الاقتصاد، د. عبد الرحمن الخلف ص)

تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية مع  (،297-258نحو نظام نقدي عادل، د.محمد عمر شابرا ص) وما بعدها،
المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي، أ.د.علي محيي الدين  (،386ص) العناية بالنقود الكتابية، د.أحمد حسن أحمد الحسني

( وما بعدها، النقود 35أدوات السياسة النقدية، د.حسي كامل فهمي ص) ( وما بعدها،1/571ص) القره داغي
( وما بعدها، النقود والمصارف في النظام الإسلامي، د. عوف محمود 340ة، د.صالح مفتاح، ص)والسياسة النقدي
 ((.124الكفراوي ص)
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، فإن هذا أدى إلى (2)بول الودائعونظراا لتميز المصارف بكونها الجهةَ الوحيدةَ المحتكرةَ لق
تجمع أموال ضخمة في خزائنها، فأصبحت ذات إمكانات هائلة مع تكاليف يسيرة لاستقبال 

                                                                                                                    

(.حيث ذكر أن أدوات السياسة النقدية العامة في ظل نظام نقدي 167وانظر: النقود الائتمانية، إبراهيم العمر ص)
اطي، وذكر أن أداة عمليات السوق المفتوحة تتميز بفاعليتها إسلامي يقتصر على عمليات السوق المفتوحة ونسبة الاحتي

( هدف السياسة النقدية وطريقة تأثير هاتي 161وقدرتها على معالجة الاختلالات السريعة، ثم وضح في رسمة ص)
 الأداتي. 

أن أداة فرض ( 204،295وذكر وليد مصطفى شاويش في السياسة النقدية بي الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، ص)
الاحتياطيات والتغيير في نسبتها تعد هي الأداة الفضلى للبلدان الإسلامية التِ تتصف بضيق أسواق الخصم وأسواق 

(، وفي النقود والبنوك 355،383موافقة لما ذكر في النقود والسياسة النقدية، د.صالح مفتاح، ص)-الأوراق المالية،
ثم قارن بي أداة السوق المفتوحة وأداة فرض الاحتياطيات في إدارة  -(270لاؤه ص)والأسواق المالية، د.يوسف الزامل وزم

( أن أداة السوق المفتوحة تعد أعدل الوسائل، لأن المصرف المركزي يتدخل بوصفه 172السيولة النقدية، وذكر في ص)
 بائعا ومشتريا للأوراق المالية المشروعة، لا بوصفه سلطة.

، بحث في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي نقدي والمصرفي في اقتصاد إسلامي،النظام الفي  د.محمد عمر شابراويرى 
( أن غياب أدوات سعر الخصم وعمليات السوق المفتوحة بعد تنظيم إصدار النقود الأولية لن يولد أي مصاعب، 14ص)

ف المركزي إلى المصارف التجارية، أو عن ويمكن الحد من توليد النقود عن طريق تغيير مقدار الائتمان الذي يمنحه المصر 
طريق تغيير نسب الوديعة النظامية، أو عن طريق وضع حد أعلى عند الضرورة لإجمالي التمويل الذي تَنحه المصارف 

 التجارية إلى القطاع الخاص.
 (.42ص)انظر  3))
ضي( أصحاب الأموال )المقر بها المصارف هي الوساطة بي  الوظيفة الأساسية التِ قامت بيان (51ص)في  سبق 2))

ثم تطورت فبرزت وظيفة أخرى ناتجة من كثرة الحركة التبادلية بي الطرفي وهو القدرة على )توليد ، والمتمولي )المقترضي(
ذا اضطرت الدول لكبح جماح المصارف من له. -وهي محل البحث-النقود الائتمانية( أو ما يسمى بـ)خلق الائتمان( 

 .عية وجهات رقابيةخلال نصوص تشري
 فالمصارف تقوم بوظيفة الوساطة فلا تخرج عنه إلى الاستثمار الحقيقي، ولا إلى زيادة كمية النقود.

 :ونستطيع أن نصور المشهد في الصورة التالية

 
وهذا أن تتحول إلى أحد الجانبي، إما إلى جانب توليد النقود  -كما هو ظاهر-ولكي تقق المصارف أرباح عالية لابد 

يؤدي إلى عدم استقرار النقود، وإما إلى جانب الاستثمار الحقيقي وهذا يؤدي إلى ظلم الشركات التجارية بمزاحمة من 
 يحتكر قبول الودائع.

 
 إصدار النقود مالية وساطة استثمار حقيقي

 المصرف المركزي المصارف الشركات التجارية
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الودائع مع حماية المصرف المركزي لها، وأصبحت بهذا قادرة على توليد النقود )خلق الائتمان( 
مي وصناديق الادخار بصورة فعالة، بخلاف سائر المؤسسات المالية الأخرى كشركات التأ

 والمعاشات، فضلاا عن سائر الشركات.
 ومن أبرزِ أدواتِ السياسةِ النقديةِ المفروضة على المصارف ما يلي:

، وهو محل للحد من الائتمان المصرفي وتسهيله والتغيير في قدرها، الوديعة النظامية فرض .3
 الدراسة في المطلب الثاني.

 محل الدراسة في المطلب الثالث. و، وهوالتغيير في قدره احتياطي السيولة فرض .2
 

  

                                                                                                                    

فينبغي حل هذه الأزمة بتحويل هدف المصارف من شركة ربحية إلى شركة تعاونية، أو شركة ربحية تقوم بالأعمال المصرفية 
 بعمليات الإقراض كما في المصارف الربوية أو بعمليات التمويل كما في المصارف الإسلامية.فقط دون القيام 

فعلا أو تكون عل شكل  احتكار المصارف لقبول الودائع وجعلها كباقي الشركات المباشرة للاستثمار الحقيقي أو إزالة
ت التجارية القابلة للودائع بحيث توجه الأموال مع مراقبة المصرف المركزي للشركا شركات قابضة يتبعها عدد من الشركات،

 .إلى الإقراض أو التمويل ل نتاج الحقيقي لا
 المفروضة على المصارف ومن أبرز هذه القيود

الإلزام بوديعة نظامية لدى المصرف المركزي ولا تعتبر من أنشطتها الاستثمارية مع قيام المصرف المركزي بالحماية عند  -
 ، وسيأتي بيانه.المفاجئة للسيولة النقديةتياجات الاح
 وضع سقوف ائتمانية، لحماية أموال المودعي، وللحد من التوسع في توليد النقود. -
 اولة التجارة لحسابها أو لغيرها.منع المصارف من القيام باستثمارات حقيقية كامتلاك أصول أو مز  -

د النقود، وحماية أموال المودعي، ومنع المصارف من تعدي وظيفتها من هذه القيود هو: الحد من التوسع في تولي والهدف
)الوساطة بي المقرضي والمقترضي أو الممولي والمتمولي( إلى مزاحة الشركات التجارية، وهذا أمر معتبر لأن المصارف 

 تتمتع باحتكار صلاحيات تجميع أموال الناس بخلاف غيرها من شركات الاستثمار.
من ناحية توظيف الأموال على المصارف الإسلامية أكثر من المصارف الربوية، لأن المصارف الربوية تجد  لقيودوأثر هذه ا

الاستثمارات المرنة بقصر الأجل وسهولة التسييل كالإقراض بفائدة، بخلاف المصارف الإسلامية التِ تعتمد على عقود 
 تلك الاستثمارات المرنة.فلا تجد  -خاصة عقد المرابحة للآمر بالشراء-التمويل 



 246  رفأحكام الاحتياطيات النقدية في الشركات والمصا 

 

 

 (3)ياسةِ النقديةِ، وتوليدِ النقودِ أثرُ الاحتياطياتِ النقديةِ في إدارةِ الس :الثانيالفرع 
تعتبر أداة تغيير نسبة الوديعة النظامية واحتياطي السيولة من أقدم أدوات السياسة 

من فرضهما حمايةُ حقوق المودعي لدى  الهدف، وكان (2)النقدية والرقابة على الائتمان
، ثم أصبح وسيلة للحد من قدرة المصرف على توليد النقود، الذي يعُد من (1)المصارف التجارية

أهم وظائف المصارف ومصدر ربحها الأساسي، فالمصارف تصل على نسبة كبيرة من أرباحها 
وليس عن طريق استثمار الموارد الداخلية )رأس عن طريق استثمار الموارد الخارجية )الودائع( 

، لأنه يحاول -خاصة الودائع الجارية-المال(، فترتفع ربحية المصارف بارتفاع الودائع لديها 
 استثمار كل ما يملك من النقود لتحقيق أعلى ربح، فلا تبقى مبالف نقدية معطلة، ولذا يحاول

 حقيق الربح.ثم استثمارها لت (4)جلب أكبر كمية من النقود
وتعتمد قدرة المصرف على توليد النقود على مستوى الكفاءة في الإدارة المالية لديه، 
ومدى استخدام وسائل الدفع المختلفة من حوالات تقنية وبطاقات ائتمانية وشيكات ونحو 

 وتنتج هذه النقود المولدة بمجرد استخدام المصرف للنقود التِ تعتبر ديناا عليه. ذلك.
والأصل عند استلام الشخص كل ما يستطيع بموجبه أن يَح صُلَ على العملةِ المحليةِ 
)كالورقة التجارية أو الحوالة ونحوها( أن يُحَصِ لَهَا، وفي هذه الحالة لا يتولد النقد أو تنتهي عملية 

 هذه الحالة أمام توليد النقود عنده، لكن إذا لم يُحَصَّل هَا وأبقاها أو أودعها في المصارف، فإننا في

                                        

بـ)توليد أو خلق النقود( وبـ)توليد أو خلق الائتمان( وبـ)اشتقاق أو تَدد الودائع تت الطلب( ، كما تسمى  وتسمى 3))
  النقود الناتجة من هذه العملية بـ)النقود المتولدة( وبـ)الودائع المشتقة( وبـ)النقود المصرفية أو الكتابية(

(، 64،383ص) تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتابية، د.أحمد حسن أحمد الحسنيانظر: 
 وغيره ممن تدث عن هذا الموضوع.

ومقومات توليد النقود ثلاثة، وهي: قبول الأموال، وتواضع الأفراد على قبول الالتزام المصرفي بالدفع كأداة لتسوية 
ف الاحتياطيات الإضافية، وهذه المقومات موجودة في المصارف الإسلامية كوجودها في المصارف الالتزامات، وتوظي

 (.289الربوية. انظر: النقود الائتمانية، إبراهيم العمر ص)
 .(50حاشية ص) سبق في 2))
(، مبادئ 204انظر: السياسة النقدية بي الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، وليد مصطفى شاويش ص) 1))

 (،388الاقتصاد، د. عبد الرحمن الخلف ص)
 في حال التوسع في توليد النقود، فإن النقود التقنية )على شكل قيود محاسبية( تغلب على النقود الورقية. 4))
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، وحالة معمول بها، وحالة مقترحة. وفيما يلي بيان كل (3)أحد ثلاثة حالات، حالة محظورة
 حالة مع مثالها التوضيح وأثرها: 

 وهذه الحالة تؤدي إلى توليد النقود إلى ما لا نهاية..حالة عدم إلزام المصارف بوديعة نظاميةالحالة الأولى:
مثالها التوضيحي: عند إيداع محمد لمبلف ألف ريال في أحد المصارف )سواء بإيداع نقد ورقي أو 
شيك يحصله المصرف أو حوالة عليه ونحو ذلك( فإن المصرف يحاول استثمار هذا المبلف 
لصالحه، فيسلمه للمتمول صالح )من خلال القرض بفائدة أو التورق ببيع السلعة المشتراة عن 

 المرابحة للآمر بالشراء(. طريق بيع
ثم قد يبقي صالح المبلف مودَعاا في حسابه في نفس المصرف أو مصرف آخر عن طريق المقاصة 
أو يشتري عرض )منزل أو سيارة أو أثاث ونحوها مما يستهلك أو يستثمر( من خالد بمبلف ألف 

صة، فيقوم ريال تول على حسابه في نفس المصرف أو مصرف آخر عن طريق عملية المقا
 المصرف المحول إليه باستثمارها كاملة، فيسلمها ماجد.

تول على حسابه، فيقوم المصرف المحول إليه  ثم يقوم ماجد بشراء عرض من سعد بنفس المبلف،
 باستثمارها كاملة ... وهكذا تتناقل المبالف بي حسابات المصارف إلى ما لا نهاية.

 فتنتقل بي الأطراف الآتية:
 .... وهكذا-)مصرف( -مدخر  -متمول  -)مصرف(  -مدخر  –متمول  –)مصرف(  -مدخر 

، وقد يكون المدخر هو (2)وقد يقوم المصرف الواحد يقوم بعملية الإقراض والاقتراض في لحظة واحدة 
 وهي كما في المثال:. (1)المتمول
 ...وهكذا-)مصرف(  -سعد  -ماجد  -)مصرف(  -خالد  -صالح  -)مصرف(  -محمد 

وتصبح المصارف قادرة على توليد النقود كالمصرف المركزي عند إصداره عملة محلية غير المغطاة 
إلا بالالتزام، وهذا يؤدي إلى فساد العملة وانهيارها، وزيادة كمية النقود المعروضة، ولا شك أن 

ة لضبط النقود المتولدة مع هذه الحالة خطيرة، ولهذا قام المصرف المركزي بالإلزام بالوديعة النظامي
  ضبط إصدار العملة المحلية.

                                        

 جل تفاديها.لمعرفة سبب الإلزام بالوديعة النظامية لأتم ذكرها  3))

 كأن يشترى صالح من خالد سلعا بنقاط البيع عن طريق البطاقة الائتمانية.  2))
 ن شراء السلعة، أو أراد إظهار السيولة لديه لبعض الجهات.كأن يتراجع صالح ع  1))
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 الحالة الثانية: حالة إلزام المصارف بوديعة نظامية جزئية.
، فيفرض المصرف المركزي نسبة من الوديعة النظامية ونسبة من احتياطي وهي الحالة المعمول بها

 السيولة للحد من قدرة المصرف على توليد النقود.
 من مجموع الودائع: %37التوضيحي على افتراض أن نسبة الوديعة النظامية مثالها 

ريال في المصرف المركزي ويستثمر  377ريال فإن المصرف يحتفظ  3777عند قيام محمد بإيداع 
 ريال، فيسلمها صالح. 877الباقي وهو 

يه بالاحتفاظ ثم يشتري بها صالح عرضاا من خالد، تول على حسابه، فيقوم المصرف المحول إل
ريالات، فيسلمها  937ريال في المصرف المركزي، ويستثمر الباقي وهو 87منها، وهو  %37بـ

 ماجد.
ثم يشتري بها ماجد عرضاا من سعد، تول على حسابه، فيقوم المصرف المحول إليه بالاحتفاظ 

 ريال ... وهكذا إلى أن تنتهي إلى حد معي. 028ريال، واستثمار 93بـ
 ادلة لمعرفة كمية النقود المولدة من المبلف الأول.وهذه المع

  = )الودائع المشتقة(إجمالي النقود المولدة 
 (3) (3-3النسبة المئوية للوديعة النظامية من إجمالي الودائع/×)مبلف الوديعة الأولى

مثلاا فإن يمكن أن تولد المصارف من العملة المحلية تسعة  %37فعند تديد النسبة بـ
 ريال.37777ريال كما في المثال السابق 3777أضعافها، فيولد من 

وكلما زادت نسبة الوديعة النظامية كلما قل قدر النقود التِ يمكن للمصارف توليدها، 
 والعكس بالعكس، فالعلاقة بينهما علاقة عكسية.

                                        

 3مضاعف الودائع=نسبة الوديعة النظامية/و  3))
 مضاعف الودائع× ومجموع الودائع = مبلف الوديعة الأولى 

مبادئ  (،386ص) تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتابية، د.أحمد حسن أحمد الحسني انظر:
(، النقود 172(، ومبادئ الاقتصاد الكلي، أ.د.محمد الجراح وزميله ص)169الاقتصاد الكلي، د.فايز الحبيب ص)
 (.40(، أساسيات العمل المصرفي الإسلامي، د.محمود حسن صنوان ص)351والسياسة النقدية، د.صالح مفتاح، ص)
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 ،(3)(%25( ونسبة احتياطي السيولة )%25فلو افترضنا أن نسبة الوديعة النظامية )
( 7057/3×)3777فإن ذلك يعني أن المصارف قادرة على توليد النقد بمقدار الضعف 

 (.3777يعني أن هناك نقداا متولداا بمقدار ) 2777=

 الوديعة النظامية المبلف المحول عليه الجهة المولدة للنقد 
25% 

 احتياطي السيولة
25% 

 النقد المتولد
 كاملا(استعماله  )إذا تم 

 500.00 250.00 250.00 1000 المصرف الأول 3

 250.00 125.00 125.00 500.00 المصرف المحول إليه 2

 125.00 62.50 62.50 250.00 المصرف المحول إليه 1

 62.50 31.25 31.25 125.00 المصرف المحول إليه 4

 31.25 15.63 15.63 62.50 المصرف المحول إليه 5

 15.63 7.81 7.81 31.25 المصرف المحول إليه 6

 7.81 3.91 3.91 15.63 المصرف المحول إليه 0

 3.91 1.95 1.95 7.81 المصرف المحول إليه 9

 1.95 0.98 0.98 3.91 المصرف المحول إليه 8

 0.98 0.49 0.49 1.95 المصرف المحول إليه 37

 0.49 0.24 0.24 0.98 المصرف المحول إليه 33

 0.24 0.12 0.12 0.49 المصرف المحول إليه 32

 0.12 0.06 0.06 0.24 المصرف المحول إليه 31

 0.06 0.03 0.03 0.12 المصرف المحول إليه 34

 0.03 0.02 0.02 0.06 المصرف المحول إليه 35

 0.02 0.01 0.01 0.03 المصرف المحول إليه 36

 0.01 0.00 0.00 0.02 المصرف المحول إليه 30

 1000.00 500.00 500.00 2000.00 الإجمالي -

وفيما يظهر أن احتياطي السيولة يساهم في الحد من قدرة المصرف على توليد النقود 
إلا أنه أقل كفاءة، لأن الوديعة النظامية تخرج من ملكية المصرف بلا مقابل، أما احتياطي 

  السيولة فإن المصرف يستثمرها بقيود.

                                        

 في المثال، والمقصد هو توضح طريقة التوليد.  تم وضع هذه النسبة العالية طلبا لتقليل عدد العمليات 3))
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 حالة إلزام المصارف بوديعة نظامية كاملة الحالة الثالثة: 
من  %377، وذلك بجعل الوديعة النظامية تعادل (3)التِ دعا لها بعض الباحثيوهذه الحالة 

 مجموع الودائع الجارية لضمان ضبط حجم الائتمان.
ريال في  3777ريال فإن المصرف يحتفظ  3777مثالها التوضيحي: عند قيام محمد بإيداع 

ركزي، ولا يستطيع المصرف استثمارها، ولا يستطيع صالح ولا خالد ولا ماجد المصرف الم
 الحصول على المال.

وبهذا لا يتولد النقد عند المصارف إطلاقاا، ويبقى الأمر بيد المصرف المركزي الذي يستطيع 
 إصدار النقود فضلاا عن توليدها.

والفعالة في الرقابة على الائتمان المصرفي تعتبر الوديعة النظامية من الأدوات المهمة  الخلاصة:
والتأثير على السيولة النقدية، فالعلاقة بي)كمية النقود وقدرة المصرف على توليدها( و)نسبة 

 الوديعة النظامية( علاقة عكسية.
فارتفاع نسبة الوديعة النظامية يؤدي إلى انخفاض قدرة المصرف على توليد النقود، وهذا يؤدي 

كمية النقود المتداولة، ثم انخفاض الطلب الكلي، وانخفاض الناتج المحلي والمستوى   إلى انخفاض
 العام للأسعار.

وفرض الوديعة النظامية كاملة يؤدي إلى عدم قدرة المصرف على توليد النقود، وهذا يؤدي إلى 
 ضبط كمية النقود المتداولة.

لمصرف على توليد النقود، وهذا يؤدي وانخفاض نسبة الوديعة النظامية يؤدي إلى زيادة قدرة ا
إلى زيادة كمية النقود المتداولة، ثم زيادة الطلب الكلي وارتفاع الناتج المحلي والمستوى العام 

 للأسعار.
وعدم فرض الوديعة النظامية يؤدي إلى قدرة المصارف القدرة المطلقة على توليد النقود، وهذا 

  لة، ثم يؤدي إلى انهيار العملة.يؤدي إلى عدم ضبط كمية النقود المتداو 

                                        

(، وانظر: 87ص) أدوات السياسة النقدية التِ تستخدمها البنوك المركزية في اقتصاد إسلامي، د.حسي كامل فهمي 3))
(، وقد نادى أحد الغربيي 139ص) السياسة النقدية والمالية في الإسلام ودورها في معالجة التضخم، د.أحمد العيادي

(، السياسة النقدية بي الفقه الإسلامي والاقتصاد 326م، النقود الائتمانية، إبراهيم العمر ص)3815بالأخذ بها في عام 
 (.206( وكذلك في ص)01الوضعي، وليد مصطفى شاويش، ص)
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 حكمُ توليدِ النقودِ  :الفرع الثالث
يُستحسن بيان حكم توليد النقود نظراا لكونه من أبرز أسباب فرض الوديعة النظامية 

، ونظراا (2)، ونظراا لكونه من أهم وظائف المصارف ومصدر ربحها الأساس(3)واحتياطي السيولة
من   %87كمية النقود المعروضة، فقد تبلف في بعض البلدان لكونه يمثل النسبة العظمى من  
 .(1)كمية النقود المعروضة أو أكثر

هو حكم توليد النقود، فتخرج أحكام باقي المصطلحات المتعلقة بأعمال  ومحل البحث
 .)تداول النقود( ، )نقل النقود( ،(3))تزييف النقود(، و(5))إصدار النقود(كـ  (4)النقود

                                        

 كما سبق بيانه في الفرع السابق.  3))
 (.356مبادئ الاقتصاد، د. عبد الرحمن الخلف ص) 2))
(، السياسة النقدية بي الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، وليد 162ضخم النقدي، د.خالد المصلح ص)انظر: الت 1))

 (.55مصطفى شاويش، ص)
 وسيأتي بيانها في الجدول القادم، وأبرز الفروق بينها هو: 4))
 .الإقراض ونحوه مما لا يملك هو تزييف للنقود/ أن 3
 .ائنة( هو توليد النقودالإقراض ونحوه من الأموال )الد/ وأن 2
 .الإقراض ونحوه من الأموال غير الدائنة هو نقل النقود/ وأن 1
وإصدار النقود يعتبر من واجبات ولي الأمر، لما فيه من قيام المصلحة العامة للناس، ويجب قصرها عليه، خشية من  5))

 ضياع قيمة المال، وعلى ولي الأمر معاقبة من افتات عليه في الإصدار، لأن من واجباته حفظ أموال الناس.
بقيمة العدل في معاملاتهم؛ من غير لهم فلوسا تكون ولهذا ينبغي للسلطان أن يضرب : "(468/ 28مجموع الفتاوى )

؛ بأن يشتري نحاسا فيضربه فيتجر فيه ولا بأن يحرم عليهم الفلوس التِ ظلم لهم. ولا يتجر ذو السلطان في الفلوس أصلا
بيت  بأيديهم ويضرب لهم غيرها؛ بل يضرب ما يضرب بقيمته من غير ربح فيه؛ للمصلحة العامة ويعطي أجرة الصناع من

المال. فإن التجارة فيها باب عظيم من أبواب ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل؛ فإنه إذا حرم المعاملة بها حتى صارت 
عرضا وضرب لهم فلوسا أخرى: أفسد ما عندهم من الأموال بنقص أسعارها فيظلمهم فيها وظلمهم فيها بصرفها بأغلى 

 ".سعرها
صلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان؛ لأن الناس إن رخص لهم ركبوا لا يقال الإمام أحمد رحمه الله: "

 . (158/ 2المبدع في شرح المقنع ) ،(311/ 4الفروع وتصحيح الفروع ) "العظائم
 ويمنع من إفساد نقد الناس وتغييرها، ويمنع من جعل النقود متجرا، فإنهقال ابن القيم في...: " (2/629الطرق الحكمية )

بذلك يدخل على الناس من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، بل الواجب: أن تكون النقود رءوس أموال، يتجر بها، ولا يتجر 
 فيها، وإذا حرم السلطان سكة أو نقدا منع من الاختلاط بما أذن في المعاملة به.
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النقود تكمن في استثمار أموال تساهم في زيادة السيولة مع بقاء حق وحقيقة توليد 
 مستحق المال المولد منه في تنفيذ التزاماتهم المالية منها.

لذا فإن عملية التوليد تتكون من )قبول الأموال( ثم )توظيفها( مع )سهولة أخذ 
 مستحق المال الأول لماله(.

ذه العمليات الثلاثة ثم بحكم الجمع بينها فيتعلق حكم التوليد بحكم كل عملية من ه
 من خلال النظر في الآثار المترتبة عليه.

 

 
  

                                                                                                                    

م والمشارب والملابس وغيرها، فإن هؤلاء ومعظم ولايته وقاعدتها: الإنكار على هؤلاء الزغلية، وأرباب الغش في المطاع
يفسدون مصالح الأمة، والضرر بهم عام لا يمكن الاحتراز منه، فعليه ألا يهمل أمرهم، وأن ينكل بهم وأمثالهم، ولا يرفع 

لعطر وا عنهم عقوبته، فإن البلية بهم عظيمة، والمضرة بهم شاملة ولا سيما هؤلاء الكيماويي الذين يغشون النقود والجواهر،
 "والطيب وغيرها

)ينبغي للسلطان أن يضرب لهم( أي الرعايا )فلوسا تكون بقيمة (: "2/280)كشاف القناع عن متن الإقناع قال في  
العدل في معاملاتهم من غير ظلم لهم( تسهيلا عليهم، وتيسيرا لمعاشهم )ولا يتجر ذو السلطان في الفلوس، بأن يشتري 

 ."لأنه تضييقنحاسا فيضربه فيتجر فيه( 
ومما يتعلق بالمعلاملات غش المبيعات : "(160الأحكام السلطانية للماوردي )ص: وهو محرم ويعاقب عليه، قال في  3))

 ".وتدليس الأثمان، فينكره ويمنع منه، ويؤدب عليه بحسب الحال فيه

توظيف 
 الأموال

 جانب الأصول

 قبول
 الأموال

 صومجانب الخ
حسابات 
 جارية

 )قرض حسن(

 استثماريةحسابات 
 (مضاربة)
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 /حكم مقومات التوليد:3
 منه./ فينُظر إلى حكم المال المولَّد 3/3

/ فإن كان محرماا، فإن المال المولِ د والمولَّد محرمان، كالتوليد من حسابات 3/3/3 
 الودائع لأجل مقابل فوائد ربوية.

، كالتوليد من لا يدل هذا على جواز التوليده فإن/ وإن كان مباحاا، 3/3/2 
وصف بأنه الحسابات الجارية )يوصف بأنه قرض(، والتوليد من الحسابات الاستثمارية )ي

 .(3)مضاربة أو وكالة بالاستثمار(
 :(2)لتوليدحكم الأداة التِ حصل من خلالها ا/ وينُظر إلى 3/2

 ، كالتوليد عن طريق القروض بفائدة.فإن الأداة والتوليد محرم ،فإن كانت محرمة/3/2/3
 فإن الأداة جائزة ولا يدل هذا على جواز التوليد. ،وإن كانت جائزة/3/2/2

 وينُظر إلى حكم الوسيلة التِ تسهل حصول مستحق المال المولد منه لماله./ 3/1 
/فإن كانت محرمة، فإن هذا كما يظهر لا يدل على حرمة التوليد 3/1/3  

 الحاصل قبل استخدام هذه الوسيلة.
/وإن كانت جائزة، فإن هذا لا يد أيضاا على حكم التوليد، ومن 3/1/2  

ى المال عن طريق الحوالة كالشيكات أو بطاقات الائتمان المغطاة، الوسائل الجائزة، الحصول عل
  أو عن طرق الشرط في الحسابات الاستثمارية.

                                        

 وسيأتي وجه التوليد من الحسابات الاستثمارية في ص)(. 3))
 إلى أن المصارف الإسلامية لا تولد النقود )تخلق الائتمان( لأنها لا تقرض المال بفائدة، وإنما وذهب بعض الباحثي 2))

. انظر: النقود والمصارف زية أن تفرض عليها نسب الاحتياطيتَول بالسلع، وبناء على هذا فلا يجب على المصارف المرك
السياسة النقدية بي الفقه الإسلامي والاقتصاد  (،365،360،111في النظام الإسلامي، د. عوف محمود الكفراوي ص)

 (.317الوضعي، وليد مصطفى شاويش، ص)
المدين لأمواله التِ لا تكفي لسداد ديونه، ولو كان هذا الاستخدام  التوليد حاصل بمجرد استخدام، لأن غير صحيحوهذا 

 (.171،176انظر: النقود الائتمانية، إبراهيم العمر ص) بطريق جائز، فليس التوليد محصورا بالإقراض بفائدة.
ومع قدرة المصارف الإسلامية على توليد النقود إلا أنها أضعف قدرة من المصارف الربوية، لأنها لا تتعامل بأسلوب 

تطور  :انظر التمويل بفائدة الذي يضاعف من خطر التضخم بسهولة، لسهولة الائتمان، ومن ثم زيادة المعروض النقدي.
 (.219ص) النقود في ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتابية، د.أحمد حسن أحمد الحسني
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 ، ويمكن النظر إليه من عدة زوايا، وهي:حكم التوليد /2
 للنقود. أو من يفوضه حكم توليد ولي الأمر/1/3 

فجواز توليده من باب  ،(3)إصدار النقود -وهو المصرف المركزي-إذا جاز لولي الأمر 
أولى، ولا يجوز التوسع في توليده، كما لا يجوز التوسع في إصداره، لأنه هذا يؤُدي إلى زيادة 

 .(2)المعروض النقدي التِ لا يرافقها استثمار حقيقي، وهذا هو التضخم
 للنقود.المصارف حكم توليد /1/2 

د، فتجب طاعته، ويحق لولي / إن صدر من ولي الأمر تنظيم يحد من التوسع في النقو 3
 الأمر معاقبته، كعقوبة تزييف النقود.

 :(1)/ إن لم يصدر من ولي الأمر تنظيم، ففيه رأيان2
 ، وعللوا بما يلي:(3)الرأي الأول: عدم الجواز مطلقاا 

                                        

 (.251كما سبق في ص)  3))
والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون (: ""1/473)إعلام الموقعي عن رب العالمي  2))

محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل 
ر تعرف به القيمة، الجميع سلع، وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا بسع

وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء، ويستمر على حالة واحدة، ولا يقوم هو بغيره؛ إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض، 
فتفسد معاملات الناس، ويقع الخلف، ويشتد الضرر، كما رأيت من فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حي اتخذت 

رر وحصل الظلم، ولو جعلت ثمنا واحدا لا يزداد ولا ينقص بل تقوم به الأشياء ولا تقوم الفلوس سلعة تعد للربح فعم الض
 "هي بغيرها لصلح أمر الناس

(، 160-165(، التخضم النقدي، د.خالد المصلح ص)311-320انظر: النقود الائتمانية، إبراهيم العمر ص) 1))
(، 246-218ص) ود الكتابية، د.أحمد حسن أحمد الحسنيتطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنق

النقد والسياسة  (،314-311السياسة النقدية بي الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، وليد مصطفى شاويش، ص)
 (.305د.رحيم حسي، ص) النقدية في إطار الفكرين الإسلامي والغربي،

الودائع المشتقة  -خلق-(: "إن توليد 26ص) ،(والمصرفي في اقتصاد إسلامينقدي النظام ال) في د.محمد عمر شابراوقال 
 بواسطة المصارف التجارية...قد يقره النظام الإسلامي بشرط اتخاذ تدابير تضمن:

 أن توليد الودائع المشتقة يتفق مع حاجات الاقتصاد المالية ولا يؤدي إلى التضخم. -
 ديدة وتوليد الودائع المشتقة تؤول إلى المجتمع كله وليس إلى فئة مخصوصة"وأن الأرباح الناجمة عن إصدار النقود الج -

ولا يستقيم الأمر الثاني إلا أن يضمن المصرف المركزي الودائع، لأن الغنم بالغرم، وهذا الرأي متوافق مع من يرى عدم جواز 
 املة، وسيأتي بيانه.توليد المصارف للنقود، كما أنه متوافق مع من يرى الإلزام بوديعة نظامية ك
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وهذا مما يختص به المصرف المركزي، ونوقش بأن عملية  لأنه كإصدار النقود بلا مقابل -
 التوليد لا تتم إلا تت رقابة المصرف المركزي وإذنه. 

لأنه يعُد تصرفاا فيما لا يملك، لأنها تعتمد على أموال المودعي، ونوقش بأن الحسابات  -
 الجارية توصف فقهياا بأنها قرض  وليست وديعةا، فهي من ملك للمقترض.

 دي إلى مفاسد عديدة، من أبرزها التخضم النقدي.لأنه يؤ  -
 الرأي الثاني: الجواز بالقدر الذي يحقق المصلحة الاقتصادية، وعللوا بما يلي:

 لأن الأصل في المعاملات الإباحة. -

 ، وللمصالح الاقتصادية العامة التِ يحققها توليد النقود -

وع في مفاسد التوسع المطلق،  الوقخشيةا في وقيُد الجواز بالقدر الذي يحقق المصلحة
 وبهذا يظهر وجاهة الرأي الثاني.

 حكم تقييد ولي الأمر معاملات الناس للحد من توليد النقود./1/1 
الحد من  ، ويجب على ولي الأمر(2)/إن كان التوليد بتوسع فلا إشكال في خطورته3

في الأرض وعدم حفظ  فسادلنقد، وهذا لأنه يؤدي إلى انهيار ا، توليد النقود بأي وسيلة متاحة
 .استقرار النقد من مقاصد الشريعةف ،من الضروريات الخمس للمال يعُد
 /وأما إن كان التوليد بلا توسع، وفيه رأيان:2

، (1)مقابل الودائع الجارية %377الرأي الأول: الأخذ بفرض وديعة نظامية كاملة 
 ، وقد نوقش.(4)وعللوا بما عُلل به الرأي الأول في المسألة السابقة

، وللمنافع الناتجة (5)الرأي الثاني: عدم فرضها، لأن الأصل عدم تقييد معاملات الناس
 .(3)عن عدم فرضها والأضرار الحاصلة من فرضها

                                                                                                                    

 ه.ة، وهو من أبرز مبرراتوهذا الرأي لازم من يرى فرض وديعة نظامية كامل 3))
 فالاقتصاديون مع اختلاف نظرياتهم متفقون على أن زيادة كمية النقود تؤدي إلى التضخم. 2))

 (.220ص) حسن أحمد الحسنيتطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتابية، د.أحمد  انظر:
 (.252وقد سبق ذكره في ص) 1))
 (.218ص) تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتابية، د.أحمد حسن أحمد الحسني انظر: 4))
 (.38كما سبق في ص)  5))
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 وبهذا يظهر وجاهة الرأي الثاني.
ومن خلال ما سبق يظهر أن مناط الحكم هو في الآثار المترتبة على توليد 

دي الأضرار المتوقعة لأجل المحافظة على النقود، وكما يجب النقود، فالمقصد هو تفا
على ولي الأمر مراقبة سك النقود، فكذلك يجب عليه مراقبة توليد النقود بشتى الوسائل 
المباحة، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، نظراا لاختلاف طبيعة وهيكلة 

 الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي.
سبق جواز توليد ولي الأمر للنقود، وجواز توليد المصارف للنقود كما يظهر مما 

بما لا يضر بالمصلحة العامة، وإن كان هناك تنظيم فيجب التقيد به، ويظهر أيضاا 
 وجوب ضبط المصارف المركزية لكمية النقود المتداولة بقدر ما يحقق المصلحة.

  

                                                                                                                    

(، حيث بي أن الاحتياطي الكامل يقضي على مهمة الجهاز 122انظر: النقود الائتمانية، د.إبراهيم العمر ص) 3))
معوقا من معوقات  المصرفي الأساسية وهي القيام بالوساطة المالية، ويؤدي إلى تعطيل جزء كبير من ثروة المجتمع، وهذا يعد

التنمية، ويؤدي لمشكلات في استقرار النقود للتفاوت بي الرصيد النقدي والتدفقات السلعية، كما أنه يؤدي إلى الاكتناز 
 المنظم، وهو أمر غير مرغوب به شرعا.

هو يمتاز بالمرونة في أما الاحتياطي الجزئي فإنه يعمل على تجميع المدخرات ثم اقتطاع الاحتياطيات ثم استثمار الباقي، و 
 تَويل التوسع والتوازن بي القطاعي النقدي والحقيقي، ويسهم في الاستغلال الأمثل لدورة الإنفاق والإنتاج.
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 خلاصة أعمال النقد
 الحكم التخريج الفقهي للعي الفقهي للعمل التوصيف الهدف الجهة القائمة عليه حقيقة التغطية العمل

إصدار 
 النقود

سك الذهب والفضة ونحوها من المعادن )فلا 
 ضبط معاملات الناس ولي الأمر في السابق يربح(

قصر الثمنية على مال معي، مع وضع علامة على 
 جائز، بل قد يكون واجباا  نقد قائم بذاته ذلك

 مغطى تغطية كاملة )فلا يربح(
هو توليد للنقود بإصدار نقود مقابل معادن 

 ونحوها مما هو أكثر ثقة

 ولي الأمر في القرن الماضي
 والسند لأمر إذا كان مقابل مال حقيقي

 جائز وثيقة دين توثيق أموال مملوكة في الخزينة ضبط النقود

 من لا شيء
على قوة الدولة وكمية الناتج القومي  بالاعتماد

 للبلد

المصرف  : وهوولي الأمر في الحاضر
 نقد قائم بذاته إعطاء صفة الثمنية لورقة أو رقم تقني غير ملموس ضبط النقود المركزي

 )من نوازل العصر(
جائز بشرط مراعاة المصلحة 

 العامة

تزييف 
 النقود

 من لا شيء

، من لم يفوضه ولي الأمر بذلك/ 3
 أي جهة غير المصرف المركزيوهي 
أو ولي الأمر إذا كان يهدف / 2

 لمصلحته الخاصة

 غش مصالح خاصة
 فإذا تعامل به، فيعتبر سرقة للمعقود عليه

 حرام لأنه يعد غشاا  مال مغشوش أو

توليد 
 النقود
 

 من أموال مضمونة )مستدانة(
 بالاعتماد على شغول ذمة صانع الائتمان

 باستخدام الأموال المدينةأي جهة تقوم 
 المصارف عموماا ك

 وقد يقوم به المصرف المركزي

 الإرفاق بالمدين
أو لتحقيق مصلحة الدائن في 

والمدين في  أو الفائدة زيادة الربح
 تأخير السداد

 زيادة الديون على الأملاك
 التصرف في مال مملوك مضمون للغير

 إذا خرج عن ملكيته
 مستدانأو يقال: الإدانة من مال 

 )بغض النظر عن حكم عقدا الاستدانة والتصرف(

_ 
نقد قائم بذاته مع شغول ذمة 

 المتصرف به
 ةمحل الدراس

نقل 
 النقود

 من أموال غير مستدانة
 نالمديإلى  انتقال النقد من الدائن

استخدام الأموال المملوكة من غير 
 المفلس

 التصرف في مال مملوك
 الأصل الجواز  )بغض النظر عن حكم العقد(

تداول 
 النقود

 من أموال غير مستدانة
 انتقال النقد بي العاقدين

كل من يقوم بعقود المعاوضات بنقد 
 حال 

وسيلة للمبادلة في عقود 
 تسليم أحد المعقود عليهما في العقد المعاوضات غالباا 

ركن من أركان العقد وهو 
 الأصل الجواز الثمن
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 : الأولطلب الم

 أحكام الوديعة النظامية
 وفيه ثلاثة فروع.
  .(3)النظاميةِ  للوديعةِ  يُّ الفقه نزيلالت الفرع الأول:

  :(2)للوديعة النظامية حالتان، هما

                                        

 .عد عقدا، لوجود الإلزام وفقد شرط الرضات إن كانت لاا بالعقود، و تشبيها له 3))
 ذكرت الحالة الثانية، لما يلي: 2))

فتشمل أحكامها جميع الودائع النظامية في المصارف وفي شركات التأمي وفيما يستجد  لأجل تأصيل هذه المسألة، -
الأموال المحتجز  لدى الغير والتي يمنع مستحقها من التصرف بها بإلزام المنظم مستقبلا، فيشمل هذا التأصيل كل )

 (.لمراعا  سياسة معتبر 
وهي مبالف التِ يفرضها النظام على مؤسسي بعض الشركات  ويشمل أيضا )الوديعة النظامية للشركات تت التأسيس(،

خلال فترة التأسيس، وتودع في حساب بنكي مغلق بحيث لا يتمكن المؤسسون من سحبها أو التصرف بها حتى إنهاء 
، وذلك لإثبات جدية الشركاء في تأسيس الشركة، واستكمال المتطلبات -الذي قد يستغرق سنوات-إجراءات التأسيس 

 ية والقانونية.الفن
وأيضا مما يستدعي بيان الحالة الثانية أن شركة الراجحي للتأمي التعاوني )تكافل الراجحي( قد ألزمت من قبل مؤسسة  -

النقد العربي السعودي بأن تودع الوديعة النظامية في مصرف الإنماء في ودائع استثمارية، وتكون عوائدها للمؤسسة، وقد 
بشأن تديد  -ما أخبرني الأخ سليمان الجويسر، وهو أحد العاملي في الهيئة الشرعية فيهاك-خاطبت الشركة المؤسسة 

الضامن لهذه الودائع، فكان الرد من المؤسسة بأن الخسارة على الشركة والربح للمؤسسة، فلها الغنم دون الغرم، ولها الخراج 
 دون الضمان.

كومية الربوية، انظر: نحو نظام نقدي عادل، د.محمد عمر شابرا وقد طرحت هذه الفكرة لتكون بديلا عن السندات الح -
 (.269ص)

وقد اقترح بعض الباحثي قيام المصرف المركزي باستثمار أرصدة المصارف الإسلامية في الخارج وله نسبة من الأرباح بصفته  -
السياسة  عروض النقدي، انظر:مضاربا، وهذا يجمع بي توظيف الأموال وتقيق الأثر المقصود بامتصاص الزائد من الم

(، ولكن يلحظ أن هذا المقترح لا 133النقدية بي الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، وليد مصطفى شاويش، ص)
يسهم إسهاما فعالا في تقيق الهدف الثاني من أهداف فرض الوديعة النظامية وهو حفظ أموال المودعي والقدرة على 

 السداد الفوري.
المصرف المركزي بضخ هذا الاحتياطيات في الداخل، فإن كان فرضها لأجل التقليل من المعروض النقدي، فإن وأما قيام 

إعادة ضخها يخالف تقيق هذا الهدف، فيعد فرضها تعسفا، وأما إن كان فرضها لأجل حفظ أموال المودعي، فلا يظهر 
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 الحالة الأولى: أن تكون مضمونة على المصرف المركزي، وله الانتفاع بعوائدها.
، ثم تكون )رهناا(، (3))القرض بشرط التأجيل(فيمكن أن تخرج الوديعة النظامية على 

 وفيما يلي بيان لهذا التخريج:
 التعريف بالمخرج عليه. أولًا:
 .(2)دَف عُ مَالٍ إر فاَقاا لِمَن  يُـن تـَفَعُ بهِِ وَيُـرَدُّ بدََلهُُ  هو:فالقرض، أما  -
ذُهُ أَو  فالرهن، وأما  - ٍ يُم كِنُ أَخ  هَا أَو  ثَمنَِهَا إن  تَـعَذَّرَ ال وَفاَءُ هو: تَـو ثقَِةُ دَي نٍ بِعَي  بَـع ضِهِ مِنـ 

هَِا  .(3)مِن  غَير 
 حكم المخرج عليه. ثانياً:
، وأما حكم (5)، وهو هنا اقتراض من ولي الأمر(4)أما حكم القرض فهو جائز بالإجماع -

 .(6)، فقد اختلف فيه أهل العلم، والأقرب صحتهاشتراط تأجيل القرض

                                                                                                                    

ن لها إن كان توصيفها قرضا كما هو الغالب، وضمان ما يمنع من إعادة ضخها في الداخل، ويعد المصرف المركزي ضام
المصرف المركزي هو أقوى ضامن للنقد، لأنه ضامن لإصدار النقد، فيكون ضمانه للوديعة النظامية من جهتي، من جهة 

 الإصدار، ومن جهة الاقتراض.
 كما يمكن أن توصف بأنها )حجر على بعض أموال المفلس(.  3))
 (، وانظر تعاريف المذاهب الأخرى:1/122(، شرح منتهى الإرادات )1/148الإقناع ) ف القناع عن متنكشا 2))

ية المحتاج إلى نها، (1/222لشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )الشرح الكبير ل، (0/184ئع الصنائع في ترتيب الشرائع )بدا
 .(4/238شرح المنهاج )

 (، وانظر تعاريف المذاهب الأخرى:1/112لإرادات )، شرح منتهى ا(1/159اف القناع عن متن الإقناع )كش 1))

نهاية المحتاج ، (213/ 1الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )، (315/ 6بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )
 .(214/ 4إلى شرح المنهاج )

 (.6/428(، المغني )315انظر: الإجماع، ص) 4))
رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل عن أبي رافع، أن وهو جائز، ف 5))

أعطه »الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: 
تسلف شيئا فقضى خيرا منه، باب من اس، كتاب البيوعرواه مسلم في صحيحه،   «إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء

 .(1/3224)(، ص3677، رقم )وخيركم أحسنكم قضاء
 اختلف فيه أهل العلم على قولي، هما: 6))
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 .(1)فهو جائز بالإجماع في الجملةوأما حكم الرهن  -
 توجيه التخريج. ثالثاً:
 أما توجيه تخريج الوديعة النظامية على القرض، فهو على النحو الآتي: -
قرض: هو المصرف التجاري .3

ُ
 .(2)الم

أو المصرف التِ يعينه المصرف المركزي كما -المقترض)المستقرض(: هو المصرف المركزي  .2
 .-المتعلقة بشركات التأميفي الوديعة النظامية 

 المقرَض: هو مبلف الوديعة النظامية. .1

                                                                                                                    

القول الأول: صحة العقد مع فساد الشرط. وهو قول الحنفية والحنابلة، وهو أيضا قول الشافعية إلا أنهم قالوا بفساد العقد 
"، ويناقش بأن هذه المنفعة ليست متمحضة لأن فيه جر منفعة للمقرض" في الأصح عندهم إذا كان للمقرض غرض،

 للمقرض.
واحتج الحنفية بأن القرض إعارة في الابتداء ومعاوضة في الانتهاء، فإن أخذ بالمسلك الأول، فإن الأجل لا يلزم في 

 العواري، وإن أخذ بالمسلك الثاني فإن هذا يؤدي إلى الربا.
، ولأنه وعد والوفاء -واحتج بهذا الشافعية-د منع فيه من التفاضل فمنع الأجل فيه كالصرف واحتج الحنابلة بأنه عق

 بالوعد غير لازم.
القول الثاني: صحة تأجيل القرض بالشرط. وهو قول المالكية. بل إنهم قالوا بأنه إذا لم يشترط التأجيل فإن المقرض يجبر 

والحاصل أن المقترض إذا قبض : "(1/226)العادة، قال في حاشية الدسوقيعلى إبقائه عند المقترض بقدر ما ينتفع به في 
القرض فإن كان له أجل مضروب أو معتاد لزمه رده إذا انقضى ذلك الأجل وإن لم ينتفع به عادة أمثاله، فإن لم يكن 

واحتجوا بقوله صلى الله عليه  "،ضرب له أجل ولم يعتد فيه أجل فلا يلزم المقترض رده لمقرضه إلا إذا انتفع به عادة أمثاله
  ((35" )سبق تخريجه في ص)والمسلمون على شروطهموسلم: "

((، ولم يقم مانع معتبر بفساد 31ويظهر أن الأقرب هو القول الثاني، لأن الأصل في الشروط الصحة )كما سبق في ص)
 شرط التأجيل.

اية نه،(1/226لشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )الشرح الكبير ل، (0/186ئع الصنائع في ترتيب الشرائع )بداانظر: 
 (.6/412، المغني )(4/213المحتاج إلى شرح المنهاج )

 (.6/441(، المغني )319انظر: الإجماع، ص) 3))
 من إجمال الودائع(، فيمكن أن تخرج: %377وعند فرض وديعة نظامية كاملة ) 2))

 على أنها )إقراض من المودع للمصرف المركزي، والمصرف وكيل للمودع(. -
 .عدم ضمان المصرف للمال - أثر التخريج: جواز أخذ المصرف أجرة على الوكالة

 أنها )إقراض من المودع للمصرف ثم إقراض من المصرف للمصرف المركزي(.أو على  -
 .ضمان المصرف للوديعة -أثر التخريج: جواز أخذ المصرف أجرة على الاقتراض 
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  عقد المصرف، وفي النظام على وجوب هذا القرض.ما نُص عليه في صيغة القرض: .4

والمصارف المركزية لا تفرق في فرض الوديعة النظامية بي المصارف الإسلامية والمصارف الربوية، 
صرف الربوي من العملاء تعُد مضمونة عليه سواء الودائع مع أن جميع الودائع التِ يتقبلها الم

الجارية أم الادخارية أم الآجلة، بينما المصرف الإسلامي لا يضمن إلا الودائع الجارية، وأما 
الودائع الاستثمارية الادخارية والآجلة فيَدُها عليها يد أمانة، لأنها تُدار إما بالمضاربة أو بالوكالة 

 بالاستثمار.
 فأمامنا طريقتان:لذا 

الأول: أن يعتبر المقرض للوديعة النظامية المتعلقة بالودائع المضمونة هو المصرف، والمقرض 
 للوديعة النظامية المتعلقة بالودائع الاستثمارية هو العميل، والمصرف وكيله في الإقراض.

امية من أمواله الثاني: أن يعتبر المقرض للكل هو المصرف )على أن يكون مبلف الوديعة النظ
 الذاتية وليست من الودائع الاستثمارية(.

 فيختلف ابتداؤه على النحو الآتي:على الرهن،  تخريج الوديعة النظاميةوأما  -
 / أما الوديعة النظامية المفروضة على الحسابات الجارية، فإنها تكون رهناا من حينه.3
الاستثمارية عند الأخذ بالطريقة الثانية / وأما الوديعة النظامية المفروضة على الحسابات 2

 السابقة، فإنها تكون رهناا عند ثبوت التعدي أو التفريط.
 وأما وجه التخريج، فهو على النحو الآتي:

 الراهن: هو المصرف التجاري. .3

 .(1)المرتهن: هم العملاء المودعون .2

 ة النظامية(.المرهون: هو الدين الذي للمصرف التجاري على المصرف المركزي )الوديع .1

المرهون به: هو الحسابات الجارية )الدين الذي لعملاء الحسابات الجارية على المصرف  .4
التجاري(، وكذلك الأموال التالفة في الحسابات الاستثمارية إذا تعدى المصرف أو 

 فرط.

 صيغة عقد الرهن: يفُهم من سبب فرض الوديعة النظامية، وهو حفظ حقوق المودعي. .5

                                        

 ولا يصح اعتبار المصرف المركزي وكيله، لأنه هو المنتفع بعوائده دون العملاء. 3))
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 مناقشة التخريج. رابعاً:
يمكن أن يناقش التخريج على القرض بأنه لا يستقيم فيما يتعلق بالودائع الاستثمارية، وقد تم 
الإجابة عليها، كما يمكن أن يناقش التخريج على الرهن بقول المخالف في حكم رهن الدين، 

  .(3)والأقرب جوازه تعلق بحكم رهن الدين،لأن حكم هذه النازلة م
                                        

لا خلاف بي أهل العلم على صحة رهن الدين في غير الابتداء، كما لو أتلف العي المرهونة بعد قبضها فآلت دينا  3))
 في ذمة متلفها.

، وهذه -والثانية هي مسألتنا-واختلفوا في حكم رهن الدين ابتداء سواء أن يرهنه ممن هو عليه أو من غير من هو عليه
تي، هما: )حكم بيع الدين(، و)أثر قبض الرهن في صحته أو لزومه أو كماله(، لذا فإن المسألة كما يظهر متعلقة بمسأل

 الخلاف على قولي، هما:
/لأنه لا يجوز بيعه، ونوقش: 3عدم صحة رهن الدين. وهو مذهب الحنفية، والشافعية والحنابلة والظاهرية.  القول الأول:
التسليم بأن القبض شرط لصحة أو لزوم الرهن، وعلى فرض التسليم /ولأنه غير مقبوض، ونوقش: بعدم 2بعدم التسليم، 

 فإن قبض كل شيء بحسبه وقبض الدين بإمكانية مطالبة المدين.
صحة رهن الدين. وهو مذهب المالكية، والشافعية في قول مرجوح، ورواية عند الحنابلة صححها صاحب  القول الثاني:

/قياس الديون على الأعيان في 2ز بيعه جاز رهنه، والدين يجوز بيعه. /لأن كل ما جا3الإنصاف، وصاحب الإقناع. 
 /أن الأصل في المعاملات الحل والصحة. ولذا فالأقرب جوازه.1جواز الرهن. 

)الرهن بذل( ": (1/213لشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )الشرح الكبير ل، وقال في (23/69المبسوط للسرخسي )انظر: 
ع( صحة ولزوما )ما يباع( من كل طاهر منتفع به مقدور على تسليمه معلوم غير منهي عنه، ودخل فيه رهن أي إعطاء )من له البي

)قوله في الأصل( مراد به شرح الشيخ عبد الباقي " " قال في الحاشية:الدين فيجوز من المدين وغيره وانظر تفصيل المسألة في الأصل
الزرقاني، وحاصل ما في المسألة من التفصيل أنه في القسم الأول وهو رهن الدين للمدين لا بد في صحة الرهن سواء كان الدينان 

ن أجل الدين الرهن من بيع أو من قرض أن يكون أجل الدين الرهن مثل أجل الدين الذي فيه الرهن أو يكون أبعد منه، فإن كا
أقرب أو كان الدين الرهن حالا منع الرهن لأدائه لاسلفني وأسلفك إن كان الدينان من قرض ولأدائه لاجتماع بيع وسلف إن كانا 
من بيع وذلك لأن دين الرهن إذا كان أقرب أجلا بقاؤه بعد حلوله عند المدين حتى يحل الدين المرهون فيه يعد سلفا وكذلك إذا  

رهن حالا فبقاؤه عند المدين إلى حلول أجل المؤجل يعد سلفا وهو مصاحب للبيع أو القرض وما في القسم الثاني وهو رهن كان ال
وأما الجمع بي من عليه الدين والمرتهن فشرط  الدين لغير المدين فالشرط في صحته قبضه بالإشهاد على حوزه ودفع الوثيقة للمرتهن، 

 ."كمال هذا هو الصواب
ولا رهن الدين ولو ممن هو عليه لأنه قبل قبضه غير موثوق به وبعده خرج ": (4/219المحتاج إلى شرح المنهاج )نهاية في وقال 

ومحل المنع في الابتداء، ": (4/218)وفي  "عن كونه دينا ولا رهن وقف ومكاتب وأم ولد والثاني يصح رهنه تنزيلا له منزلة العي
و منفعة بلا إنشاء كبدل الجناية على المرهون فإنه محكوم عليه في ذمة الجاني بأنه رهن فيمتنع على فلا ينافي كون المرهون دينا أ

 "الراهن الإبراء منه
يمكن أخذه منه إن  -وفي الزركشي: توثقة دين بعي أو بدين على قول ": (1/123كشاف القناع عن متن الإقناع )وقال في  

أن المقدم لا يصح رهن الدين، ولو لمن هو عنده، خلافا لما قدمه في السلم وتقدم ما فيه تعذر الوفاء من غيره انتهى فعلم منه 
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 الثانية: أن تكون عوائدها للمصرف، فلا تكون مضمونة على المصرف المركزي.الحالة 
مضاربة بشرط اللزوم، أو عقد الوكالة بالاستثمار(،  فتخرج الوديعة النظامية على )عقد

 ثم قد تكون )رهناا(، وفيما يلي بيان لهذا التخريج:
 التعريف بالمخرج عليه. أولًا:
ٍ  ،وَمَا في مَع نَاهُ  مَالٍ دَف عُ " أما المضاربة، فهي: - رهُُ  ،مُعَيَّ  بِجُز ءٍ ، لِمَن  يَـتَّجِرُ فِيهِ ، مَع لُومٍ قَد 

هِ   .(1)"مَع لُومٍ مِن  ربحِ 

خُلُهُ النِ يَابةَُ  مِثـ لَهُ  تِنَابةَُ جَائزِِ التَّصَرُّفِ اس  " ، فهي:وأما الوكالة -  .(2)"فِيمَا تَد 
 حكم المخرج عليه. ثانياً:
 .(4)، وقد سبق بيان حكم المضاربة والوكالة بالاستثمار(3)المضاربة والوكالة بالاستثمارتجوز 
 توجيه التخريج. ثالثاً:
 ، فهو على النحو الآتي:تخريج الوديعة النظامية على عقد المضاربةأما توجيه  -
 : رب المال .3

، ويبقى مستحق الحساب الجاري هو المصرف التجاري/ إما أن يعتبر رب المال 3
 مقرضاا له. 

                                                                                                                    
[ والسنة مستفيضة بذلك وليس بواجب إجماعا؛ لأنه 291والرهن جائز بالإجماع وسنده قوله تعالى }فرهان مقبوضة{ ]البقرة: 

 ."وثيقة بالدين، فلم يجب كالضمان
)عقد شركة في الربح بمال من جانب( وهذا تعريف الحنابلة، وهي عند الحنفية: " (،1/561شرح منتهى الإرادات ) 3))

، وهي عند المالكية: (5/645شية ابن عابدين )رد المحتار( )الدر المختار وحا" رب المال )وعمل من جانب( المضارب
، وهي عند (6/271رشي )شرح مختصر خليل للخ "توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه إن علم قدرهما"

 .(5/227اية المحتاج إلى شرح المنهاج )نه "أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك بينهماالشافعية: "
في تصرف جائز  ة الغير مقام نفسهإقام(، وهذا تعريف الحنابلة، وهي عند الحنفية: "1/573شرح منتهى الإرادات ) 2))

نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا ، وهي عند المالكية: "(5/537عابدين )رد المحتار( ) شية ابنالدر المختار وحا "معلوم
تفويض شخص لغيره ما ، وهي عند الشافعية: "(6/69شرح مختصر خليل للخرشي ) "عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته

 .(5/35اية المحتاج إلى شرح المنهاج )نه "يفعله عنه حال حياته مما يقبل النيابة
 (.0/274(، وأما أخذ الأجر على الوكالة فتجوز، انظر: المغني )344أما المضاربة فتجوز بالإجماع كما سبق في ص) 1))
 (.344سبق في ص) 4))
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، بشرط أن (1)ومثله فيما يتعلق بالوديعة النظامية المفروضة على الحسابات الاستثمارية
 .يكون مبلف الوديعة النظامية من أمواله الذاتية وليست من الودائع الاستثمارية

ويعتبر المصرف / أو أن يعتبر رب المال هو صاحب الحساب الجاري أو الاستثماري 2
 وكيلاا عن مستحق الحساب الجاري.

أو المصرف التِ يعينه المصرف المركزي كما في -: هو المصرف المركزي المضارب )العامل( .2
 .-الوديعة النظامية المتعلقة بشركات التأمي

 : هو مبلف الوديعة النظامية.رأس المال .1

 نسبة المشاركة في الربح: هو ما يتم تديده. .4

  عقد المصرف، أو بإلزام المنظم به.ما نُص عليه في المضاربة:صيغة  .5

 ، فهو على النحو الآتي:تخريج الوديعة النظامية على عقد الوكالة بالاستثمارأما توجيه و  -
 : هو رب المال في التخريج السابق.المستأجر .3

الوديعة أو المصرف التِ يعينه المصرف المركزي كما في -: هو المصرف المركزي لأجيرا .2
 .-النظامية المتعلقة بشركات التأمي

 مبلف الوديعة النظامية.استثمار : هو العمل .1

 : هو ما يتم تديده.الأجرة .4

  عقد المصرف، أو بإلزام المنظم به.ما نُص عليه في :صيغة الإجارة .5

 فيختلف ابتداؤه على النحو الآتي:على الرهن،  تخريج الوديعة النظاميةوأما  -
 الوديعة النظامية المفروضة على الحسابات الجارية، فإنها تكون رهناا من حينه./ أما 3
مارية عند اعتبار رب المال هو / وأما الوديعة النظامية المفروضة على الحسابات الاستث2

 ، فإنها تكون رهناا عند ثبوت التعدي أو التفريط.المصرف التجاري
                                        

 عند فرض الوديعة النظامية على الحسابات الاستثمارية: 3))
ان، إن كانت من الحسابات الجارية فإن المصرف )أعني المساهمي( يملكون المال، فيدهم في هذه الحالة يد ضم -

 فيكون المقرض هو المصرف
وإن كانت من الحسابات الاستثمارية فإن المصرف )أعني المساهمي( لا يملكون المال، فيدهم في هذه الحالة يد  -

ولا يرد تخريج الرهن في -أمانة، لأنهم مضاربون، ويكون المصرف في هذه الحالة وكيلا في دفع الوديعة النظامية
 .-هذه الحالة
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 وأما وجه التخريج، فهو على النحو الآتي:
 الراهن: هو المصرف التجاري. .3

 .(1)المرتهن: هم العملاء المودعون .2

 المرهون: هو المال المستثمر الموجود عند المصرف المركزي لصالح المصرف التجاري .1
  )الوديعة النظامية(.

المرهون به: هو الحسابات الجارية )الدين الذي لعملاء الحسابات الجارية على المصرف  .4
الأموال التالفة في الحسابات الاستثمارية إذا تعدى المصرف أو التجاري(، وكذلك 

 فرط.

 .ينُص عليه في العقدصيغة عقد الرهن:  .5
 مناقشة التخريج. رابعاً:

يمكن أن ينُاقش هذا التخريج بأن العقد فاقد لأحد شروطه، وهو شرط الرضا، ففرض الوديعة 
 طرفي العقد.النظامية هو إلزام من ولي الأمر ولا يخضع إلى إرادة 

 
 

  

                                        

 ويمكن اعتبار المصرف المركزي وكيلا لهم. 3))
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 .النظاميةِ  الوديعةِ  فرضِ  حكمُ  الفرع الثاني:
يتبي من خلال ما سبق أهميةُ ضبطِ كمية النقود، فيجب على السلطة النقدية في الدولة أن 

، لأن عدم ضبطها يؤُدي إلى التضخم (3)تتخذ القيود والأساليب الملائمة للتحكم في كميتها
 أدوات ضبطها فرضُ الوديعةِ النظامية.وإلى فساد العملة، ومن أبرز 

تقييد ولي الأمر معاملات الناس للحد لذا فإن حكم فرض الوديعة النظامية متعلق بـ)حكم 
 .(2)( وقد سبق بيان وجوبه بالقدر الذي يحقق المصلحة العامةمن توليد النقود

احتياطي السيولة وعلى هذا فيجب على المصرف المركزي فرض الوديعة النظامية ومثلها 
 بالقدر الذي يحقق المحافظة على النقود.

ويظهر أنه يمكن الاكتفاء باحتياطي السيولة عن الوديعة النظامية لتحقيق هذه المصلحة،  
كما أنه يمكن الاستغناء عن أداة فرض الوديعة النظامية بأدوات السياسة النقدية الأخرى 

، (4)فرض الوديعة النظامية تقق مصلحة أخرى ، ولكن يلُحظ أن أداة(1)لضبط كمية النقود
 وهي حفظ حق المودعي.

وجوب فرض وديعة نظامية على المصارف بالقدر الذي يحقق المحافظة على النتيجة إذاا: )
، ولا بد عند تطبيق هذه النتيجة أن ينُظر إلى أمرين، (5)(والمحافظة على حق المودعن النقود
 وهما:

                                        

 (.229ص) تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتابية، د.أحمد حسن أحمد الحسني انظر: 3))
وال، فلا تتدخل الدولة إلا لتحقيق مصلحة عامة، في حالة الضرورة أو الحاجة (، ولأن الأصل حرمة الأم38في ص) 2))

التِ تنزل منزلة الضرورة، وهذا من باب السياسة الشرعية، وهي خاضعة لضوابط مذكورة في قرار مجمع الفقه الإسلامي 
 (.3085ص2م4(، )د4الدولي رقم )

 (.245سبق ذكر أبرزها في ص) 1))
على الوديعة النظامية يتعي أن نستحضر السببي الدافعي لفرضها، وهما: القدرة على وفاء الديون، فعلينا عند الحكم  4))

 .(50، انظر: ص)المعروضة وضبط كمية النقود
اه فرض الوديعة الاقتصادين تجاه فرض الوديعة النظامية، وكذلك آراء الاقتصاديي الإسلاميي تجوقد تباينت آراء  5))

 على النحو الآتي:النظامية على المصارف الإسلامية، 
 .لاحتياطي على المصارف الإسلاميةالرأي الأول: يرى عدم وجوب فرض ا

 ل بأسلوب التمويل بالقرض بفائدة.لأنها أقل قدرة من المصارف الربوية على توليد النقود، لأنها لا تتعام -3
 النظامية مقيد بالقدر الذي يحقق المصلحة.ويناقش: بأن وجوب فرض الوديعة 
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((، وقد 112لأنها لا تولد نقودا، )انظر: النقود والمصارف في النظام الإسلامي. عوف محمود الكفراوي ص) -2
 (.249سبق بيان عدم صحة هذا التصور في ص)

)ونسبه د.رحيم حسي إلى الأكثرية، في كتابه )النقد والسياسة  ،لا كاملة الإلزام بوديعة نظامية جزئية الرأي الثاني: يرى
بي المصارف  ل المالي((، وانظر: التباد300( ورجحه في ص)273النقدية في إطار الفكرين الإسلامي والغربي( ص)

 (.99الإسلامية والمصارف الأخرى، د.فهد بن صالح الحمود ص)
 يحد من قدرتها على توليد النقود بشكل مطلق.لأنها لا تتعامل بأسلوب التمويل بالقرض بفائدة، وهذا يعد قيدا  

(، وهو متناسق مع القول بتحريم 252وقد سبق ذكره في ص)، لا جزئية الإلزام بوديعة نظامية كاملة لث: يرىالرأي الثا
ومثل هذا الرأي من يرى فرض وديعة نظامية كاملة على المصارف التجارية -(، 256توليد النقود الذي سبق ذكره في ص)

  -وفرض وديعة جزئية على المصارف الحكومية
 وعللوا ما يلي:

سيادي لا للمصرف المركزي في إصدار النقود، وهذا أمر  لأن الإلزام بوديعة نظامية جزئية يعني مشاركة المصارف التجارية -
 .يجوز أن ينازعه فيه أحد

 .بأن عملية التوليد لا تتم إلا تت رقابة المصرف المركزي وإذنهويناقش 
 .ضل الإلزام بوديعة نظامية كاملةلأن الأدوات المستخدمة في توليد النقود لا تخلو من مخالفات شرعية، لذا كان من الأف -

 ويناقش: بأن هذا لا يوجب الإلزام بوديعة نظامية كاملة، وإنما يوجب الإلزام باستخدام الأدوات المباحة.
ه الودائع من لأن المصارف التجارية تجني أرباحا هائلة نتيجة استثمار الودائع الجارية بإقراضها، مع حرمان أصحاب هذ -

 .تعليلبأن الربا محرم، فلا يصح هذا ال جتماعية. ونوقش:، وهو أمر يتنافى مع العدالة الاالمشاركة بفوائدها
بل لا يصح هذا التعليل لو كان الاستثمار بالأدوات الشرعية، لأن الودائع الجارية مضمونة على المصرف، واشتراط جزء 

 من أرباحها مع ضمانها محرم لأنه يؤدي إلى القرض بفائدة.
د.محمد عبد المنان، نقله عنه إبراهيم العمر في كتابه )النقود الائتمانية(، وقد ناقش هذا القول بعض الباحثي ) مثل 

((، فهو يرى أن عملية توليد النقود ضرورية للمجتمع الإسلامي لكونها تقق زيادة 121( وأيده في ص)176حاشية ص)
ستثمار طويل الأجل، ويرى التماسك الاجتماعي والاقتصادي وتزيد الوعي المصرفي وتساهم في تخصيص الموارد ودعم الا

يعني الاكتناز الذي ترفضه الشريعة، ولا يسلم له بهذا فالشريعة  %377أن القول بوجوب احتفاظ المصرف باحتياطي 
 جاءت بالحث على الاستثمار الحقيقي والبعد عن الديون بقدر الإمكان.

هيكلة النظام النقدي والمصرفي، ويشتمل على وقد ذكر د.حسي كامل فهمي، في أدوات السياسة النقدية، مقترح لإعادة 
 ( أهم مبررات هذا المقترح.88-83فرض وديعة نظامية كاملة على الحسابات الجارية، ثم ذكر في ص)

ويظهر من خلال ما سبق أن أعدل الأقوال هو فرض المصرف المركزي ما يحقق المحافظة على قيمة النقد، سواء بأداة 
ها، فالمقصد هو استقرار النقد، وهذا متحقق غالبا عند الأخذ بالرأي الثاني، ومما يؤيد الأخذ به أنه الوديعة النظامية أو بغير 

 يحقق مصلحة أخرى، وهي حفظ أموال الدائني.
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 نوع الحسابات التِ فرُضت عليها الوديعة النظامية.النظر إلى الأمر الأول: 
من خلال ما سبق، تبي أن حقيقة توليد النقود هو استخدام المصرف للنقود  

 المضمونة، وهذا لا ينطبق إلا على الودائع الجارية.
 .(3)وهذا الجدول يوضح أبرز الفروق بي ودائع المصارف

 م ضمان المصرفحك الحكم ف الفقهيالتوصي النوع
 أموال مضمونة جائز قرض الودائع تت الطلب )الجارية(.

 الودائع لأجل
 هاأموال مضمونة بدون فوائد محرم ربا

أموال غير مضمونة إلا في  جائز مضاربة
 حال التعدي والتفريط

وقد رأى بعض الباحثي عدم جواز فرض الوديعة النظامية على الودائع 
، وفض له آخرون فرأوا أنه ينبغي قصر الوديعة النظامية واحتياطي السيولة على (1()2)الاستثمارية

                                                                                                                    

( وما بعدها، وقد 200انظر: السياسة النقدية بي الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، وليد مصطفى شاويش، ص)
المصارف الإسلامية غير قادرة على توليد النقود، بناء على أنها لا تتعامل بأسلوب التمويل ( إلى أن 317ذهب في ص)

 بالقرض بفائدة، ولذا فلا حاجة لفرض الوديعة النظامية، وقد سبق بيان عدم صحة هذا التصور.
 (.828ص3م8( )د87انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ) 3))
(، حيث قال عن فرض الوديعة 1/523الإسلامي، أ.د.علي محيي الدين القره داغي ص) المدخل إلى الاقتصاد 2))

النظامية على الودائع الاستثمارية: "ولذلك فالحكم الشرعي هو عدم الجواز إلا من خلال وجود شرط يدل على أن البنك 
الحق في أن تأخذ أموال الناس إلا في أو لغيره...لأنه ليس للدولة -إن قام به فعلا-المركزي يأخذ نسبة منها للاستثمار

حالات خاصة ليس هذا داخلا فيها ولكن يسعها الاشتراط ورضا الطرفي؛ لأن القاعدة العامة في الشروط هي أن الأصل 
( أن من بي أهم الفروق عند الأخذ بأداة الوديعة النظامية 1/513فيها الإباحة إلا ما دل دليل على حظره" ثم ذكر في )

سياسة النقدية في ظل الاقتصاد الإسلامي والسياسة النقدية في ظل الاقتصاد الرأسمالي أنها في ظل الاقتصاد بي ال
الإسلامي لابد أن تدخل في العقود وأما في ظل الاقتصاد الرأسمالي فإنها تفرض دون رعاية لرضا صاحب الحساب أو 

 المصرف.
ولة بأخذ المال أو الإلزام بشرط في العقد لأخذ المال، فالإلزام واقع لا بعدم وجود فرق مؤثر بي الإلزام من الد ويناقش:

محالة، والعميل يعلم بأن المصرف مقيد بأنظمة الدولة، وأما التعليل بأن الأصل في الشروط الإباحة، فإنه لا يدل على أن 
 الأصل في الإلزام بالشروط هو الإباحة.

( أن فرض وديعة نظامية على الحسابات 42-47السياسة النقدية، ص)واعتبر د.حسي كامل فهمي، في أدوات  1))
الاستثمارية تعسفا من جانب السلطات النقدية في استخدام الحقوق ثم ذكر أدلة حرمة مال المسلم والنهي عن أكل أموال 
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الحسابات الجارية، لأن الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية تعُامل معاملة رأس مال 
المصرف )حقوق الملكية( الذي لا يفُرض عليه أي احتياطيٍ  نقديٍ متعلق بموجوداته السائلة
(3). 

يوُقع المصرف الإسلامي  (3)أن سهولة تويل الوديعة لأجل إلى وديعة جارية لكن يلُحظ
في خطر، فخطر سحبها أو شرائها واقع في أي لحظة، وهذا يُحتم على المصرف إبقاء 

                                                                                                                    

ات تبيح المحظورات( الناس بالباطل، وبناء على هذا فلا يجوز فرض الوديعة النظامية إلا في حالة الضرورة، فـ)الضرور 
 و)الضرر الخاص يتحمل الضرر العام( و)الحاجة تنزل منزلة الضرورة(، ويترتب على هذا ما يلي:

 أنه لا يجوز استخدامها إلا في حال الضرورة كحدوث حالة من حالات التضخم الجامح أو الكساد الشديد. -
بقدرها، فلا يجوز الاستمرار في استخدام هذه الأداة في وأنه يجب مراعاة أحكام وضوابط الضرورة، ومن أهمها أنها تقدر  -

 جميع الأوقات، وهذا يخالف التطبيق الفعلي.
 وأنه يجب أن تكون هذه الأداة قادرة على رفع الضرر. -
 وأنه يجب أن تكون هي الأداة الوحيدة التِ يمكن اللجوء إليها لرفع هذا الضرر. -

ية كما هو مطبق حاليا إلى الأسباب والمبررات الكافية لاستخدامها في اقتصاد وتوصل إلى افتقار أداة فرض الوديعة النظام
 إسلامي.

( جواز فرض السلطات النقدية لاحتياطي السيولة على الحسابات الجارية والاستثمارية، 55،370هذا مع أنه يرى في ص)
ع إياها لتحقيق المصالح العامة للرعية. ولا يجب "من منطلق أنها تَارس مهام الرقابة العادية المناطة بها التِ يخولها الشار 

اعتبار ذلك كنوع من أنواع الاعتداء على أموال البنوك أو التدخل بغير وجه حق في شؤونها كما قد يراه البعض...وتفسير 
د بها هذه ذلك هو أنه إذا تعلق الأمر بالرقابة على حسن استخدام تلك البنوك لمواردها فإن الأحكام الشرعية التِ تتقي

البنوك في معاملاتها تتم عليها استخدام الأموال التِ في حوزتها بطريقة لا تضر بالغير وبما يتحقق معه الوفاء بشروط 
)سورة }يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود{العقود التِ أبرمتها مع عملائها من المودعي مصداقا لقول الحق سبحانه وتعالى: 

 «والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما» وقول الرسول عليه الصلاة والسلام(، 3المائدة، آية
تبر وفقا للتكييف ، ورغم أن الأموال المودعة لدى هذه البنوك في شكل حسابات جارية تع(35ص)سبق تخريجه في 

الشرعي للحساب الجاري في حكم القروض وبالتالي تنتقل ملكيتها إليها بطريقة تلقائية فور ترير عقد فتح الحساب مع 
العميل المودع، إلا أنه في جميع الأحوال يتعي عليها رد هذه الأموال فور طلبها من العميل، لأن استحقاق هذه القروض 

ا المنطلق فإن احتفاظ البنوك بأرصدة في شكل حسابات استثمارية يملي عليها بموجب الشروط يعتبر حالا. ومن نفس هذ
التِ يقتضيها عقد المضاربة حسن استخدام هذه الأرصدة بالشكل الذي لا يعرضها للعسر المالي أو الخسارة وبما يمكنها 

 من رد رأس مال المضاربة..."
على الحسابات الاستثمارية جواز فرض الوديعة النظامية عليها، لأن جزءا من  من القول بجواز فرض احتياطي سيولةويلزم 

 الموجودات السائلة عبارة عن نقد، فكلاهما أرصدة مجمدة.
النظام النقدي والمصرفي في اقتصاد إسلامي، د.محمد عمر (، 236نحو نظام نقدي عادل، د.محمد عمر شابرا ص) 3))

 (.20، ص)الاقتصاد الإسلاميشابرا، بحث في مجلة أبحاث 
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وإن أدى ذلك إلى انخفاض موجودات سائلة أو أن يستثمر الأموال في عمليات سهلة التسييل 
 الأرباح.

عدم إعفاء المصارف الإسلامية من الاحتياطيات المتعلقة ولذا رأى بعض الباحثي 
 .(2)بالودائع لأجل

وبهذا يظهر أن المخاطرة بالنسبة للودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية تختلف عن 
 المصارف الربوية من ناحيتي:

/ من ناحية الضمان، فلا تضمن المصارف الإسلامية رأس المال فضلاا عن ضمان 3
 ابت.عائد ث

/ ومن ناحية طريقة الاستخدام، فتستخدم المصارف الإسلامية الأموال على شكل 2
مرابحات ومشاركات وعمليات تأجير ونحو ذلك، لأن المال في الإسلام وسيلة لا يتاجر به، 
فيجب أن يرتبط بالاستثمار الحقيقي، بخلاف المصارف الربوية التِ تستخدم رؤوس الأموال 

 على شكل نقود.
 
 
 الثاني: النظر إلى أحكام التوصيف الفقهي للوديعة النظامية. لأمرا

فتطبق عليها أحكام التوصيف الفقهي الذي سبق بيانه، فمثلاا: إن كانت قرضاا فلا يجوز 
 إعطاء الفوائد عليها، وإن كانت مال مضاربة أو وكالة بالاستثمار فلا يجوز ضمانها.

 
  

                                                                                                                    

 بناء على التزام المصرف بشرائها بالقيمة السوقية عند طلب العميل. 3))
(، والسياسة النقدية بي الفقه الإسلامي والاقتصاد 133انظر: النقود الائتمانية، إبراهيم العمر، حاشية ص) 2))

 (.205الوضعي، وليد مصطفى شاويش، ص)
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 النظاميةِ.زكاةُ الوديعةِ  :الثالث الفرع
 / حكم زكاتها في الحالة الأولى.3

بناء على تخريجها بأنها قرض  بشرط التأجيل، فإنها تأخذ أحكام الديون المؤجلة، وكذلك 
، فلا تجب فيها الزكاة، لأنها أموال محتجزة لا (3)أحكام الديون غير المرجوة، واللذان سبق بيانهما

 تَتلك المصارف التصرف والانتفاع بها.
إذا كانت محتجزة بصفة مؤقتة ويرى مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن الوديعة النظامية "

تزكيها الشركة مع موجوداتها، وأما إذا كانت محتجزة بصفة مستمرة فإنها تزكى لسنة واحدة إذا 
ا ويظهر أن هذ. (1)، وترى هيئة المحاسبة والمراجعة أنها تزُكى لسنة واحدة(2)"أعُيدت إلى الشركة

، (5)، والقول الثاني في حكم الديون غير المرجوة(4) حكم الديون المؤجلةبناء على القول الثاني في
 وقد سبق مناقشتها.

  .(6)يأخذ حكم مسألة )أثر الدين الحال على المدين( وأما ما يتعلق بالمصرف المركزي، فإنه
 / حكم زكاتها في الحالة الثانية.2

وذلك بقياس زكاة رب المال لماله في عقد مضاربة لازمة بإلزام ولي ، (0)يظهر أنه تجب زكاتها
في وجوب زكاتهما بجامع الانتفاع بتنمية  (3)الأمر على زكاته لماله في عقد مضاربة لازمة بالالتزام

 المال مع عدم القدرة على التصرف.
                                        

 (.300)في ص 3))
 صفر 17 من بدبي المنعقدة عشرة السادسة الدورة من( 341) رقمأما مجمع الفقه الإسلامي الدولي فقد أصدر قرارا ب 2))
 ثالثا: الوديعة القانونية:( حيث نص على ما يلي: "122/ص3/ج36)د هـ3426 الأول ربيع 5 -

فإذا كانت محتجزة بصفة مؤقتة تزكيها الشركة مع هي ما تشترط الجهات المختصة إيداعه لدى بنك لمنح الترخيص للشركة، 
 ."موجوداتها، وأما إذا كانت محتجزة بصفة مستمرة فإنها تزكى لسنة واحدة إذا أعيدت إلى الشركة

: الوديعة القانونية، وهي المحجوزة بطلب الجهات المختصة لدى أحد البنوك لمنح الترخيص للمؤسسة ولا 15/1/4/9))
، فإنها تزكى لسنة واحدة إذا لم تَكن المؤسسة من استثمارهايمكن سحبها ولا التصرف فيها إلا بعد موافقة تلك الجهات: 

 5/1/4 البندفيطبق عليها ما في -وهي محرمة-وإذا كانت بفوائد 
 (.392)في ص 4))
 (.394)في ص 5))
 (.399سبق بيانها في ص ) 6))
 وهذا مفهوم رأي هيئة المحاسبة والمراجعة الذي سبق نقله. 0))
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 ، هما:وتتاج المسألة إلى مزيد تأمل، لأن هذه الأموال المحتجزة يتجاذبها أمران
 الأمر الأول: أنها أموال نامية بفعل الغير.

 الأمر الثاني: أن مستحق المال غير قادر على التصرف والانتفاع بها.
 

  

                                                                                                                    

من الربح(، وبيان سبق بيان اتفاق أهل العلم على وجوب زكاة رب المال لماله من المضاربة )وهو رأس المال وحصته  3))
 (.360حوله، انظر ص)

العلم وهو قول جمهور أهل  ،، لأن حجزها لم يمنع من تنميتهافي الحال يمكن أن تخرج على زكاة المرهون فتجب زكاتهاو 
 خلافا للحنفية الذي يرون وجوب زكاته عند قبضه.
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 : طلب الثانيالم
 .أحكام احتياطي السيولة

 وفيه ثلاثة فروع.
 الفقهيُّ لاحتياطيِ  السيولةِ. التنزيل :الأول الفرع

ينبغي على الشركة المحافظة  من مال الشركة( )جزءتوصف احتياطيات السيولة بأنها 
 على نضوضه، تعجيلاا لسداد الالتزامات عند حلولها.

 
 حكمُ فرضِ احتياطيِ  السيولةِ. :الثاني الفرع

ئتمان، يهدف احتياطي السيولة إلى تقيق هدفي الوديعة النظامية، وهما: الرقابة على الا
 .(3)وحفظ أموال المودعي

وجوب فرض ، يظهر )(2)(النظاميةِ  الوديعةِ  فرضِ  حكمُ في حكم )مما سبق بيانه و 
والمحافظة على حق  على المصارف بالقدر الذي يحقق المحافظة على النقود احتياط  السيولة

 .تقييد تصرفات المالك للمصلحة العامةلأن حقيقة احتياطي السيولة هو ، (1)(المودعن
التِ فرُضت عليها احتياطيات السيولة، وقد وينُظر في هذا الصدد إلى نوع الحسابات 

سبق بيان هذا في الوديعة النظامية، كما ينُظر إلى مكونات احتياطيات السيولة المفروضة، 
فبعض العناصر التِ يعدها المصرف المركزي من الموجودات السائلة لا يجوز التعامل بها،  

، ولا الربوية وترفع حجم أرباحهاالتِ تدر دخلاا على المصارف  كالسندات وأذونات الخزانة
 المركزي أن يرُاعي هذه الخصائص. على المصرف(4)ينبغيتتعامل بها المصارف الإسلامية، ولذا 

                                        

د.محمد عمر شابرا في كتابه )نحو نظام نقدي (. ويرى 54انظر: أدوات السياسة النقدية، د.حسي كامل فهمي ص) 3))
ال أن فرض احتياطي السيولة أفضل من فرض وديعة نظامية، لأن في الوديعة النظامية تجميد لجزء من الم( 266عادل( )ص

وهذا يقلل من الأرباح، وانظر: السياسة النقدية بي الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، وليد مصطفى شاويش، 
 (.153ص)
 (. وليس لاحتياطي السيولة وجود عند فرض وديعة نظامية كاملة.269في ص) 2))
 (.207( و)268( و)252سبق بيان رأي د.حسي كامل فهمي ص) 1))
 هذا على سبيل التنزل، وإذا كان راضيا بمحاربة الله بالتعامل بالربا. 4))
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إلا في حال التعدي المصارف الإسلامية في الودائع الآجلة لا تضمن مثلاا: ف
استثمار الموجودات السائلة كما عند المصارف  المصارف الإسلامية لا تستطيعو ، (3)والتفريط
 .(2)، فهي تواجه تدياا صعباا لندرة الأدوات المرنةالربوية

 ولذا من الحلول المقترحة لمعالجة الأمر ما يلي:
أن تقتصر الوديعة النظامية واحتياطي السيولة على الحسابات الجارية دون الحسابات  -

أقل لكونها مقتصرة على حالات التعدي والتفريط، الاستثمارية، أو أن تكون نسبتها 
 .أو الاقتصار على أسهم الضمان

أو توسيع عناصر الموجودات السائلة عن طريق السماح للمصارف الإسلامية بممارسة  -
  يات سهلة التسييل بقصر أجلها.عمل

                                        

والسبب الدافع لفرض هذا الاحتياطي هو حماية أموال المودعي لضمان ردها إليهم، وهذا غير موجود في حسابات  3))
الاستثمار فهي غير مضمونة لأنها قائمة على المشاركة لا على القرض أو الربا، فلا يجب الضمان إلا في حال التعدي 

 والتفريط.
 (.119سلامي والاقتصاد الوضعي ، وليد مصطفى شاويش، ص)انظر: السياسة النقدية بي الفقه الإ 2))
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 زكاةُ احتياطيِ  السيولةِ. :الثالث الفرع
لحصر بيانه، فلذا يجب النظر إليها  سبقتتنوع مكونات احتياطي السيولة كما 

فينُظر إلى )النوع( ثم )التوصيف الفقهي( له، وبناء عليه يأتي بيان )حكم  الموجودات الزكوية،
 (.طريقة التعامل معها عند الأخذ بطريقة صافي الموجوداتزكاته( ثم بيان )

 :(3)ن لحكم زكاة أبرزهاوفيما يلي بيايصعب حصر الموجودات السائلة، و 
 المجمدة.الحسابات زكاة  -

أما حكم زكاته ، فلا تدخل في الموجودات الزكوية، و على )زكاة الدين غير المرجو( تُخَرَّجُ 
 ، فلا تزكى.تتعلق بمسألة )زكاة المال العام(عند المدين وهو المصرف المركزي، فإنها 

 .زكاة الحسابات الجارية لدى المصرف المركزي والمصارف الأخرى -
، فتدخل ضمن الوعاء الزكوي، وأما حكم (2)بأنها )دين حال مرجو( فتأخذ حكمهتوصف 

، فلا تزكى، وإن  تتعلق بمسألة )زكاة المال العام(زكاته عند المدين، فإن كان هو المصرف المركزي، فإنها 
 إذا كان سبب الاقتراض يرجع إلى ما تجب فيه الزكاة. كان غيره، فإنها تسم من موجوداته الزكوية

 ومثلها الأسهم والصكوك. ،زكاة الحسابات الاستثمارية -
فإنه يجب زكاته من خلال  -المضارب أو الوكيل بالاستثمار-لم يزكه المصرف الآخر إذا

 .(1)النظر إلى موجودات ومطلوبات الحسابات الاستثمارية المتعلقة به
 .السندات وأذونات الخزانة وشهادات الإيداعزكاة الودائع الآجلة في المصارف الربوية. ومثلها  -

تأخذ حكم )زكاة الدين المؤجل( فيما يتعلق بأقساط السنوات القادمة، وحكم )زكاة 
)أثر أخذ حكم الدين الحال( فيما يتعلق بالقسط الحالي. وأما حكم زكاته عند المدين فإنها ت

، عليهأما الفوائد المترتبة تسم من الموجودات الزكوية، و  ، فلاؤجل على المدين في الزكاة(الدين الم
  . ديناا صحيحاا مستقراا في الذمةلا يعتبر، و لك لأنها محرمة فيجب التخلص منهافلا تَُ 

                                        

سبق بيان مسائل الديون في مبحث زكاة الاحتياطيات المتعلقة بتقويم الموجودات والالتزامات، والمتعلقة بالأرباح  3))
 (.خطأ! الإشارة المرجعية غير معر فة.ص)
ويشكل عليه أنه وإن كان المصرف يتمكن من أخذه إلا أنه لا يتمكن من تنميته، وعلى هذا فيمكن تخريجه على  2))

 الدين غير المرجو، فلا تجب زكاته، والمسألة تتاج إلى مزيد تأمل.
 (.360سبق في ص) 1))
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 : طلب الثالثالم
 الأحكام المتعلقة بإدارة الاحتياطيات النقدية في المصارف.

المبحثُ أحكامَ إدارةِ الاحتياطيات النقدية المتعلقة بموجودات يستعرض هذا 
 ، ويُستحسن قبل ذلك معرفةُ المرادِ بإدارة الاحتياطيات النقدية.(3)المصارف

 التعريف بإدارة الاحتياطيات النقدية. الفرع الأول:
 .وذلك من خلال ثلاثة مسائل

 النقدية، وعلاقتها بإدارة السيولة.: المراد بإدارة الاحتياطيات المسألة الأولى
بكفاءةٍ عاليةٍ، وذلك  إدارةُ السيولة (2)من أبرز التحديات التِ تواجه المصرفية الإسلامية

 بتحقق التوازن بي أمرين: 
 الأول: )الرغبة في تقيق أرباح عالية( لأداء حق المساهمي في الربح.

تعثر( لحماية حق الدائني في الوفاء، وعدم الوقوع والثاني: )القدرة على الوفاء بالالتزامات دون 
 وبي الأمرين علاقة عكسية: في الخسائر.

/ فالمبالغة في الأمر الأول يؤدي إلى عدم توفر السيولة وهذا يؤدي إلى عدم تقق الأمر الثاني 3
 تعرضاحتمال ، وهي: (1))مخاطر السيولة( أو )مشكلة السيولة(مما يعرض المصرف لما يسمى بـ

 عند عدم القدرة على الوفاءإدارة السيولة  ارة نتيجة سوءرأس مال المصرف والأرباح للخس
 بالالتزامات في وقت استحقاقها.

وهذا يؤدي إلى عدم تقق  -خاصة النقدية-/ والمبالغة في الأمر الثاني يؤدي إلى توفر السيولة 2
 .(4)الأمر الأول مما يدل على عدم كفاءة الإدارة النقدية

                                        

 أما الأحكام المتعلقة بالاحتياطيات المكونة من الأرباح فقد سبق بيانها في الفصل الثاني. 3))
ت التِ تستخدمها غير وكذلك تواجهها المصارف الربوية، إلا أن المصارف الإسلامية تعاني منها أكثر، لكون الأدوا 2))

مرنة، ولعدم مراعاة بعض الأنظمة لها، وأما المصارف الربوية فتستطيع الإقراض في وجود فائض السيولة والاقتراض في حال 
 العجز بسعر الفائدة.

(، إدارة السيولة في 81حدة ص) انظر: دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة في البنوك الإسلامية، د.رايس 1))
(. ويؤدي انخفاض السيولة النقدية إلى الإساءة بسمعة 5المصارف الإسلامية المعايير والأدوات، د.حسي شحاتة ص)

 المصرف، وهذا يؤدي إلى سلسة من التفاعلات التِ قد تؤدي إلى إعلان إفلاسه.
 ر بشكل واضح بالتضخم النقدي.كما أن النقدية الزائدة في ظل الظروف المعاصرة تتأث  4))
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فتسعى المصارف إلى تقيق التوازن بي الأمرين من خلال استثمار الأموال مع سهولة تسييل 
 بعضها بالمواءمة بي الأصول والخصوم من حيث الزمن لتفادي مخاطر السيولة.

بهذا يبي أهمية إدارة السيولة في المصارف لحفظ حقوق الدائني والحد من قدرة المصرف 
ولذا بسط المصرف المركزي سلطته فألزم المصارف بـ)احتياطي السيولة( على توليد النقود، 

للمساهمة في تقيق التوازن المنشود )وهذا راجع إلى مصلحة دائني المصرف والمساهمي( كما أنه 
 أداة من أدوات الرقابة على الائتمان )وهذا راجع إلى مصلحة البلد عموماا(، 

 والاحتياجات النقدية مواجهة الالتزامات المالية الجاريةالقدرة على : (3)بالسيولة ويقصد
 يقاربها من حيث سرعة الوفاء وقلة الخسائر(.ما  من خلال الاحتفاظ بـ)موجودات نقدية أو

وتهتم المصارف التجارية بالسيولة أكثر من غيرها من المؤسسات المالية، لأن التزاماتها 
خاصة المصارف -ن جزءاا كبيراا من هذه الالتزامات النقدية أكثر بكثير من حقوق الملكية، ولأ

 قصيرة الأجل.  -الربوية
 فيقصد بإدارة السيولة:

 .القدرة على الوفاء بالالتزاماتمع  تقيق أكبر قدر من الأرباح 
فتعمل إدارة السيولة على المحافظة على القدر الأمثل من السيولة التِ لا تعرِ ض المصرف 

، والتِ أيضاا تقق (2)الالتزامات مع عدم تفويته للفرص الاستثمارية التِ يمكن تقيقهاللتعثر في 
 السياسة النقدية التِ يمارسها المصرف المركزي.

أعم من مفهوم إدارة الاحتياطيات المتعلقة  -كما يظهر-ومفهوم إدارة السيولة 
سيولة تنظر إلى جميع بالموجودات السائلة، فبينهما عموم وخصوص وجهي، لأن إدارة ال

                                        

 (. 9،80انظر: دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة في البنوك الإسلامية، د.رايس حدة ص) 3))
انظر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية، د.عبد العزيز وتطلق أيضا على مكونات السيولة، فيقصد بها النقد وما في معناه، 

 (.579-444هيكل، ص)
صرف على توفير النقود من خلال تسييل الموجودات هو قدرته على تنضيض الأموال الذي سبق بيانه في وقدرة الم

 (.379ص)
 -خاصة في المصارف الربوية-الالتزامات وحقوق الملكية تواجه المصارف أخطارا عديدة نظرا للبون الشاسع بي قدر  2))

ومن أبرز هذه المخاطر المصرفية: مخاطر عدم السيولة ومخاطر عدم تسديد القروض الممنوحة ومخاطر الاستثمار )انخفاض 
 ، ونحوها من المخاطر.أسعار الاستثمارات التِ يمتلكها المصرف( ومخاطر الإفلاس والسرقة
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المكونات السائلة من ناحية الاستثمار ومن ناحية القدرة على الوفاء، وأما إدارة الاحتياطيات 
 المتعلقة بالموجودات السائلة فتنظر إلى جزء منها مقدر من ناحية المحافظة عليه مع استثماره.

 :وينُظر إلى السيولة القادرة على الوفاء بالالتزامات من ناحيتي
 الأول: من ناحية النوع، وبيانه في )مكونات السيولة(.

 (.قياس سيولة المصرفالثاني: من ناحية القدر، وبيانه في )
 : مكونات السيولة.المسألة الثانية
 من قسمي من الموجودات، هما: (3)سيولة المصارفوتتكون 

 /القسم الأول: السيولة النقدية.3
)يمتلكها المصرف دون أن يتصرف بها أو يكسب عائداا وهي موجودات نقدية جامدة 

 :(2)منها(، وتسمى إدارتها بـ)إدارة الاحتياطيات الأولية(. وتكون من أربعة عناصر
 النقد، ويشمل الأوراق النقدية سواء بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية. .3

 والحساب الجاري.، ويشمل الحساب الجامد (1)الودائع النقدية لدى المصرف المركزي .2

 .(5)والخارج (4)الودائع النقدية لدى المصارف الأخرى في الداخل .1

                                        

 (.379( و)80بنك المركزي في إعادة تجديد السيولة في البنوك الإسلامية، د.رايس حدة ص)انظر: دور ال 3))
 وهذا التقسيم باعتبار درجة السيولة مع النظر إلى وجب الإلزام من عدمه.

 وتتنوع السيولة باعتبارات مختلفة، ومنها:
 (.42بق في ص)بالنظر إلى درجتها، فتتنوع إلى درجات متعددة تبدأ بأسهلها تسييل كما س

 ، فتتنوع إلى سيولة ساخنة وسيولة دافئة وسيولة باردة.-الزمن الذي يحتاج إليها لتسييل الأموال-بالنظر إلى الزمان
لأجل إدارة السيولة -از المصرفي يعرف مبلف الاحتياطيات العاملة على مستوى المصرف، أما على مستوى الجه اوبه 2))
د بـ)النقد في صندوق كل مصرف، والودائع النقدية في الحساب الجاري لدى المصرف فإنه يع -لى مستوى الجهاز المصرفيع

 المركزي لكل مصرف، والودائع النقدية في المصارف الأجنبية(
مد محدد قدره من المصرف المركزي، وهو جاحساب  الأول:، ف المركزي حسابي لكل مصرف تجارييفتح المصر ف 1))

تعديل الحساب  جاري يخضع لسياسة المصرف، ويستخدم في مجالات متعددة، منها:حساب الثاني: ، )الوديعة النظامية(
مقاصة الصكوك بواسطة ، و ز الرصيد النقدي في صندوق المصرفتعزي، و المجمد بما يوافق التغير الحاصر في مقدار الودائع

 تغطية الاعتمادات المفتوحة للمستوردين بواسطة المصارف.، و المركزيالمصرف 
 وتصيل الديون ونحو ذلك. مقاصة الصكوكوهي أموال يودعها لدى المصارف المحلية من أجل  4))
دية فتستطيع المصارف إيداع أرصدة لدى المراسلي في الخارج على ألا يزيد عن نسبة متعلقة بمجموع اعتماداتها المستن 5))

 وغيرها من الالتزامات وتددها طبيعة السياسة النقدية والاقتصادية في البلد الأجنبي.
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 .قيد التحصيل والسندات الصكوك .4

 وهذا القسم على نوعي، هما:
/النوع الأول: احتياطيات إلزامية، وتشمل الأموال النقدية التِ تتفظ بها المصارف 3/3

وفقاا للسياسة النقدية التِ يديرها المصرف المركزي، وهي )الوديعة النظامية( المودعة لدى 
المصرف المركزي، وجزءاا من الأموال النقدية في صندوق المصرف الذي يعُد جزءاا من )احتياطي 

 ولة(.السي
/النوع الثاني: احتياطيات غير إلزامية، وتشمل باقي الموجودات غير الإلزامية من 3/2
 هذا القسم.
 .(3)/القسم الثاني: السيولة شبه النقدية2

وهي موجودات سائلة )يمتلكها المصرف مع استثمارها(، وتسمى إدارتها بـ)إدارة 
 الاحتياطيات الثانوية(.
 : (2)وتتكون من

، (4)، وأذونات الخزينة(1)المالية، كالأسهم، والسندات الحكوميةالأوراق  .3
 .(5)وشهادات الإيداع

 .الأوراق التجارية المخصومة .2
وتهدف إلى تدعيم احتياطيات القسم الأول، وتوظيف ما يفيض منه، كما أنها تجلب 

 أرباحاا للمصرف.
 وهذا الجزء على نوعي، هما:

                                        

 لسهولة تنضيضها عبر أسواق النقد وأسواق الأوراق المالية. 3))
يعتبر القرض المؤجل الذي ينتفع بتأجيله من هذا القسم عند المالكية، ويعتبر من القسم الأول عند غيرهم، كما سبق  2))

 (.392بيان هذه المسألة في ص)
 لصالح حملة السندات.-وهي الحكومة-وهي: أوراق مالية تَثل قرضا طويل الأجل في ذمة مصدرها 1))
التِ تكون وهي كالسندات الحكومية إلا أنها تكون لفترات استحقاق قصيرة الأجل بخلاف السندات الحكومية  4))

 لفترات استحقاق طويلة الأجل.
-كصورة حوالات الخزينة وهي: شهادات تصدرها المصارف لإثبات أن المصرف يحتفظ بوديعة لحامل الشهادة، فهي   5))

 .-في مدة طويلة-وسندات الحكومة -في مدة قصيرة
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لزمة قانونياا وفقاا لسياسة المصرف المركزي، وهو ما /النوع الأول: قدر من السيولة م2/3
جزء منه -يسمى بـ)احتياطي السيولة(، ويشمل الأموال شبه النقدية التِ تتفظ بها المصارف 

 .-يكون لدى المصرف المركزي
/النوع الثاني: قدر من السيولة المقدرة وفقاا لسياسة المصرف، وتهدف إلى حماية 2/2

 ياطيات القسم الأول.للقسم السابق، واحت
ويخصم من مجموع الموجودات السابقة القروض والديون التِ حصل عليها المصرف 

 بضمان هذه الموجودات.
، وتختلف -وقد سبق في الجزء الأول-وتعتبر النقود هي الموجود السائل سيولة مطلقة

فجميع الأموال تعتبر باقي الموجودات في درجة سيولتها بحسب إمكانية وزمن تويلها إلى نقود، 
سائلة إلا أنها تختلف في درجة سيولتها، إلا أنه لا تطلق السيولة على ما يطول زمن تويله، 
ولهذا قسم بعض الاقتصاديي الموجودات من حيث سيولتها إلى ما سبق بيانه في أقسام النقود 

 وهذه خلاصة للأنواع السابقة المعاصرة.
 الهدف سمنوعا كل ق قسما مكونات السيولة
 الأول: الأرصدة النقدية

 )احتياطيات أولية(
( ملزمة قانونياا، وهي )الوديعة 3)

 النظامية(، وجزء من احتياطي السيولة
 إدارة السياسة النقدية في البلد.

 إدارة السيولة والمخاطر.
 ( من النقصان.3حماية النوع السابق )رقم ( تخضع لسياسة المصرف2)

شبه الثاني: الأرصدة 
 النقدية

 )احتياطيات ثانوية(

( ملزمة قانونياا، وهي )احتياطي 1)
 السيولة(

( من النقصان 2و3حماية ما سبق )رقم
 وتوظيف ما يفيض منه.

 وإدارة السياسة النقدية في البلد
 ( من النقصان.1و2و3حماية ما سبق )رقم  ( تخضع لسياسة المصرف4)

رصيد عمليات وبعمليات الإيداع والسحب على الودائع، وتتأثر السيولة المصرفية: ب
سياسة المصرف المركزي بناء على ما يملكه من قدرة التأثير على وب ،(3)المقاصة بي المصارف

  .(3)السيولة المصرفية
                                        

صارف التجارية الأخرى فإن هذا يزيد فإذا ظهر أن حسابه دائن لدى المصرف المركزي نتيجة تسوية حساباته مع الم 3))
مع العلم أن هذه العملية تؤثر على السيولة المصرفية بي المصارف ولا يؤثر على الكمية الإجمالية  من نسبة النقدية لديه

 للسيولة المصرفية
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 .: قياس السيولةالمسألة الثالثة
عن طريق المؤشرات، وهي عبارة عن نسب مالية لتقييم كفاءة إدارة  (2)المصرفسيولة  تقُاس

 السيولة النقدية، ويمكن توضيحها بالمعادلات الآتية:
  نسبة الرصيد النقدي= .3

 377×مجموع الودائع وما في حكمها )حقل المطلوبات(\النقديةالأرصدة 
بة الرصيد النقدي كلما فالعلاقة طردية بي نسبة الرصيد النقدي والسيولة، فكلما زادت نس

 زادت قدرت المصرف على الوفاء بالتزاماته، والعكس بالعكس.
 نسبة الوديعة النظامية)الاحتياطي القانوني(=  .2

 377×مجموع الودائع\النقد لدى المصرف المركزي )الملزم(
بالتزاماته، فالعلاقة طردية، فكلما زادت نسبة الوديعة النظامية كما زادت قدرة المصرف على الوفاء 

 والعكس بالعكس.
                                                                                                                    

 ويمكن تقسيمها من ناحية أخرى، بعد الاطلاع على المصطلحات والمعادلات الآتية: 3))
 الاحتياطيات الإلزامية -الفائضة=الاحتياطيات الكلية الاحتياطيات 

 الاحتياطيات المقترضة -الاحتياطيات الحرة= الاحتياطيات الفائضة 
 الاحتياطيات غير المقترضة= الاحتياطيات الإلزامية + الاحتياطيات الحرة
في آخر المعادلة الأخيرة قال -(38( وحاشية ص)36انظر: أدوات السياسة النقدية، د.حسي كامل فهمي حاشية ص)

 فتكون أنواع الاحتياطيات على النحو الآتي: )الفائضة( ويظهر أن الصواب هو )الحرة(.
 الاحتياطيات الكلية )الإجمالية(

 الإلزامية )الإجبارية(
 الاحتياطيات الفائضة )الإضافية(

 الاحتياطيات الحرة الاحتياطيات المقترضة
 

(، أساسيات العمل 374انظر: دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة في البنوك الإسلامية، د.رايس حدة ص) 2))
 (.10المصرفي الإسلامي، د.محمود حسن صنوان ص)

 ، ومنها ما يلي:تحديد المعيار الذي تعتبر به سيولة المصرف جيدةل إدارة السيولة في نظرياتوهناك 
التجاري: وهي تعتمد على )استغلال الأموال في قروض قصيرة الأجل( لأن معظم الودائع جارية يمكن سحبها نظرية القرض  -

في أي لحظة، وينتقد على هذه النظرية عدم اعتبارها لتنوع الودائع وثباتها النسبي، كما أنها لا توجه الأموال لتحقيق التنمية 
 الاقتصادية التِ تتاج لمدة زمنية طويلة.

 ية إمكانية التحويل: وهي تعتمد على )إمكانية تويل الموجودات إلى نقود في أسرع وقت وبأقل خسائر(.نظر  -
نظرية الدخل المتوقع: وهي تعتمد على )دراسة حال المقترضي، ومعرفة قدرته على الوفاء من خلال دخوله المتوقعة مستقبلا(،  -

 للتدفقات النقدية.لأن هذا يؤدي إلى توفر سيولة بالانتظام النسبي 
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 وهي تشمل نسبة )احتياطي سيولة(السيولة القانونية =  .1
 377×مجموع الودائع\الموجودات السائلة من الاحتياطيات الأولية والثانوية)الملزمة(

فالعلاقة طردية، فكلما زادت نسبة السيولة القانونية كلما زادت قدرة المصرف على الوفاء 
 بالعكس. بالتزاماته، والعكس

 نسبة التوظيف= .4
 377×مجموع الودائع\القروض والمبالف الممولة )الموظفة(

 وتبي هذه القسمة مدى توظيف المصرف للودائع لديه في التمويل
فالعلاقة عكسية بي نسبة التوظيف والسيولة، فكلما زادت نسبة التوظيف كلما ضعفت قدرة 

 بالعكس.المصرف على الوفاء بالتزاماته، والعكس 
عن طريق نسبة حقل )حقوق الملكية( إلى  )حقل حقوق الملكية( كفاءة رأس المال  تقاسو 

الودائع )حقل المطلوبات( أو نسبة حقل )حقوق الملكية( إلى حقل )الموجودات( أو نسبة رأس 
وهي الأصول غير -إلى موجودات المخاطرة  -الموجودات الثابتة(-)=حقل الملكية-المال الحر
 ، أو نسبة رأس المال الحر إلى الموجودات العاملة.-المتداولة

 مؤشرات الكفاءة مؤشرات السيولة
 377×الودائع\حقل حقوق الملكية 377×الودائع \الأرصدة النقدية

 377×حقل الموجودات\حقل حقوق الملكية 377×الودائع\النقد لدى المصرف المركزي )الملزم(
 377×الموجودات ذات المخاطرة\رأس المال الحر 377×الودائع\)الملزمة(الموجودات السائلة 

 377×)الموظفة(الموجودات العاملة\رأس المال الحر )مؤشر عكسي(377×مجموع الودائع\المبالف الموظفة
 ومن المؤشرات لقياس فعالية الشركة في إدارتها لسيولتها رأس المال العامل، وهو عبارة عن:

 الخصوم الجارية-العامل= الأصول الجارية صافي رأس المال
وبسط هذه القضايا مرقوم في مضانها وهي متعلقة بـ)إدارة السياسة النقدية( وبـ)إدارة السيولة( 

   وبـ)إدارة المخاطر( ونحو ذلك.
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 الأحكام المتعلقة بإدارة الاحتياطيات النقدية. الفرع الثاني:
 السيولة وإدارة الاحتياطيات المتعلقة بها تجتذب المصارف خلال سعيها في ضبط إدارة 

 حالتي، هما:
 الحالة الأولى: حالة العجز عن توفير النسبة المطلوبة، فتسعى لتغطية هذا العجز.

 الحالة الثانية: حالة وجود فائض نقدي، فتسعى لاستثماره.
 مع استثمار النسبة المحددة وفق حدود الاستثمار المسموح بها.هذا 

 صارف في هذا أمرين:وترُاعي الم
 الأول: الجهة المتعامل معها.

 الأداة المتعامل بها. الثاني:
أما الجهة المتعامل معها، فتبدأ سواء في حال العجز أو في حالة وجود الفائض بالتعامل مع / 3

 الأفراد ثم التعامل مع الشركات ثم التعامل مع المصارف التجارية ثم التعامل مع المصرف المركزي.
والسبب في ذلك: أنها في حالة العجز تسعى لأخذ تَويل بأقل خسائر ممكنة، وفي حالة وجود 

 الفائض تسعى للاستثمار )إعطاء تَويل( بأعلى ربح ممكن.
/ففي حالة العجز تبدأ المصارف لأخذ التمويل بالأفراد لكونهم يقُرضون قرضاا 3/3

الشركات لأنها أقل عبئاا من المصارف، ثم حسناا أو بنسبة مرابحة أو فائدة ربوية يسيرة ثم ب
 . (2)ثم بالمصرف المركزي الذي يقُرض بأعلى فائدة أو نسبة مرابحة (3)بالمصارف التجارية

/وفي حالة وجود الفائض النقدي تبدأ المصارف لإعطاء التمويل بالأفراد لكونهم 3/2
ارف التجارية، ثم بالمصرف يقترضون بنسبة فائدة أو مرابحة عالية، ثم بالشركات، ثم بالمص

 . (4)(1)المركزي الذي يقُرض بأقل فائدة أو نسبة مرابحة
                                        

 ويسمى بالسايبر. 3))
 وهو الريبو بالنظر إلى المصرف المركزي. 2))
 وهو الريبو العكسي بالنظر إلى المصرف المركزي. 1))
السيولة العامة وفي أسعار الفائدة عن طريق التحكم في نسبة الفائدة  يستطيع المصرف المركزي التحكم في نسبةلذا  4))

عند الاستثمار لا تقرض بفائدة أقل من كذا )الريبو  المصرف المركزي يقول للمصرف التجاري:ي كأن عند التعامل معه، أ
العكسي من ناحية المصرف المركزي(، وعند التمول لا تقترض بفائدة أعلى من كذا )الريبو من ناحية المصرف المركزي(، 

 فهو محصور بي الريبو والريبو العكسي.



 284  رفأحكام الاحتياطيات النقدية في الشركات والمصا 

 

 

 ولا يختلف الحكم الشرعي هنا بي أفراد المتعامل معهم.
 ، فهي محور المسألة.)أدوات إدارة السيولة(تسمى بـو  ما الأداة المتعامل بها،وأ/ 2

مشكلة نقص السيولة عن النسبة لعلاج  في حال العجز / فيُؤخذ بعقود التمويل2/3 
 المحددة.
/ ويؤُخذ بعقود الاستثمار المقيدة لاستخدام الموجودات السائلة في حدود النسبة 2/2 

 المحددة، كما يؤُخذ بعقود الاستثمار من غير قيد في حال وجود الفائض النقدي.
 ل والاستثمار كثيرة، ومنها:وعقود التمو  
 /ما يحرم: 3
 -إصداراا للتمول وشراءا للاستثمار- (1)ت بأنواعهاكالتعامل بالسندا -
-، ومعكوسها-للتمول-وكالتعامل بالأوراق المالية عن طريق اتفاقية إعادة الشراء -

 .(2)-للاستثمار

                                        

 كشهادات الإيداع، والسندات الحكومية، وأذونات الخزينة.  3))
 سندات حكومية: وهي قروض طويلة الأجل من الحكومة، وأما أذونات الخزينة فهي قصيرة الأجل.

 وأما شهادات الإيداع فهي تصدر من المصارف التجارية.
ف )إعادة الخصم( مقابل حصول المصر اقتراض المصرف من المصرف المركزي عن طريق ما يسمى بـوقد يكون التعامل ب

هو: سعر الفائدة التِ يتقاضاه المصرف المركزي من المصارف مقابل إعادة خصم ما ، و المركزي على )سعر إعادة الخصم(
. انظر: دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة في البنوك الإسلامية، لديه من أوراق تجارية أو مالية أو أذونات الخزينة

 (.314.رايس حدة ص)د
 ، وهي من أدوات السياسة النقدية )إدارة السيولة العامة(.)الريبو والريبو العكسي(ويسمى بـ 2))

وهو بيع مؤقت للأوراق المالية )أسهم أو سندات( أو نحوها من الأصول القابلة للتسييل مع التعهد بإعادة شرائها أو شراء 
 دد.ما يماثلها من المشتري بتاريخ وسعر مح

أو هو شراء مؤقت للأوراق المالية )أسهم أو سندات( أو نحوها من الأصول القابلة للتسييل مع التعهد ببيعها أو بيع ما 
 يماثلها على البائع الأول بتاريخ وسعر محدد.

ستثمر بـ)معكوس فهي من ناحية البائع وهو المتمول تسمى بـ)اتفاقية إعادة الشراء( أو )الريبو(، ومن ناحية المشتري وهو الم
 اتفاقية إعادة الشراء( أو )الريبو العكسي(.

وهو وإن عد من باب البيوع في المسمى فهو في الحقيقة قرض بفائدة، ويوافق هذا التوصيف الفقهي التوصيف المحاسبي، 
دور البنك المركزي في ي.  انظر: فلا تنتقل ملكية الأوراق المالية من قائمة المركز المالي للبائع إلى قائمة المركز المالي للمشتر 

 (.382إعادة تجديد السيولة في البنوك الإسلامية، د.رايس حدة ص)
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 وكالتعامل بالقروض البنكية. -
 /ما يباح: 2
سهلة التسييل وذات مخاطر متدنية، كالأسهم،  مباحة التعامل بأوراق ماليةك -

 .-للتمول وشراءا للاستثمارأو بيعاا إصداراا -والصكوكوالشهادات، 
 .-للاستثمار-والتورق العكسي -للتمول-كالتعامل بالتورق -

العامل هو المتمول، ورب المال هو -وكالتعامل بالمضاربة أو الوكالة بالاستثمار -
 .(3)-المستثمر

 .(1)(2)وكالتعامل بالقروض المتبادلة لتفادي مخاطر السيولة بي الطرفي -

                                                                                                                    

أما لو كان البيع حقيقيا مع وعد بشرائها بالقيمة السوقية، فهو جائز، فلا يكون البيع صوريا، ولا تكون مواعدة بي 
 (.133الطرفي، ولا تكون بالقيمة الإسمية. انظر في حاشية ص)

التمهيد لما في الموطأ من المعاني  (، وقال في6/416(، المغني )316والقرض بفائدة محرم بالإجماع، انظر: الإجماع ص)
يادة في السلف ربا ولو كان وقد أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم إن اشتراط الز : "(69/ 4والأسانيد )

 ".قبضة من علف أو حبة
 فائدة في معرفة حقيقة بعض المصطلحات المعاصرة:
 التسمية في الاصطلاح الفقهي التسمية في الاصطلاح المعاصر

 بيع ربوي القرض بفائدة
 قرض القرض الحسن
 (.59انظر: خاطرات في المصرفية الإسلامية، ص)

 وهذا بناء على أن الأموال تدخل في قائمة المركز المالي للعامل، فتزيد نسبة السيولة لديه. 3))
والمفترض أن لا تدخل هذه الأموال في حسابات الأمي، لأنها لا تعد من أملاكه، فمثلا لا تدخل الودائع الاستثمارية في 

محاسيبا هو أن هذه الأموال تخلط بالأموال المملوكة  قائمة المركز المالي للمصرف الإسلامي، ولعل السبب في إدخالها
 للمصرف.

وهو إما أن يكون بشرط عند العقد الأول أو باتفاقية عامة مسبقة، وقد يكون بدون اشتراط التماثل، وإنما بالتعاون  2))
صارف الإسلامية والمصارف (، والتبادل المالي بي الم37/4( بند)38المطلق بي المصرفي، انظر: المعايير الشرعية، معيار)

 ( وما بعدها.307الأخرى، د.فهد بن صالح الحمود ص)
 وطرحت عدة صور لتعاون المصارف الإسلامية فيما بينها وتجنب اللجوء إلى المصرف المركزي لإدارة السيولة، ومنها: 1))

 إنشاء صندوق تعاوني مشترك. -
 تبادل الودائع. -
 القروض المتبادلة. -
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وأدوات التمويل والاستثمار متنوعة ومتجددة، وقد بَي الفقهاء قديماا وحديثاا أحكامَها 
وضوابطها، بل قد أفُرد لكل أداة من هذه الأدوات عدداا من الكتب، فلا مجال لذكر أحكامها 

 في هذا البحث التكميلي.
 ويتبي من خلال العرض السابق ما يلي:

فتحقيق التوازن بي )الرغبة في تقيق أرباح عالية(  أن إدارة السيولة مطلب شرعي، .3
و)القدرة على الوفاء بالالتزامات دون تعثر( مرغب  فيه شرعاا مع تغليب الجانب الثاني 
على الجانب الأول، لأن الوفاء بالديون واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، 

والمستحب، فحماية حق  ، فلا يساوى بي الواجب(3)واستثمار الأموال مستحب
 الدائني في الوفاء مقدم على أداء حق المساهمي في الربح.

أن إدارة السيولة النقدية تتاج إلى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والنظامية مع العلم  .2
الفقهي بالمعاملات المالية للوصول إلى هندسة مالية لإدارةٍ السيولة النقدية بكفاءة عالية 

 زة.ووسائل جائ
ويظهر أن موضوع إدارة السيولة النقدية من مهمة )علم الاقتصاد الإسلامي(، وليس من 

يجب على إدارة الذي يقتصر على بيان حكم أدواته، ف مهمة )علم فقه المعاملات المالية(
السيولة في المصارف أن ترجع إلى الهيئة الشرعية قبل استخدام أي أداة من أدوات التمول أو 

 .مويلأدوات الت
 

  

                                                                                                                    

إصدار (، وأيضا 265نقدية بي الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، وليد مصطفى شاويش، ص)انظر: السياسة ال
 (.147في ص) سندات مقارضة قصير الأجل

 ولذا كان استثمار الأموال من مقاصد الشارع في فرض الزكاة. 3))
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 أحكام الاحتياطيات النقدية المتعلقة بشركات التأمي: المبحث الثاني
رمة كشركات التأمي التجاري الشركة، فإن كانت مح يتعلق حكم الاحتياطياتِ بحكم

 .محرمة، وإن كانت جائزة كشركات التأمي التعاوني فهي جائزة فهي
والاحتياطيات في شركات التأمي تتميز عن سائر الشركات والمصارف في تعلق بعض 

في )الاحتياطيات المتعلقة بتقويم  ي، وتشارك باقي الشركاتاحتياطياتها بفائض أموال التأم
، وتشارك المصارف في )الوديعة الموجودات والالتزامات(، وفي )الاحتياطيات المتعلقة بالأرباح(

 .و)احتياطي السيولة(النظامية( 
، (3)الاحتياطيات المقتطعة من فائض أموال التأميأحكام احتياطياتها، خاصة ولمعرفة 

 .(2)يتوجب معرفة حقيقة شركة التأمي التجاري وشركة التأمي التعاوني، والفرق بينهما
لذا لا بد من المرور عبر سلسلة مكونة من سبع خرز، لكي نصل إلى حكم اقتطاع 

 فائض أموال التأمي، وحكم زكاتها، في الخرزتي الأخيرتي.الاحتياطيات من 
 وهذه الخرز، هي:

 التعريف. .3
 طرفا الشركة. .2
 العلاقة التعاقدية بي الطرفي وعوائدهما، وحكمها. .1
 لتأمي(ثم بيان )حقيقة فائض أموال ا .4
 بيان )ملكية الفائض(. .5
 حكم اقتطاع الاحتياطيات منه. .6
 حكم زكاتها. .0

  الآتيي: وعي شركة التأمي، من خلال المطلبيوفيما يلي بيان لن

                                        

سمي التأمي التجاري بـ)التأمي التقليدي( والتأمي التعاوني بـ)التأمي الإسلامي( و)التأمي التكافلي( و)التأمي  3))
 (.23ص) حمد سالم ملحم، د.أالتأمي الإسلامي التبادلي(، انظر:

ني، وذلك بحسب ما يلزم تتنوع المخصصات المقتطعة من إيرادات التأمي، والاحتياطيات المقتطعة من الفائض التأمي 2))
 به المنظم وما تلتزم به الشركة في عقدها، ويختلف قدر هذه المخصصات والاحتياطيات باختلاف فروع التأمي.

 ( وما بعدها.12المحاسبة في شركات التأمي، د.نضال فارس العربيد ص) سبق بيان بعضها في ص)(، وانظر:
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 .الاحتياطيات في التأمي التجاريحكم  الأول: المطلب
 التعريف. .3

بأن يدفع مبلغاا نقدياا بي طرفي، يلتزم الطرف الأول وهو المؤمَّن له معاوضة لازم هو: عقد 
نقدي -للطرف الثاني، على أن يلتزم الطرف الثاني وهو المؤمِ ن بتعويض  -مقسطاا غالباا -

 .(3)للطرف الأول أو لمن يعينه عند حدوث حادث احتمالي مبي في العقد -غالباا 
 فأطراف التأمي التجاري هم:  .2

 )المؤمِ ن( وهي شركة التأمي.)المؤمَّن لهم(، والطرف الثاني: هو  ول: هوالطرف الأ
 والعلاقة التعاقدية بي الطرفي:  .1

بي طرفي الشركة كما هو مبي في التعريف، وهو محرم لاشتماله  هو عقد معاوضة )عقد تأمي(،
 على الغرر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                        

(، المعايير الشرعية، معيار 31نظام التأمي وموقف الشريعة منه، ص) (،21ص) التأمي وأحكامه، للثنيانانظر:  3))
 (.164( ص)26)

 ن المؤم ِ 
 )شركة التأمي التجاري(

 ن لهمالمؤمَّ 

تعويض الأضرار 
 المحتملة

 قسط التأمي

 عقد معاوضة لازم
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 فالفائض من أموال التأمي هو:  .4
زيادة الأموال التِ تَلكتها شركة التأمي التجاري من المؤمن لهم على الأموال التِ دفعتها مقابل 

 التعويضات.
 ملكية الفائض:  .5

ملكاا للشركة مقابل التزامها بتعويض الأضرار المؤمن لها، وإذا كان  القانونفهذا الفائض يعُد في 
 العقد محرم ، فإن الأموال المكتسبة منه لا تعُد ملكاا لشركة التأمي.

 حكم اقتطاع الاحتياطيات منه:  .6
  طاع الاحتياطيات منه من باب أولى.لذا لا يجوز اقت

 حكم زكاتها:  .7
  لفقدان شرط الملك.وكذلك لا تجب الزكاة فيه، 
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 .التعاونيحتياطيات في التأمي الا حكم الثاني: المطلب
العلة البارزة في تريم جميع أنواع التأمي التجاري هو الغرر المؤثر في إبطال العقد، فإذا 

فإن الغرر يعتبر غير مؤثر فيه،  (3)تول من )عقود المعاوضات( إلى )عقود الإرفاق والمشاركات(
 التعاوني. بإدارته شركة التأميوهذا ما تقوم 

 .التعريف .3
بي مجموعة من الأشخاص معرضي لأخطار محتملة على تفتيت هذه  شركةٍ  هو: عقدُ 

مقابل الدخول  -مقسط غالباا -المخاطر بينهم، على أن يقوم كل واحد منهم بدفع مبلفٍ نقديٍ 
في هذه الشركة، ثم توضع هذه الأموال بيد مجموعة منهم، أو بيد شركةٍ ربحيةٍ لإدارتها مقابل 

 .(2)ة أخرى أو نسبة من أرباحهاأجرة، ولاستثمارها مقابل أجر 
 فأطراف شركة التأمي التكافلي أو التعاوني، هم: .2

ون بـ)حملة سمَّ الطرف الأول: شركة بي مجموعة من الأشخاص لتفتيت المخاطر بينهم، ويُ 
 سمى بـ)صندوق التأمي(.الوثائق(، وأموالهم توضع في صندوق يُ 

                                        

إن الأشعريي إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعام عيالهم »عن أبي موسى، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورد  3))
 «بالسوية، فهم مني وأنا منهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد

،  صحيح مسلم ،(1/319)( ص2496، برقم)باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، كتاب الشركة،  صحيح البخاري
( 2577، برقم )باب من فضائل الأشعريي رضي الله عنهم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم

 .(4/3844)ص
هو التخفيف من الكوارث التِ تل بالإنسان، فليس الهدف منه هو تقيق الربح مطلب التأمي مطلب نبيل فهدفه و 

فهو ينطلق من مبدأ التعاون على البر والتقوى والأخوة ، وتنمية الثروة، وإنما يهدف لتخفيف الأضرار الناشئة عن المخاطر
ل المؤمني في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثف انيةالإيم

، كتاب البر والصلة والآداب ،صحيح مسلم")مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
 (.(4/3888) ( ص2596برقم ) ،باب تراحم المؤمني وتعاطفهم وتعاضدهم

ابن عرفة: مثل هذا في الموطأ وقرره الباجي بقوله: إن اجتمع مع : "...(465/ 0التاج والإكليل لمختصر خليل ) قال في
رفقائه فجاءوا بطعام على ما يتخارجه الرفقاء في السفر فذلك واسع، وإن كان بعضه أكثر من بعض ما لم يتعمد أن 

 ."يتفضل عليهم بأمر مستنكر
 (.39ص) حمد سالم ملحمأ، د.التأمي الإسلامي(، 164( ص)26انظر: المعايير الشرعية، معيار ) 2))
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اص لتحقيق الربح من خلال إدارة أموال الطرف الثاني: شركة عقد بي مجموعة من الأشخ
ون بـ)حملة الأسهم(، وأموالهم توضع في سمَّ التأمي)شركة إدارة أموال التأمي واستثمارها(، ويُ 

 سمى )حساب شركة الإدارة(.حساب يُ 
 والعلاقة التعاقدية بي الطرفي، تتكون من عقدين، هما: .1

 أجرة معلومة يؤخذ من صندوق التأمي )إجارة(.العقد الأول: عقد إدارة أموال التأمي مقابل 
العقد الثاني: عقد استثمار أموال التأمي مقابل أجرة يؤخذ من صندوق التأمي )وكالة 

 بالاستثمار( أو نسبة من الربح يؤخذ من أرباح صندوق التأمي )مضاربة(.
وعليها أن تول من فعند شركة الإدارة مالان، مال )صندوق التأمي( ومال )حسابها الخاص(، 

صندوق التأمي إلى حسابها أجرةَ العقد الأول، وعائدها )أجرة أو نسبة من الربح( من العقد 
الثاني عند انتهاء الفترة المالية، كما أنه عليها أن تتحمل مصاريف أعمال إدارة أموال التأمي 

 ومصاريف إدارة استثمارها، ولا يتحملها الصندوق.
 :ل التأمي مع أموالها المعدة للاستثمار من حسابها الخاصولها أن تخلط أموا

، فتكون (1)فإن كان عقدُ الاستثمار مضاربةا فهي صورة )اشتراك مالي وبدن أحدهما( -
 نسبتها من الأرباح أعلى من نسبة ربح قدر مالها، لمشاركتها بالعمل مع المال.

، فيجب أن تكون (2))اشتراك مالي فقط(وإن كان عقدُ الاستثمار وكالةا بالاستثمار، فهي  -
الأرباح على قدر الأموال، وعليها أن تفصل أرباح الصندوق عن أرباح حسابها الخاص، ثم 

 تأخذ أجرتها من الصندوق ولو خسر، ويأخذ الصندوق أرباح استثمار أمواله كاملاا.
ة الأموال، وعائدها وعلى هذا تكون عوائد الشركة من أجرة العمل الأول مقابل مصروفات إدار 

من العمل الثاني مقابل مصروفات إدارة استثمار الأموال، وتكون عوائد أموال التأمي من 
 الأرباح الناتجة من استثمار أمواله.

 
 
 

                                        

 (.345)انظر: ص 3))
 (.340)انظر: ص 2))
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 إجارةعقد 
 حساب شركة الإدارة صندوق التأمي عقد مضاربة أو وكالة بالاستثمار

 حملة الوثائق

 شركة تعاونعقد 

 حملة الأسهم
 )شركة التأمي التعاوني(

 شركة أموال ربحيةعقد 

 نسبة من ربح أو أجرة

 أجرة

إدارة أموال 
 الصندوق

إدارة استثمار أموال 
 الصندوق
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 فالفائض من أموال التأمي، هو:  .4
الأموال المبلف المتبقي في صندوق أموال التأمي، نتيجة زيادة إيرادات الصندوق )وهي 

المكتسبة من المؤمن لهم، وأرباح استثمارها( على مصروفاته )وهي مبالف التعويضات للمؤمن 
 لهم، والمصروفات لشركة الإدارة(.

وبهذا يظهر ما تتميز به شركات التأمي بتكوين احتياطيات معلقة بالفائض التأميني،   
 وليست معلقة بالأرباح.

 ملكية الفائض:  .5
، فلا يكون ربحاا لشركة الإدارة كما في شركة التأمي (3)ق  لحملة الوثائقفهذا الفائض مستح

التجاري، لأنها لا تَلك الصندوق أصلاا، فلا يحق لها أن توله إلى حساباتها الخاصة، كما أنه لا 
يجب أن تسدد عجز صندوق التأمي من حساباتها، وبهذا تفارق شركةُ التأمي التعاوني شركةَ 

 التجاري.التأمي 
اته أو مع صندوق التأمي أو مع احتياط فائضكام تعامل شركة الإدارة مع وأح

مع الاحتياطيات المكونة من الأرباح، والتِ سبق  مخصصاته كأحكام تعامل جهة الإدارة
، لأن هذا الفائض يتفق في التوصيف الفقهي مع الاحتياطيات المكونة من الأرباح، (2)بيانها

جزءاا من رأس مال الشركة، ولا داعي لإعادة ذكر أحكام الصور الثمانية، وهذه لأنهما يعُدان 
 خلاصة أحكامها.

  

                                        

: "يجوز أن تشتمل اللوائح المعتمدة على التصرف في الفائض بما (5/5( بند )26قالت المعايير الشرعية، في معيار ) 3))
أو تخفيض الاشتراكات أو التبرع به لجهات خيرية، أو  مثل تكوين الاحتياطياتفيه المصلحة حسب اللوائح المعتمدة 

 .توزيعه أو جزء منه على المشتركي على أن لا تستحق الشركة المديرة شيئا من ذلك الفائض"
 (.213ص)لأرباح( ة من انمع الاحتياطيات المكو أحكام تعاملات الإدارة مطلب ) انظر: 2))
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 حالات الإعطاء حالات الأخذ 

أن يكون 
 بالشرط

على سبيل 
 )جُعل(الهبة

محرم، لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في 
 (3)الربح، أو جهالة الأجر

محرم، لأنه ربح ما لم 
 يضمن، وقرض بفائدة

سبيل  على
محرم، لأنه ذريعة للقرض  محرم، لأنه ذريعة للقرض بفائدة الإقراض والتمويل

 (2)بفائدة

أن يكون 
 بدون شرط

 جائز جائز على سبيل الهبة
على سبيل 

 جائز جائز الإقراض والتمويل

 .(1)ومما يجدر التنبه له حكم الحالة الأولى من حالات الأخذ

                                        

  التعاوني إلى التأمي التجاريهذا يحول شركة التأمي وإذا كان بأخذ جميع فائض أموال التأمي أو كثير منه، فإن 3))
لطلبات التعويض بغية كثرة أموال  أموال التأمي ستحاول عدم صرف، و فيتحول العقد إلى معاوضة مشتملة على الغرر

الصندوق لتأخذه أو جزء منه ربحا، كما تاول شركات التأمي التجاري عدم صرف أموالها لطلبات التعويض لأنه يعد 
 .خسارة عليها

ن أخذ الفائض متفي هذه الحالة س -المدعية بأنها شركات تأمي تعاوني- شركاتالبل إن الظلم أعظم في هذه الحالة، لأن 
فشركات التأمي التجاري في هذه الحالة  ،ضمانالمقابل  هأخذت التجاري سأموال التأمي بلا مقابل، وأما شركات التأمي

أرفق بالمستأمني، لأنها تضمن تعويض مخاطرهم بلا حدود بخلاف الشركة المدعية بأنها شركة تأمي تعاوني فإنها تضمن 
 مخاطرهم بحدود أموالهم فقط.

استحداث مصطلح لهذا النوع من الشركات، وهي الشركات التِ تهدف إلى الحصول على فائض أموال التأمي  ولا بد من
 .)شركات الفائض من أموال التأمي(يمكن أن نسميها بـوتعدها ربحا ولا تضمن ما يزيد على أموال التأمي، و 

 التأمي شخصية اعتبارية.ويمكن أن يوصف فقهيا بأنه )عقد كفالة( على فرض أن لصندوق  2))
 ومن باب التأصيل للجعل الذي تأخذه شركات الإدارة على أموال التأمي، يمكن أن نقول ما يلي: 1))
 / أن يكون عقد جعالة مع عقد المضاربة.3

 /أن يكون عقد الجعالة معلق بـ)قدر من الأرباح(.3/3 
مضاربة بربح متغير معلق الة بأنها )فتوصف هذه الح /أن يكون الجعل معلقا بـ)الأرباح(.3/3/3  
 (.1( ف)3( ح)345(، انظر في حكمه ص)بالأرباح

مضاربة الحالة بأنها )فتوصف هذه   /أن يكون الجعل معلقا بـ)الفائض من أموال التأمي(.3/3/2  
 (، وهذا يؤدي إلى عدم تقيق العدالة بي الطرفي.بربح متغير معلق بأمر خارج

 / أن يكون عقد الجعالة معلق بـ)قدر من الفائض من أموال التأمي(.3/2 
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  حكم اقتطاع الاحتياطيات منه: .6
 -من خلال النص أو التفويض-بناء على ما سبق، فيجوز لشركاء التأمي الاتفاق في العقد 

على الاحتفاظ بأموال التأمي كلها، أو جزء منها بتكوين احتياطيات لمخاطر الصندوق 
 المستقبلية وتوزع الباقي بي حملة الوثائق.

 
 حكم زكاتها: .0

التعاوني، لأنها جزء منه، ويتعلق حكم زكاة أموال التأمي يتعلق حكم زكاتها بحكم زكاة أموال 
التأمي بالتوصيف الفقهي لها، وتقق مناط الحكم فيها، وهو )قدرة حملة الوثائق على الانتفاع 

 .(3)بها(
 على قولي، هما: (3)وقد اخُتلف في زكاة أموال التأمي على حملة الوثائق

                                                                                                                    

مضاربة بربح متغير معلق فتوصف هذه الحالة بأنها ) / أن يكون الجعل معلقا بـ)الأرباح(.3/2/3  
 (، وهذا يؤدي إلى عدم تقيق العدالة بي الطرفي.ارجبأمر خ

 / أن يكون الجعل معلقا بـ)الفائض من أموال التأمي(.3/2/2  
مع أحكام تعاملات الإدارة مطلب ) :(، وهو محرم. انظرمضاربة وجعالةفتوصف هذه الحالة بأنها )  

 كما هو موضح في الجدول السابق.  الحالة الأولى من الفرع الأول (، وهي213ص)لأرباح( ة من انالاحتياطيات المكو 
 / أن يكون عقد جعالة مع عقد الإجارة )الوكالة بالاستثمار(.2

 / أن يكون عقد الجعالة معلق بـ)قدر من الأرباح(.2/3 
انظر (، مضاربة بربح مع أجر فتوصف هذه الحالة بأنها ) معلقا بـ)الأرباح(. / أن يكون الجعل2/3/3  

 (.3( ف)3( ح)345في حكمه ص)
فتوصف هذه الحالة بأنها )إجارة  (.التأمنالفائض من أموال / أن يكون الجعل معلقا بـ)2/3/2  

لأرباح( ة من انمع الاحتياطيات المكو أحكام تعاملات الإدارة انظر: مطلب )وجعالة على عمل واحد( وهو محرم. 
 كما هو موضح في الجدول السابق.  الحالة الأولى من الفرع الأول (، وهي213ص)

 / أن يكون عقد الجعالة معلق بـ)قدر من الفائض من أموال التأمي(.2/2 
 / أن يكون الجعل معلقا بـ)الأرباح(. وتأخذ توصيف وحكم الحالة السابقة.2/2/3  
 (. وتأخذ توصيف وحكم الحالة السابقة./ أن يكون الجعل معلقا بـ)الفائض من أموال التأمي2/2/2  

فمناط الحكم هو )القدرة على الانتفاع( وذلك بقدرته على تنمية المال مع وجود أصل الملك أو  (،390)سبق في ص 3))
الزكاة في  الاستحقاق، فليس المناط هو )الملكية والقدرة المطلقة على الانتفاع(، وليس)القدرة على التصرف(. ولذا تجب

 المال المرهون وفي الدين الحال.
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 .(2)مجمع الفقه الإسلامي الدوليوجوب زكاة أموال التأمي، وهو رأي  القول الأول:
أن يقول بوجوب زكاة أموال صندوق  (3)ويلزم مَن قال من بوجوب الزكاة في المال العام المستثمر

 التأمي المستثمرة.
، ورأي (4)عدم وجوب زكاة أموال التأمي، وهو رأي هيئة المحاسبة والمراجعة القول الثاني:

، لأن المال قد خرج من ملكهم فليس لهم حق (5)فضيلة د.عبد الله بن منصور الغفيلي
استعادته، ولا المطالبة به خلال فترة التأمي، ويمكن أن ينُاقش: بعدم التسليم بأنه قد خرج من 
ملكهم، فهو في ملكهم وهم منتفعون به وبأرباحه ولهم أحقية استرداده ويوُصف بأنه )شركة 

م( إلا أن انتفاعهم به خلال السنة مقيد بالتزامهم بتعويض المخاطر الحاصلة ملك بينه
 لآحادهم.

 لما يلي: ،(6)وهو وجوب زكاتها وإخراجها منها بقول ثالثويمكن القول 

                                                                                                                    

ويد شركة التأمي التعاوني على أموال التأمي يد أمانة، فهي لا تَتلكها كما في شركة التأمي التجاري، لذا لا يرد  3))
 القول بوجوب زكاتها عليها من حساباتها الخاصة.

هـ 3426ربيع الأول  5 -صفر  17المنعقدة بدبي من ( من الدورة السادسة عشرة 341وبهذا صدر قرار رقم ) 2))
 خامسا: زكاة شركات التأمي الإسلامية: ( حيث نص على ما يلي:122/ص3/ج36)د
لا المخصصات الفنية والأرصدة الدائنة لمعيدي التأمي والمطالبات المستحقة السداد، والمطالبات تت التسوية      -أ

 -وقد سبق بيان هذا- ، لأنها ديون عليها.تزكيها الشركة بل تسم من موجوداتها الزكوية
الاحتياطيات ومخصصات الأخطار السارية، والمخصص الإضافي، واحتياطي التأمي على الحياة، والمبالف المحتجزة     -ب

 ."لأنها لم تخرج من ملكها ،لا تسم من الموجودات الزكوية، بل تزكيها الشركةالتأمي عن إعادة 
 (.241نوازل الزكاة، د.عبد الله بن منصور الغفيلي، ص) 1))
المدينون في محفظة التأمي: بناء على ما ورد في معيار التأمي بأن ": 5/1/5حيث قالت في معيار الزكاة، بند  4))

تبرع بالقسط، وأن صندوق التأمي ليس ملتزما اشتراكات حملة الوثائق تكون صندوقا له ذمة مالية مستقلة، وأن المشترك 
 ."من معيار التأمي( فإن محفظة التأمي لا زكاة فيها 2،5/5برد الفائض لحملة الوثائق )الفقرات

 (، ويلحظ على ما ذكره ما يلي:261انظر: ص) 5))
 ق شركة التأمي التجاري./ تسمية شركة التأمي التعاوني بـ)المؤمن(، وهذا المصطلح يجب إزالته عنها لكي تفار 3
/ جواز أخذ شركة التأمي التعاوني للفائض التأمي مقابل إدارتها أموال التأمي، وقد سبق بيان عدم جواز هذا الجعل، 2

 (، فهو مال محرم لا تجب زكاته لفقدان شرط الملك.أحكام تعامل شركة الإدارة مع هذا الفائض)انظر: الجدول في 
 الأول على هذا. ويمكن حمل القول 6))
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لأن حملة الوثائق مالكون لصندوق التأمي بشرط تبرعهم منه بالسوية لتفتيت المخاطر، ولم  -
 جاز لهم استرداد الفائض نهاية السنة.يخرج عن ملكهم كالوقف، ولذا 

خاصة إذا كانت -ملك حملة الوثائق لمال التأمي على ملك رب المال لمال المضاربة وقياس -
في وجوب زكاتها بجامع احتمال فقدانهما عند البحث عن منفعة مقصودة،  -مؤقتة لازمة

 ( في مال التأمي.وهي )الربح( في مال المضاربة، و)تعويض الأضرار وحصول الربح أيضاا 
ويمكن أن يقُال بقياس ملك حملة الوثائق لمال التأمي على ملك العامل لربح المضاربة في  -

، بجامع عدم الاستقرار فيهما، إلا أن ملك حملة الوثائق مستقر (1)وجوب زكاتها وتُخرج منها
ثائق برب المال قبل عقد الشركة، وأما العامل لم يستقر إلا بعد المقاسمة، فإلحاق حملة الو 

 أولى من إلحاقه بالعامل.
 فتكون الآراء في هذه المسألة ثلاثة، والله أعلم بالصواب.

وعند الأخذ بالقول الثاني، فإن حكم الفائض من أموال التأمي يأخذ )حكم المال 
 .(2)المستفاد( وقد سبق بيانه

 
 
 

  

                                        

 زكاة ربح العامل من مال المضاربة. عند الحديث عن (360)انظر: ص 3))
 (.303)انظر: ص 2))
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ومن خلال ما سبق، يظهر الفرق بي نوعي شركة التأمي من ناحية ملكية الوعاء التأميني 
شركة التأمي ل ملك في شركات التأمي التجاري هي، فالوعاء التأميني (3)والفائض التأميني

في شركات التأمي  التأميني لفائضالمالك لأما و ومن ثم  لا يوجد فائض تأميني،  )المؤمن(،
حملة الوثائق، وليست الشركة، لأنها لا تَلك أقساط التأمي، فيجب إخراج نصيب  م هالتعاوني

وبهذا يتبي ، الشركة من الأجرة ومن الأرباح لكي تكون الاحتياطيات خاصة بحملة الوثائق
الفرق بي أرباح شركة التأمي التجاري وشركة التأمي التعاوني، وأن فائض أموال التأمي لا يعد 

 لشركة التأمي التعاوني. ربحاا 
 حكم الاحتياطيات الأخرى في شركة التأمن التعاوني

قويم الموجودات والالتزامات، والاحتياطيات المتعلقة الاحتياطيات المتعلقة بت/ حكم 3
 بالأرباح.

من خلال ما سبق يتضحُ أن شركةَ التأمي التعاوني كغيرها من الشركات التِ تقدم المنافع 
 لأنه انتفى ضمان الشركة لخسائر التأمي.للعملاء عن طريق عقود الإجارة وعقود المضاربة، 

ولذا فإنها كغيرها من الشركات المساهمة، وينطبق عليها ما سبق بيانه في الفصل الثاني من 
)الاحتياطيات المتعلقة  قويم الموجودات والالتزامات(، وأحكام)الاحتياطيات المتعلقة بت أحكام

 ، كما تنطبق هذه الأحكام على احتياطيات صندوق التأمي.بالأرباح(
، ولا يجوز أخذها ياطيات ومخصصات كل حساب عن الآخريجب الفصل بي احتفوعليه 

ن )الاحتياطي النظامي( مثلاا من أرباح حساب فيكوَّ من أحد الحسابي وإيداعها في الآخر، 
التأمي أموال  صندوق وما يتم تكوينه من احتياطيات ومخصصات من، أموال الشركة ويودع فيه
 أو فائضه فيودع فيه.

 / حكم الوديعة النظامية.2
النظامية أحكامَ الوديعة  -والتِ ترُبط برأس مالها-تأخذ الوديعة النظامية في شركات التأمي 

التِ سبق بيانها، لأنهما أموال محتجزة لدى الغير تَُنع  -والتِ ترُبط بأموال الودائع-في المصارف 
 الشركة من التصرف بها لقيودٍ قانونية.

                                        

 (.321،397ص) حمد سالم ملحم، د.أالتأمي الإسلامي انظر: 3))
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وفرض الوديعة النظامية على شركات التأمي التعاوني لا ينُاسب طبيعتها، وإنما ينُاسب 
كما أن المصارف تضمن ضمن تعويض الأخطار، فطبيعة شركات التأمي التجاري، لأنها ت

، وأما أموال المودعي فكذلك شركات التأمي التجاري تضمن تمل المخاطر الواقعة عليهم
شركات التأمي التعاوني فإنها لا تضمن تعويض المخاطر الواقعة على حملة الوثائق، ولا تضمن 

 يط.خسائر استثمار صندوق التأمي إلا عند التعدي والتفر 
 فحال شركات التأمي التعاوني = كحال المصارف الإسلامية تجاه الودائع الاستثمارية،

وحال شركات التأمي التجاري = كحال المصارف الربوية تجاه الودائع بأنواعها، وكحال 
 المصارف الإسلامية تجاه الودائع الجارية.

 / حكم احتياطي السيولة.1
أحكامَ  -والتِ ترُبط بأموال التأمي-ت التأمي تأخذ احتياطيات السيولة في شركا

التِ سبق بيانها، لأنهما أموال  -والتِ ترُبط بأموال الودائع-احتياطيات السيولة في المصارف 
محتجزة عند الشركة يحق لها استثمارها فيما يسهل تسييله، وتَُنع الشركة من التصرف المطلق بها 

 لقيودٍ قانونية.
سيولة على صناديق التأمي التِ عند شركات التأمي التعاوني ينُاسب وفرض احتياطيات ال

طبيعتها، لأنه ينبغي عليها أن تبقي فيه موجودات سائلة تكفل قدرته على مواجهة 
 التعويضات.

 احتياطيات التأمن التعاوني في ظل نظام التأمن التجارياقتراح لمعالجة 
ة على شركات التأمي التعاوني من قِبل منظم وهذه مقترح لمعالجة الاحتياطيات المفروض

التأمي التجاري، وذلك بتحميل صندوق أموال التأمي كل ما فرُض على الشركة لكونها من 
 ، فتعالج أصناف الاحتياطيات على النحو الآتي:(3)شركات التأمي

 الاحتياطيات المتعلقة بتقويم الموجودات والالتزامات. /3

                                        

"يقتطع الاحتياطي القانوني من عوائد استثمار  /ه( حيث نصت على ما يلي:32/33انظر قرار ندوة ندوة البركة ) 3))
الشركة بـ)المؤمن( وهذا ويلُحظ تسميت أموال المؤمن ويكون من حقوقهم وكذلك ما يتوجب اقتطاعه مما يتعلق برأس المال" 

 .غير مقبول في التأمي التعاوني
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صندوق التأمي وحسابات الشركة الخاصة، فيُعلق احتياطيات كل بناء على الفصل بي 
 مال بوعائه.

إذا كان فائض  في صندوق التأميلتكوين هذه المخصصات والذي يظهر أنه لا داعي 
هو إظهار صافي  هذه المخصصات على حملة الوثائق، لأن الغرض منأموال التأمي لن يوزع 

الفائض من لأن شركات التأمي التجاري وشركات ، على وجهه الحقيقي فائض من الصندوقال
، وهذا يخالف صافي الربح المتحصل من الفائض على حقيقته ستتملكه، فيظهر (3)أموال التأمي

 طبيعة شركات التأمي التعاوني.
 الاحتياطيات المتعلقة بالأرباح. /2

النسبة وني، و  التعامن أرباح شركة التأميتقتطع النسبة المفروضة على الشركات المساهمة 
، فتفرز هذه الاحتياطيات وتفظ في وعاء المال التأمي من عوائد صندوق التأمي الزائدة لأجل

 الذي اقُتطعت منه.
أو أغلبه من أملاك  ويلُحظ أن مفهوم الربح هنا مختلف، لأن المنظم يجعل الفائض التأميني

شركة التأمي فترتفع إيراداتها ومن ثم ترتفع أرباحها، ولذا فإن شركة التأمي التعاوني قد لا تربح 
شيئاا ويعتبرها المنظم رابحة ومن ثم يوُجب عليها أن تقتطع احتياطيات مما يسميه أرباحاا، فعلى 

 شركة التأمي أن تقتطعه من صندوق التأمي وتنسبه إليه.
 الاحتياطيات المكونة من الموجودات )الوديعة النظامية واحتياطي السيولة(. /1

 تقتطع الوديعة النظامية من صندوق أموال التأمي، وتُكوَّن احتياطيات السيولة منه.
 

  

                                        

 (.286سبق بيان المراد بها في حاشية ص) 3))
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 .أسهم الضمانأحكام  :المبحث الثالث
 وفيه فرعان:

، ووجه تسميتِها الاحتياطياتها من بأسهم الضمان، ووجه عد ِ المراد  الفرع الأول:
 بالضمان.
 /المراد بأسهم الضمان.3

تتميز شركات الأموال عن غيرها من الشركات بضخامةِ أموالِها وبمسؤوليتها المحدودة، 
ولذا فإن المنظم بسط سلطتَه عليها لحمايتِها ورعايةِ حقوقِ صغارِ المساهمي، وحقوق المتعاملي 

الذي يعتبر هو السلطة التنفيذية للشركة، فيتميز أعضاؤه عن معها، ومن ذلك مجلس الإدارة 
إدارة شركات الأشخاص بكونهم لا يعتبرون تجاراا، فالأعمال التجارية التِ يقومون بها ليست 

 لحساباتهم فقط وإنما لعموم الشركة.
 (3)لذا أجاز المنظم عزل أعضائه في أي وقت، كما ألزمهم بأن يكونوا مساهمي بأموالهم

 عن طريق شراء بعض أسهم الشركة، وتُسمى هذه الأسهم بـ)أسهم الضمان(.
 / وجه عدها من الاحتياطيات النقدية.2

                                        

فقال المنظم السعودي: ) يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة  (.69)م  نظام الشركات، 3))
من تاريخ تعيي العضو أحد البنوك التِ يعينها  لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثي يوما

وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة  وتخصص هذه الأسهم لضمان مسؤولية أعضاء مجلس الإدارةوزير التجارة، 
 أو إلى أن يفصل في الدعوى المذكورة. 00المحددة لسماع دعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة 

 في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته. أسهم الضمانوإذا لم يقد عضو مجلس الإدارة 
وعلى مراقب الحسابات أن يتحقق من مراعاة حكم هذه المادة وأن يضمن تقريره إلى الجمعية العامة أية مخالفة في هذا 

 الشأن.(
)لا يجوز تداول الأسهم النقدية التِ يكتتب  حيث قال المنظم فقال: (.377)م نظام الشركات، ومثلها أسهم المؤسسي:

بها المؤسسون أو الأسهم العينية أو حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتي ماليتي  
كاملتي لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة، ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها 

 تأسيس الشركة والمدة التِ يمتنع فيها تداولها.وتاريخ 
ومع ذلك يجوز خلال فترة الحضر نقل ملكية الأسهم النقدية وفقا لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسي إلى مؤسس 

 (آخر، أو إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتقديمها كضمان ل دارة، أو من ورثة أحد المؤسسي في حالة وفاته إلى الغير...
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أن الهدف منها: ضمان مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، وهم يضمنون أموال الشركة 
 عند تعديهم أو تفريطهم، لأنهم وكلاء عن الشركاء، والوكيل أمي.

بارة عن أموال محتجزة لمواجهة الخسائر الناتجة من تفريط أو لذا: فإن هذه الأسهم ع
 تعدي أعضاء مجلس الإدارة، وهذه هي حقيقة الاحتياطيات النقدية.

 / وجه تسميتها بالضمان.1
الضَّادُ وَال مِيمُ وَالنُّونُ أَص ل  الضمان، من ضمن الشيء ضماناا وضمناا فهو ضامن، و"

ءٍ يَح ويِهِ صَحِيح ، وَهُوَ جَع لُ الشَّي   ؛ لِأنََّهُ كَأنََّهُ إِذَا ةُ تُسَمَّى ضَمَاناا مِن  هَذَاوَال كَفَالَ ...ءِ في شَي 
تـَو عَبَ ذِمَّتَهُ  ، ويفرق الشافعية والحنابلة بي الضمان والكفالة، فالضمان هو (3)"ضَمِنَهُ فَـقَدِ اس 

ق ِ ضَمُّ ذِمَّةِ الضَّامِنِ إلَى ذِمَّةِ ال مَض مُونِ عَن هُ " )ال تِزاَمُ رَشِيدٍ ، والكفالة هي "(2)"في ال تِزاَمِ الحَ 
ضَارَ مَن  عَلَي هِ( أَي  تَـعَلَّقَ بِهِ )حَقٌّ مَاليٌّ( مِن  دَي نٍ أَو  عَاريَِّةٍ وَنَح وهَِا )إلَى رَبِ هِ( ، أما المالكية (1)"إح 

 .(5)، وأما الأحناف فيسمونهما بالكفالة(4)فيسمونهما بالضمان
ويمكن فهم معان الضمان من خلال معرفة أسبابه، وهي ثلاثة، كما قال ابن رجب: 

، فنجد أنها (6)، وإتلاف"-كيد الغاصب–، ويد -وهو الالتزام-"أسباب الضمان ثلاثة: عقد
خاصة عند هلاك المال أو عدم القدرة -ترجع إلى معنى الإلزام أو الالتزام بتقديم مال أو عمل

-السبب الأول: الالتزام بتقديم مال في باب الضمان عند الحنابلة، فمثال -على العمل
، والالتزام بتقديم عمل وهو الإحضار في باب الكفالة، وكذلك الالتزام في -ويوصف بأنه قرض

                                        

 (.399، وانظر: المصباح المنير ص)(102/ 1مقاييس اللغة ) 3))
 (.0/03المغني ) 2))
مان الشامل باب الض: " (412/ 4نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )(، وقال في 1/198شرح منتهى الإرادات ) 1))

منها وعلى العقد المحصل لذلك،  هو لغة: الالتزام، وشرعا: يطلق على التزام الدين والبدن والعي الآتي كل/ للكفالة
قال الماوردي: غير أن العرف خصص الأولي بالمال  ويسمى ملتزم ذلك أيضا ضامنا وضمينا وحميلا وزعيما وكفيلا وصبيرا.

 ."والحميل بالدية والزعيم بالمال العظيم والكفيل بالنفس والصبير يعم الكل، ومثله القبيل
 "ضمان الوجه، وتسمى الكفالة عندهم بـ"(1/128ردير وحاشية الدسوقي )لشيخ الدالشرح الكبير لانظر:  4))
(1/144). 
 (.5/183، شرح فتح القدير )(2/ 6بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )انظر:  5))
 .(452)ص:  (،98، قاعدة )القواعد 6))
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. (3)باب الشركات بتقديم مال عند هلاك المال المقترض أو عمل عند عدم القدرة على القيام به
الغاصب بتقديم مال عوضاا عن المغصوب عند فقد منافعه أو عند ومثال السبب الثاني: إلزام 

 هلاكه، ومثال السبب الثالث: إلزام المتلف بالتعويض.
ونجد من خلال ما سبق أن أسباب الضمان الثلاثة متحقق في أعضاء مجلس الإدارة، 

عند  فهم ملتزمون بتقديم عمل الإدارة، كما أن يدهم على مال الشركة تتحول إلى يد غاصب
، وأما ما أتلفوه من مال الشركة فإنهم لا يضمنونه إلا إذا كان بتعدٍ  أو (2)تعديهم أو تفريطهم

 تفريط.
ولذا فلعل سبب إضافة )أسهم الضمان( إلى الضمان، لكونها وسيلة لاستيفاء ما يجب 

 أن يضمنوه عند وقوعه.
 التوصيف الفقهي لأسهم الضمان، وبيان حكمها. الفرع الثاني:

 لاا: التوصيف الفقهي.أو 
 ، فأركان الرهن هي:(1)يمكن أن توصف أسهم الضمان بأنها )رهن(

 الراهن: هم أعضاء مجلس الإدارة. .3
 والمرتهن: هم المساهمون. .2
 والمرهون: هي أسهم الضمان. .1
المرهون به: هو الأموال التالفة عند تعدي أعضاء مجلس الإدارة أو تفريطهم  .4

 أمانة إلى يد غصب(.)إذا تولت أيديهم من يد 

                                        

 (.89كما سبق في ص)  3))
ولذا يصح ضمان طرف ثالث لتعديهم وتفريطهم، لأن أيديهم تتحولت من يد أمانة إلى يد غصب، انظر: شرح  2))

 (. 1/191منتهى الإرادات )
اف القناع عن متن كش ، )انظر:ذر الوفاء من غيرهاإن تع ثمنها أو بعضه منها أو يمكن أخذه توثقة دين بعيوهو:  1))

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  (( وانظر تعاريف المذاهب الأخرى:1/112، شرح منتهى الإرادات )(1/159الإقناع )
(، (214/ 4نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )، (213/ 1الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )، (315/ 6)

 (.6/444والرهن جائز بالإجماع في الجملة، انظر: المغني )
وأما رهن الأسهم مقابل ديون على المساهم، فجائز )انظر: الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، د.أحمد 

 .((، وأما مسألتنا فهي رهن أسهم مقابل ديون محتملة مستقبلية على أعضاء مجلس الإدارة217الخليل ص)
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 عقد الإدارة، وفي نظام الشركات على وصيغة عقد الرهن: ما نُص عليه في .5
 وجوب أسهم الضمان على أعضاء مجلس الإدارة.

 فينطبق عليها أركان وشروط الرهن التِ ذكرها الفقهاء، ويلُحظ ما يلي:
 .(3)/أن المرهون مال مشاع، وهو جائز3
قع  حكماا، لأن سلطة أعضاء مجلس الإدارة لا تصل إلى وا (2)/أن قبض المرتهن للرهن2

 التصرف بالأسهم، فلا يتمكنون من بيع أسهم الضمان.
 /وهو محل الإشكال: أن المرهون به ليس ديناا ثابتاا في الذمة، بل إن ثبوته أمر  محتمل1

المرهون  في المستقبل، وهذا يخالف ما نص عليه أهل العلم في باب الرهن من اشتراط أن يكون
 .(1)به ديناا ثابتاا في الذمة

                                        

 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولي: 3))
}وإن كنتم على سفر  جواز رهن المشاع. وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. لقوله تعالى: القول الأول:

، ولأن ، فكلمة )رهان( نكرة في سياق الشرط فتعم المقسوم والمشاع[291ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة { ]البقرة: 
 موجب الرهن استحقاق البيع في الدين، والمشاع يجوز بيعه كالمقسوم لاستيفاء الدين.

" وهذا بناء على أن لأن الشيوع يمنع تقق قبض الشائععدم جواز رهن المشاع. وهو مذهب الحنفية. " القول الثاني:
موجبه ثبوت يد الاستيفاء واستحقاق الحبس الدائم ولا يتصور الحبس الدائم في المشاع؛  نالقبض شرط لزوم الرهن، ولـ"أ

 " وهذا بناء على أن استدامة قبض الرهن شرط لبقائه لازما.لأنه يبطل بالمهايأة قبضه كأنه رهنه يوما ويوما لا
 الاستيفاء وهذا حاصل بدون قبض.ويناقش: بأن القبض ليس شرطا لصحة الرهن أو لزومه، لأن المقصود من الرهن هو 

ومنحة الخالق وتكملة الطوري  البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،(319/ 6بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ))انظر: 
نهاية المحتاج إلى شرح ، (215/ 1الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ) (،564، بداية المجتهد )(9/205)

المحلى بالآثار  (،1/111(، شرح منتهى الإرادات)1/161كشاف القناع ) (6/453،456المغني )، (218/ 4المنهاج )
(6 /164).) 
اتفق أهل العلم على أن القبض شرط للرهن، واختلفوا في حقيقة هذا الشرط، فقيل أنه شرط صحة، وقيل أنه شرط  2))

، (6/342بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) لزوم، وقيل أنه شرط تَام، وتفصيل هذه المسألة مبسوط في مضانها.)انظر:
 (.(161/ 6المحلى بالآثار ) (،6/445، المغني )(240/ 4) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج(، 565بداية المجتهد)

(، شرح منتهى 1/161(، كشاف القناع )564بداية المجتهد ) ،(342/ 6بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )انظر:  1))
 .(6/162المحلى بالآثار ) (،1/112،118الإرادات)
..."، لو ارتهن بما يثبت له على الراهن في المستقبل، لا يجوز وكذا: "...(6/341ئع الصنائع في ترتيب الشرائع )بداقال في 

؛ لأنه دين ثابت فيصح بالإجماع، أحدها، أ  يقع بعد الحقولا يخلو الرهن من ثلاثة أحوال، : "(6/444المغني )وقال ابن قدامة في 
إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة{ تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به، فجاز أخذها به كالضمان، ولأن الله تعالى قال: }و 
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لأجل هذا فيمكن أن توصف أسهم الضمان بأنها )جزء من رأس مال الشركة يُشارك 
به المضارب أو الوكيل بالاستثمار وهو غير قابل للبيع بناء على شرط في عقد الإدارة، وتتحول 

، ولأنه إذا جاز بالإجماع (3)إلى رهن بمجرد التعدي والتفريط(، لأن الأصل في الشروط الصحة
، فكذلك يجوز أن يستعير أو يقبل الوديعة (2)أن يستعير الشخص شيئاا ليرهنه بدين حال

ليجعله رهناا لدين محتمل عند حدوثه، ومن هذا حجز أسهم أعضاء مجلس الإدارة لتتحول إلى 
 رهن عند تعديهم أو تفريطهم.

 ثانياا: بيان الحكم.
 جواز حجز هذه الأسهم، وتظهر مسألة أخرى، وهي: بناء على ما سبق، نصل إلى

 .(1)حكم مشاركة العامل بالمال، أو حكم انفراد أحد أرباب الأموال بالعمل، وقد سبق بيانها
وبناء على )مبدأ الانفصال( الذي سبق تقريره، فإنه يجوز الفصل للمدير أن يأخذ ثلاثة 

 لنحو الآتي:أعواض، بناء على ثلاثة عقود مستقلة، وذلك على ا
 العوض ما يقدمه 

 نسبة من الربح على قدر المال مشاركة بجزء من رأس مال الشركة الأول
 (4)نسبة من الربح أو أجرة فعل ما يلزم المضارب أو الوكيل بالاستثمار فعله الثاني

                                                                                                                    
[ . فجعله بدلا عن الكتابة، فيكون في محلها، ومحلها بعد وجوب الحق، وفي الآية ما يدل على ذلك، وهو قوله: }إذا تداينتم 291]البقرة: 

 عقيب[ . فجعله جزاء للمداينة مذكورا بعدها بفاء الت292بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه{ ]البقرة: 
، فيقول: بعتك ثوبي هذا بعشرة إلى شهر، ترهنني بها عبدك سعدا. فيقول: قبلت ذلك. الحال الثاني، أ  يقع الرهن مع العقد الموجب للدين

فيصح أيضا. وبه قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأن الحاجة داعية إلى ثبوته، فإنه لو لم يعقده مع ثبوت الحق، ويشترط فيه، لم 
 كن من إلزام المشتري عقده، وكانت الخيرة إلى المشتري، والظاهر أنه لا يبذله، فتفوت الوثيقة بالحق.يتم

، فيقول: رهنتك عبدي هذا بعشرة تقرضنيها. فلا يصح في ظاهر المذهب. وهو اختيار أبي بكر والقاضي. الحال الثالث، أ  يرهنه قبل الحق
فمتى قال: رهنتك ثوبي هذا  ابن منصور. وهو مذهب الشافعي. واختار أبو الخطاب أنه يصح. وذكر القاضي: أن أحمد نص عليه، في رواية

بعشرة تقرضنيها غدا. وسلمه إليه، ثم أقرضه الدراهم، لزم الرهن. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة؛ لأنه وثيقة بحق، فجاز عقدها قبل وجوبه،  
 ل، كضمان الدرك.كالضمان، أو فجاز انعقادها على شيء يحدث في المستقب

ما الضمان ولنا، أنه وثيقة بحق لا يلزم قبله، فلم تصح قبله كالشهادة، ولأن الرهن تابع للحق، فلا يسبقه، كالشهادة، والثمن لا يتقدم البيع. وأ
 ."ذر، بخلاف الرهنفيحتمل أن يمنع صحته، وإن سلمنا فالفرق بينهما أن الضمان التزام مال تبرعا بالقول، فجاز من غير حق ثابت، كالن

 (.31ص )سبق في  3))
 ...".)ويجوز أن( )يستعير شيئا ليرهنه( بدينه بالإجماع: "(244/ 4نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )قال في  2))
 ( بشأن ما يتعلق برب المال العامل.345ص )وهي الحالة الثالثة المذكورة في جدول في  1))
 الحالات الآتية: -كما يظهر-جه عند إلزام المدير بأن يكون من أرباب الأموال، فإننا نواولا يجوز الجمع بينهما، ف 4))
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 أجرة فعل ما لا يلزم المضارب أو الوكيل بالاستثمار فعله الثالث
 .(2( )3)وشريكاا أو أجيراا بعمل المضاربة، وأجيراا بعمل آخرفيكون شريكاا بالمال، 

  

                                                                                                                    

 ، فيأخذ حصته من الأرباح مقابل ماله، وأجرته مقابل عمله. بأجرةالحالة الأولى: أن يكون عقد الإدارة وكالة 
فيجب أن يكون الربح جزءا مشاعا، وألا يشترط ما يؤدي إلى قطع الشراكة ، مضاربةنية: أن يكون عقد الإدارة الحالة الثا

 لربح إلا بعد أخذ أرباب الأموال قدرا من الأرباح.في الربح، كاشتراط ألا يأخذ العامل نصيبه من ا
اح مقابل بتحقيق قدر من الأرباح، فيأخذ حصته من الأرب معلق بلف معيبمأن يكون عقد الإدارة وكالة  الحالة الثالثة:

 لجهالة الجعل. لا يجوزعند تقيق قدر من الأرباح مقابل عمله. ف المبلف المعيماله، و 
بتحقيق قدر من الأرباح. فيأخذ حصته من الأرباح  نسبة من الأرباح معلقةيكون عقد الإدارة مقابل  الحالة الرابعة: أن

 فالأظهر عدم الجواز لجهالة الجعل. مقابل ماله، تزداد نسبته بزيادة الأرباح لأجل عمله.
فيأخذ حصته من الأرباح  رباح.بتحقيق قدر من الأ مع جعل معلق بلف معيبمأن يكون عقد الإدارة وكالة  الحالة الخامسة:

 عدم جواز الجعل،فالأظهر  مقابل ماله، وأجرته مقابل عمله، ونسبة أو مبلف مقطوع عند زيادة الأرباح.
الزائدة عن -فيأخذ حصته  بتحقيق قدر من الأرباح. معلق مبلف معيمضاربة مع ن يكون عقد الإدارة الحالة السادسة: أ

 .(345ص) انظر في حكمه ماله وعمله، وتزداد نسبته من الأرباح بزيادة الأرباح.من الأرباح مقابل  -رأس ماله
 (.349(، وأمال الفصل بي الثاني والثالث، فانظر ص)345أما الفصل بي الأول والثاني، فانظر ص) 3))
 يبي نظام الشركة طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، (: "04)م نظام الشركات 2))

حكم حكم العضو في هذه الحالة -راتبا معينا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينيةويجوز أن تكون هذه المكافأة 
 ،-الوكيل بأجر

الربح مشاعا، فيحرم أن تكون يجب أن يكون ، فحكم المضاربحكم العضو في هذه الحالة -نسبة معينة من الأرباحأو 
 ، - من رأس مال الشركة %5النسبة بعد توزيع ربح على المساهمي لا يقل عن 
 انظر في حكمه ، لأنه جمع بي الأجرة ونسبة من الربحوهذا محرم-ويجوز الجمع بي اثنتي أو أكثر من هذه المزايا

 ،-(344ص)
( عشرة في المائة من %37ومع ذلك إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على )

معية العامة تطبيقا لأحكام هذا النظام الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطات التِ قررتها الج
( خمسة في المائة من رأس مال الشركة، وكل %5أو لنصوص نظام الشركة وبعد توزيع ربح على المساهمي لا يقل عن )

تقدير يخالف ذلك يكون باطلا. ويشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل 
ء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من عليه أعضا

المزايا، كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفي أو إداريي أو ما قبضوه نظير أعمال 
 ."فنية أو إدارية أو استشارات
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 الفصل الرابع
عند دخول وخروج أحكام الاحتياطيات 

 وعند تصفية الشركة ،الشركاء
 :مبحثان وفيه

 .حكم الاحتياطيات عند خروج ودخول الشركاء المبحث الأول:
 . حكم الاحتياطيات عند تصفية الشركة: المبحث الثاني
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 تتنوع صور بدء علاقة الشريك بالشركة وانتهائها:
 فعلاقة الشريك بالشركة تنتهي بأحد أمرين:/3

 /إما بالخروج منها في أثنائها، عن طريق:3/3
 / بيع نصيبه .3/3/3
 /أو بأخذ نصيبه منها.3/3/2

 /وإما بانتهاء الشركة.3/2
 كما أن علاقة الشريك بالشريك تبدأ بأحد أمرين:/2

 مع بداية الشركة./إما 2/3
 / وإما في أثنائها، عن طريق:2/2

 / شراء نصيبه.2/2/3
 /أو إدخال حصته فيها.2/2/2

من خلال المبحثي  (3)ويستعرض هذا الفصل أحكام الاحتياطيات في هذه الصور
 الآتيي:

( 3/3. فيشمل )حكم الاحتياطيات عند خروج ودخول الشركاءالمبحث الأول: 
 (.2/2و)

 .(2) (3/2. فيشمل ): حكم الاحتياطيات عند تصفية الشركةالثانيالمبحث 
  

                                        

 (.322لة الديون في ص)وقد سبقت معالجة مسأ 3))
 ( فالأمر فيها ظاهر.2/3وأما حالة ) 2))
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 .حكم الاحتياطيات عند خروج ودخول الشركاء: المبحث الأول
 لعل هذا الجدول يبي الصور، يقرب المشهد أكثر:

 حكم نصيب الشريك من الاحتياطيات ما يجب فعله الحالة 
خروج 
بعض 
 الشركاء

( ببيع نصيبه على 3)
، أو (3)الشركاءباقي 

، أو (2)على الإدارة
 على شريك داخل

يجب التقويم، لمعرفة المبيع، ولمعرفة 
التوصيف الفقهي للبيع لبناء 

 الأحكام عليه.

تكون من أجزاء المباع، وتأخذ 
 أحكامه.

( بأخذ نصيبه 2)
منها )إنقاص رأس 

 المال(

يجب إنهاء عقد الشركة واستئنافه 
الشريك مع التقويم، لمعرفة حصة 

، ومعرفة ما يملك كل (1)الخارج
 شريك من رأس المال

تكون من أجزاء النصيب 
 الخارج، وتأخذ أحكامه.

دخول 
بعض 
 الشركاء

( بشراء نصيبه 1)
 من شريك سابق

يجب التقويم، لمعرفة المبيع، ولمعرفة 
التوصيف الفقهي للبيع لبناء 

 الأحكام عليه.

تكون من أجزاء المشترى، 
 أحكامه.وتأخذ 

( بإدخال نصيبه 4)
فيها )زيادة رأس 

 المال(

يجب إنهاء عقد الشركة واستئنافه 
مع التقويم، لمعرفة حصة الشريك 
الداخل، ومعرفة ما يملك كل 

تكون من أجزاء النصيب 
 .(4)الداخل، وتأخذ أحكامه

                                        

، فيشترط أن يكون الشراء من (226)بيانها في صوفي هذه الحالة تأخذ أحكام )شراء الشركة لأسهمها( والتِ سبق  3))
 أرباح الشركاء الآخرين.

 ويكون من أموالها الخاصة. فإن كان بتعهد مسبق بإعادة شرائها، فلها حالتان: 2))
 كان بقيمتها الحقيقية أو السوقية، فقيل بالجواز.  /فإن3
/ وأما إن كان بقيمتها الاسمية، فهو من ضمان المضارب أو الوكيل بالاستثمار لمال الشركة، وهذا محرم، لأنه قرض جر 2

 ((.2/379،378نفعا. )انظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د.يوسف الشبيلي )
بالقيمة الحالية  التقويم كونييجب أن  (، وأكد على أنه84الإسلامية، د.رفيق المصري ص) انظر: بحوث في المصارف 1))

 .للموجودات والمطلوبات لا بالقيمة التاريخية أو الاسمية
 (.224)وانظر ص 4))
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 شريك من رأس المال
في جميع الحالات السابقة، وبهذا يتبي وجوب تقويم أموال الشركة )التصفية الحكمية( 

إلا إذا   من أموال الشركة، فلا تنفرد بالحكم ياطيات بأنواعها إنما ه  جزء مشاعوالاحت
كانت متعلقة بموجود معي، كالوديعة النظامية واحتياطي الديون المشكوك في تصيلها 

 .(3)فهما من الديون التِ للشركة، فتأخذ أحكامها
وأما احتياطي السيولة فهو جزء من أموال الشركة، ولا تخرج أموال الشركة عموماا عن  

كونها نقوداا محليةا أو أجنبيةا أو عروضاا أو منافع أو ديوناا مما سبق، فيجب تقويمها كما سبق 
 .(2)بيانه

، وهو (4)، وتعتبر تخارجاا بي الشركاء(3)بيع المشاعوتتعلق الحالة الأولى والثالثة بحكم 
  ، وأن يكون العوض معلوماا.(3)، ويُشترط أن تكون الحصة المتخارج عنها معلومة(3)جائز

                                        

 (.300ص)انظر جدول الديون في  3))
 (.310ص)انظر  2))
ولا خلاف بي الفقهاء في جواز بيع جزء مشاع، لأن السهم ملك للمساهم، وللمساهم التصرف في ملكه، ولأن  1))

داية في شرح اله (،1/385القناع )، كشاف (5/361الصنائع في ترتيب الشرائع )بدائع  الأصل في البيوع الإباحة. )انظر:
ويجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه في جميع الصور ومن غير شريكه بغير إذنه إلا في صورة : "(2/870بداية المبتدي )

وإن اشترى أحد الشريكي حصة شريكه منه، : "(0/360المغني لابن قدامة )". الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز إلا بإذنه
وسئل ": (211/ 28مجموع الفتاوى )ويتخرج عليه جواز شراء الأجنبي لحصة أحد الشركاء."، تري ملك غيرهجاز؛ لأنه يش

يجوز بيع المشاع باتفاق المسلمي كما مضت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل  فأجاب: هل يجوز بيع المشاع؟ . :-رحمه الله  -
له شرك في أرض أو ربعة أو حائط فلا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن  قوله الذي في صحيح مسلم: }أيما رجل كان

قبل أن يؤذنه فهو أحق به بالثمن{ . وكذلك يضمن بالإتلاف وما هو في معنى الإتلاف كالسراية في العتق كما في  شاء ترك فإن باع
ركا له في عبد وكان له من المال ما يبلف ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا الصحيحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: }من أعتق ش

وكس ولا شطط؛ فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد{. وإذا باع الشقص المشاع وقبضه أو لم يقبضه فقد اتفق المسلمون على أن حق 
ال المشترك فللمشتركي أن يتهايآ فيه بالمكان أو بالزمان. فيسكن الشريك باق في النصف الآخر وإن لم يتصرف بأنواع التصرفات الجائزة في الم

رة هذا بعضه وهذا بعضه وبالزمان يبدأ هذا شهرا ويبدأ هذا شهرا ولهما أن يؤجراه ولأحدهما أن يؤجره من الآخر ومن امتنع منهما من المؤاج
 ."أقوال ثلاثة معروفة أجبر عليها عند جمهور العلماء إلا الشافعي وفي الإجبار على المهايأة

أن يتصالح الورثة على إخراج ، والتخارج في باب الميراث هو " والتخارج: تفاعل من الخروجوهو مصدر تخارج،  4))
 "، فالتخارج بي الشركاء: هو أن يتصالح الشركاء على إخراج بعضهم من الشركة بالبيع.بعضهم من الميراث بشيء معلوم

 فتح القدير للكمال ابن الهمام، (27/ 2النهاية في غريب الحديث والأثر )، (166/ 3الحديث )الفائق في غريب انظر: 
 .(51التعريفات )ص: (، 2/290لسان العرب ) (،0/52)
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والتخارج من قبيل الصلح، ويأخذ حكم عدد من العقود بحسب البدل المصالح عنه، فإن كان من خارج التركة أو الوعاء 
، قسمة ومبادلة...(، وإن كان من مال التركة أو الوعاء المستثمر فيه فهو -صرف-سلم-إجارة-)بيععبيالمستثمر فيه فهو 

وإن كان أقل من النصيب المستحق فهو عقد هبة أو إسقاط جزئي. انظر: التنضيض الحكمي في المعاملات المالية 
فصل: في ": (3222-1/3223المبتدي ) الهداية في شرح بداية(، وقال في 305المعاصرة، د.عبد الستار أبو غدة، ص)

جاز قليلا كان ما أعطوه إياه أو  قال: "وإذا كانت الشركة بي ورثة فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطوه إياه والتركة عقار أو عروض ، التخارج
امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن ربع ثمنها على  . وفيه أثر عثمان، فإنه صالح تَاضر الأشجعيةكثيرا" لأنه أمكن تصحيحه بيعا

قال: "وإن كانت التركة فضة فأعطوه ذهبا أو كان ذهبا فأعطوه فضة فهو كذلك" لأنه بيع الجنس بخلاف الجنس فلا يعتبر  ثماني ألف دينار.
كان جاحدا يكتفي بذلك القبض لأنه قبض ضمان فينوب   التساوي ويعتبر التقابض في المجلس لأنه صرف غير أن الذي في يده بقية التركة إن

عن قبض الصلح وإن كان مقرا لا بد من تجديد القبض لأنه قبض أمانة فلا ينوب عن قبض الصلح "وإن كانت التركة ذهبا وفضة وغير ذلك 
بمثله والزيادة بحقه من بقية التركة"  فصالحوه على ذهب أو فضة فلا بد أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس حتى يكون نصيبه

ولا بد من التقابض فيما يقابل نصيبه من الذهب والفضة لأنه صرف في هذا القدر، ولو كان بدل الصلح عرضا جاز مطلقا  احترازا عن الربا،
صرفا للجنس إلى خلاف الجنس كما في لعدم الربا، ولو كان في التركة دراهم ودنانير وبدل الصلح دراهم ودنانير أيضا جاز الصلح كيفما كان 

  ."البيع لكن يشترط التقابض للصرف
"يجوز تخارج أحد أصحاب الحسابات بجميع مبلغه أو ( 4/8(: بند )551-552( ص )47المعايير الشرعية، معيار ) 3))

 الحساب( كليا أو بعضه وذلك يمثل مصالحة عن حصته في موجودات المضاربة، وليس استردادا للمبلف النقدي )المودع في
جزئيا، وإذا قام المصرف بتحديد المبلف المتخارج به بحيث لا يربح شيئا أو يربح أقل مما يستحقه لو بقي فإن هذا جائز 

 .بل هو تخارج بحسب العرض والطلب" وليس حرمانا من الربح
على مبدأ "ينص في عقود الحسابات الاستثمارية المشتركة القائمة على أساس المضاربة التِ يقع فيها التخارج (: 5/4بند )

لأصحاب الحسابات الاستثمارية )المودعي( عند التخارج من أي ربح لم يوزع أو لم  المبارأة الذي يقتضي إبراء المتخارج
يتبقى من احتياطيات مخاطر الاستثمار ومعدل الأرباح ومخصصات  يظهر وإبراءهم له من أي خسارة لم تظهر بعد، وعما

 .( من الدورة الثالثة عشرة322برقم ) مجمع الفقه الإسلامي قرار . وانظر:الديون الناتجة عنه لباقي المستثمرين،..."
 .وحسابات الأرباح ستثمارية والصناديقالحسابات الا التخارج في (37/9): "للاقتصاد الإسلامي ةقرارات وتوصيات ندوة البركة العاشر وفي 
في تكافؤ المبيع مع الثمن ، وهو من قبيل الصلح . ومع أن  عن بيع حصة في أعيان مشتركة بالشيوع علي سبيل التسامحالتخارج عبارة  -أ

كما   الأصل تطبيقه في التركات فإن الحاجة تدعو إلي تطبيقه في الشركات ، فيجوز التخارج بي الشركاء في الحسابات الاستثمارية أو الصناديق
الشرعية المطلوبة في بيع النقود والديون . فإذا كانت يجوز التخارج بي صاحب الحصة والمؤسسة أو شخص غير شريك مع مراعاة الضوابط 

 بأي بدل ولو بالأجل إذ يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا.  جاز التخارج عنهاالحصة المتخارج عنها تَثل أعيانا مع النقود والديون التابعة لها 
يؤدي  –ماح له بذلك ومراعاة الضوابط الشرعية في حال الس –التخارج في الحسابات الاستثمارية ، بحسب صاحب الحساب حصته  -ب

تلقائيا إلي سحب الربح مع الأصل إن تخارج ببدل يزيد عن الأصل ) رأس المال( لو تم التخارج بي صاحب الحساب وبي شخص غير شريك 
لحسم ، فإن المتخارج ينحصر حقه في آخر ) ضمنيا دون سحب المبلف من الحساب ( مع مراعاة الضوابط الشرعية وانتفاء الربا بشراء الدين با

ج البدل المتفق عليه سواء أدي إلي ربح أو خسارة ، ويحل محله المتخارج معه ) الداخل ( عند انتهاء مدة الحساب فيما كان يستحقه المتخار 
 سواء تضمن ربحا أو خسارة مع مراعاة ما جاء في آخر الفقرة )ب( . 

ابط الشرعية إذا وقع خلال السنة المالية وقبل ظهور نتائجها ينتقل به إلي المشتري جميع حقوق السهم التخارج ببيع السهم بمراعاة الضو  -ج
وذلك علي اعتبار أن الأرباح تابعة لأصل السهم كامنة فيه . فإذا وقع بيع  –في حالة ظهور قرائن علي أن هناك ربحا  –ومنها الحق في أرباحه 
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توزيع ربح عليه فلا يستحق المشتري ربحه لأن تبعية الربح للسهم تنقطع بعد صدور قرار التوزيع ، ويكون  السهم بعد تقرير الجمعية العمومية

 ."الربح حقا للبائع ما لم يتفق الطرفان عند التعاقد علي أن يكون للمشتري فيشمله حينئذ عقد البيع
 وهذا الشرط محل خلاف بي الفقهاء على ثلاثة أقوال: 3))

 الأخذ بهذا الشرط إلا إذا كان محل التخارج مجهولا ولا سبيل إلى معرفته. وهو مذهب الحنابلة. :القول الأول
عن أم سلمة، قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد لما جاء  -

إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن  درست، ليس بينهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، فلا  ه، من بعض، فإنمابحجته، أو قد قال: لحجت

: حقي مايأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاما في عنقه يوم القيامة ". فبكى الرجلان، وقال كل واحد منه
، ثم ليحلل  : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما إذ قلتما، فاذهبا فاقتسما، ثم توخيا الحق، ثم استهمالأخي، قال

باب في ، كتاب الأقضية،  سنن أبي داود ،(179/ 44)ص (26030، برقم )" مسند أحمد كل واحد منكما صاحبه
هذا : "(370/ 4المستدرك على الصحيحي للحاكم )وفي ، (173/ 1)ص (1594برقم ) قضاء القاضي إذا أخطأ

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل "، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني، حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
(5 /252). 

 ".ولأنه إسقاط حق، فصح في المجهول، كالعتاق والطلاق" -
أداء الحق بعينه، فلأن يصح مع الجهل أولى، وذلك لأنه إذا كان معلوما فلهما ولأنه إذا صح الصلح مع العلم، وإمكان " -

طريق إلى التخلص وبراءة أحدهما من صاحبه بدونه، ومع الجهل لا يمكن ذلك، فلو لم يجز الصلح أفضى إلى ضياع المال، 
 ."على تقدير أن يكون بينهما مال لا يعرف كل واحد منهما قدر حقه منه

 الأخذ بهذا الشرط، فلا يصح التخارج على محل مجهول، وهو مذهب المالكية والشافعية.  :القول الثاني
وإن  ولا نسلم كونه بيعا، ولا فرع بيع، وإنما هو إبراء.نوقش، فقيل:" .فرع البيع، ولا يصح البيع على مجهوللأن التخارج  -

 .وما مأكوله في جوفهات الحيطان، وطي الآبار، سلمنا كونه بيعا، فإنه يصح في المجهول عند الحاجة بدليل بيع أساس
ولأنه كما يشترط في العوض أن يكون معلوما فكذلك في الحصة المتخارج عنها. ويناقش: بعدم التسليم باشتراط العلم  -

 بالعوض مطلقا كما سيأتي بيانه.
لأن الجهالة " وهو مذهب الحنفية. الأخذ بهذا الشرط إذا كان محل التخارج مما يحتاج إلى قبض وتسليم.  :القول الثالث

ويناقش:  ."إنما تفسد العقد لتعذر التسليم معها والمصالح عنه لا يستحق تسليمه بالصلح فجهالته لا تَنع جواز الصلح
 بعموم الحديث السابق.

كان العوض في فإن  " ويظهر من خلال ما سبق قوة قول الحنابلة، وأما اشتراط العلم في عوض الصلح فقد قال ابن قدامة:
الصلح مما لا يحتاج إلى تسليمه، ولا سبيل إلى معرفته، كالمختصمي في مواريث دارسة، وحقوق سالفة، أو عي من المال 

 لا يعلم كل واحد منهما قدر حقه منها، صح الصلح مع الجهالة من الجانبي؛ لما ذكرناه من الخبر والمعنى.
مع الجهالة، ولا بد من كونه معلوما؛ لأن تسليمه واجب، والجهالة تَنع التسليم،  وإن كان مما يحتاج إلى تسليمه، لم يجز

الشرح الكبير للشيخ الدردير ، (315/ 27المبسوط للسرخسي )".)انظر: وتفضي إلى التنازع، فلا يحصل مقصود الصلح
 ((.0/22، المغني )(280/ 37الشرح الكبير للرافعي ) ،(178/ 1وحاشية الدسوقي )
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 وبهذا نصل إلى أنه:
/في الحالة الأولى والثالثة )حالة التخارج(، تنقطع صلة الشريك الخارج بالاحتياطيات 3

 بكافة أنواعها، وتنتقل إلى المشتري.
 أجزاء النصيب الخارج.تكون من  / وفي الحالة الثانية،2
 / وفي الحالة الرابعة، تكون من أجزاء النصيب الداخل.1

 وتطبيقاا لما سبق ذكره، نأتي على لمحة موجزة لعقود الشراكة المعاصرة:
 أولاا: في شركات الأشخاص.

فيتم في  (3)إذا اتفق الشركاء على استمرار الشركة وعدم تصفيتها عند خروج الشريك
 .(2)أن يعاد تقويم أصول وخصوم الشركة ليعرف حقوق الشريك المنفصل -محاسبياا -الغالب

كما   حكم الحالة الثانيةوبهذا يتبي أن خروج الشريك في شركات الأشخاص يأخذ 
فيجب التقويم مع إنهاء عقد الشركة واستئنافه، لمعرفة حصة الشريك الخارج،  سبق في الجدول،

المال، فالشريك يشارك في هذه الحالة كما لو تَت تصفية ومعرفة ما يملك كل شريك من رأس 
الشركة، فيشارك في الاحتياطيات بأنواعها ومنها )الأرباح المحجوزة(، كما يشارك فيما تقق من 
أرباح وخسائر من تاريخ آخر الدورة محاسبية حتى وقت الانفصال، وفي الأرباح الناتجة من 

زامات، وفي الخسائر الناتجة من انخفاض الأصول أو زيادة ارتفاع قيمة الأصول أو انخفاض الالت
 الالتزامات.

                                        

تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء أو بالحجز عليه أو بإشهار إفلاسه أو إعساره أو : "(15ظام الشركات )ن 3))
بانسحابه من الشركة إذا كانت مدتها غير معينة، ومع ذلك يجوز النص في عقد الشركة على أنه إذا توفي أحد الشركاء 

إذا توفي أحد الشركاء أو حجز عليه  النص في عقد الشركة على أنهوز تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا. وكذلك يج
، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو أو انسحابه أن تستمر الشركة بي الباقي من الشركاءوأشهر إفلاسه أو إعساره 

. على طريقة أخرى للتقدير ويقدر هذا النصيب وفقا لآخر جرد ما لم ينص عقد الشركةورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، 
ولا يكون للشريك أو ورثته نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات 

( بشأن شركة التوصية من غير تفريق بي الشريك المتضامن والموصي، 18/5"، وانظر: )مسابقة على تلك الواقعة
 في شركة التوصية بالأسهم. ( بشأن الشركاء المتضامنون354و)م
 (.88التنضيض الحكمي، أ.د.محمود المرسي لاشي ص) 2))



 314  رفأحكام الاحتياطيات النقدية في الشركات والمصا 

 

 

وإذا اتفق الشركاء على دخول شريك جديد بدلاا من شريك خارج، فتطبق عليهم 
 .(3)أحكام الحالة الأولى والثالثة

 ثانياا: في شركات الأموال.
مع بعض  (2)ةأما من الناحية النظامية، فيسمح المنظم بتداول أسهم شركات المساهم

 .(5). وكذلك في شركات التوصية بالأسهم(4)أو على بعضها (1)القيود عليها
أما من الناحية المحاسبية، فإن هذا التداول يتم في سوق الأوراق المالية، وهو مجرد تعديل 

 اسم مالك الورقة. ولا تتأثر الشركة بزيادة سعر الأسهم أو نقصانها.
أحكام الحالة الأولى ول عن طريق بيع وشراء الأسهم يأخذ وبهذا يتبي أن الخروج والدخ

 ، فيجب تقويم أموال الشركة لمعرفة المباع والمشترى.لثةوالثا
وهذه المسألة تتعلق بحكم بيع السهم، وكذلك بـ)التوصيف الفقهي للسهم(، والطريقة 

من عروض التجارة،  المحاسبية تتوافق مع القول الذي يجعل الأسهم عرضاا مستقلاا بذاته كغيرها
 فيكون السهم خاضعاا للعرض والطلب ولرغبات المتعاملي، فلا حاجة لتقويم الموجودات.

أما في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، فإن المنظم منع أن تكون حصصها على 
 .(3)، إلا أنه أجاز تداولها بقيود(6)شكل أسهم

                                        

ولا يعني هذا الإجراء عند المحاسبي شيئا، لأن التدفقات النقدية تَت بي الشريك القادم والشريك الخارج ولم تَس  3))
 (.2/61) فيصلالمحاسبة مبادئها وأسسها، أ.د.عبد الله بن محمد الحسابات الشركة، انظر: 

ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر  وقابلة للتداولينقسم رأس مال شركة المساهمة إلى أسهم متساوية القيمة (: "49)م )2)
 (.372"، وانظر: )مقيمة أسهمهم. ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء في الشركة المذكورة عن خمسة

لا يجوز للشركة أن تطالب المساهم بدفع مبالف تزيد على مقدار ما التزم به عند إصدار السهم، ولو نص نظام (: "333)م
، ولا يجوز للشركة براء ذمة ولا يجوز للمساهم أن يطلب استرداد حصته في رأس مال الشركةالشركة على غير ذلك. 

 ."صة بي هذا الالتزام وما يكون للمساهم من حقوق قبل الشركةالمساهم من الالتزام بدفع باقي قيمة السهم، ولا تقع المقا
يجوز أن ينص في نظام الشركة على قيود تتعلق بتداول الأسهم بشرط ألا يكون من شأنها تريم هذا (: "373)م 1))

 ."التداول
 ( بشأن أسهم أعضاء مجلس الإدارة. 69( بشأن أسهم المؤسسي، )م377انظر: )م 4))
ويقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة، ولا تقل قيمة "...(: 357)م 5))

 (.356"، وانظر: )مالسهم عن خمسي ريالا سعوديا
 "ولا يجوز أن تكون هذه الحصص ممثلة في صكوك قابلة للتداول(: "...359)م 6))
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 ستثمارثالثاا: في الحسابات الاستثمارية وصناديق الا
/أما الحسابات الاستثمارية، فإن كانت من خلال شراء العميل بعض موجودات 3

المصرف الاستثمارية وبيعها عليه عند سحب أمواله، فإنها تأخذ أحكام الحالة الأولى والثالثة، 
فإنها تأخذ أحكام  -وهذا نادر-وإن كانت من خلال إضافة موجودات استثمارية وسحبها 

 والرابعة.الحالة الثانية 
 /وأما الصناديق الاستثمارية، فإنها تنقسم إلى صناديق مفتوحة وصناديق مغلقة:2
/فأما الصناديق المفتوحة، فإنها تقوم على حرية دخول وخروج المستثمرين فيها وهي 2/3

غير قابلة للتداول بي الأفراد وإنما يكون هذا من خلال البيع والشراء مع إدارة الصندوق، 
، فتأخذ -وهذا نادر-كام الحالة الأولى والثالثة، أو من خلال السحب والإضافة فتأخذ أح

 أحكام الحالة الثانية والرابعة.
/ وأما الصناديق المغلقة، فإن وحداتها قابلة للتداول، ولذا تُسجل في سوق الأوراق 2/2

 المالية، وتأخذ أحكام أسهم الشركات المساهمة.
، فينُظر عند (2)متنوعة ومتجددة وأشكال   الحسابات والصناديق الاستثمارية صور   هولهذ

 التطبيق إلى حقيقة العمليات القائمة فيها.
 

 
  

                                                                                                                    

لأحد الشركاء أو للغير وفقا لشروط عقد الشركة، ومع ذلك إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب  يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته( : "365)م 3))
ا انقضت ثلاثون يوما من أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشرط التنازل، وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي، فإذ

السابعة والخمسون لإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة تاريخ ا
بنسبة حصة كل منهم في رأس المال، بعد المائة. وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بجملة حصص قسمت هذه الحصص بي طالبي الاسترداد 
مسون بعد المائة. وإذا كان التنازل عن وإذا تعلق التنازل بحصة واحدة أعطيت هذه الحصة للشركاء الذين طلبوا الاسترداد مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة الثامنة والخ

لآخر جرد أجرته الشركة، ولا يسري حق الاسترداد المنصوص عليه في هذه المادة على انتقال الحصة بغير عوض وجب على الشريك طالب الاسترداد دفع قيمتها وفقا 

 (.309)م، وانظر: "ملكية الحصص بالإرث أو بالوصية
 (.313-3/00انظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د.يوسف الشبيلي ) 2))
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 .حكم الاحتياطيات عند تصفية الشركة: المبحث الثاني
 يتعلق مصير كل نوع من الاحتياطيات عند تصفية الشركة بالتوصيف الفقهي له:

،  (3)حكالاحتياطيات المقتطعة من الأربا   ،من رأس المال اا فمنها ما يعُد جزء .3
 (.حقل حقوق الملكيةكـ)الاحتياطي النظامي(، فتدخل ضمن )

ومنها ما يعُد جزءاا من الديون التِ على الشركة، كالاحتياطيات المتعلقة بتقويم  .2
(. ويجب على حقل المطلوبات، كـ)مخصص التعويضات( فتدخل ضمن )(2)إذا ثبتت الالتزامات

 المصفي سداد جميع الديون التِ على الشركة.

ومنها ما يعُد جزءاا من أموال الشركة أو من الديون التِ للشركة، كبعض الاحتياطيات  .1
وكذلك الاحتياطيات المتعلقة  ،، كـ)مخصصات الصيانة والتجديد((1)المتعلقة بتقويم الموجودات

(. ويجب على المصفي حقل الموجوداتضمن ) بالموجودات كـ)الوديعة النظامية(، فتدخل
 استيفاء جميع الديون التِ للشركة.

وكما عرفنا أن المركز المالي للشركة يحتوي على ثلاثة حقول )حقل الموجودات في مقابل 
، فأول ما يبُدأ به عند تصفية الشركة هو أن يعُطى حقل (4)حقلي المطلوبات وحقوق الملكية(

 الموجودات، ثم نواجه بعد ذلك أحد الحالات الآتية:المطلوبات حقه من حقل 
ات ما يزيد على حقل حقوق الملكية، فما زاد فهو الحالة الأول: أن يبقى من حقل الموجود

، والباقي وهو حقل (5)ربح  يوزع بي الشركاء كما سبق بيانه في )تقسيم الأرباح بي الشركاء(
، وقد تصرف ي أرباب الأموال على قدر أموالهميقسم بحقوق الملكية بما فيه من احتياطيات 

 .(6)الاحتياطيات لصالح وجوه الخير

                                        

 (.275انظر: ص) 3))
 (.359انظر: ص) 2))
 (.350انظر: ص) 1))
 (.20انظر: ص) 4))
 (.342انظر: ص) 5))
المشتركة القائمة أي في عقود الحسابات الاستثمارية -"...كما ينص (: 551( ص )47المعايير الشرعية، معيار ) 6))

 ".على التبرع بما يبقى لصالح وجوه الخير عند تصفية الوعاء الاستثماري -على أساس المضاربة
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ات ما يساوي حقل حقوق الملكية، ففي هذه الحالة : أن يبقى من حقل الموجودالحالة الثانية
على أنها  من الأرباح ولا يجوز توزيع الاحتياطياتتقسم بي أرباب الأموال على قدر أموالهم، 

 لأنه قد سبق في التوصيف الفقهي أنها تعُد جزءاا من رأس المال.، رباحأ
كالحالة دات ما ينقص عن حقل حقوق الملكية، وهي  : أن يبقى من حقل الموجو الحالة الثالثة

، وتكون الوضيعة على قدر أموالهم، وبدء الشركاء في سداد الخسائر من الاحتياطيات السابقة
الناحية الفقهية، لأنه كما سبق أن الاحتياطيات جزء من رأس في شركات المساهمة لا يؤُثر من 

 المال يملكه الشركاء على قدر رؤوس أموالهم.
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 الفصل الخامس
 الدراسة التطبيقية للاحتياطيات النقدية

 :مبحثان وفيه
 دراسة تطبيقية لبعض الاحتياطيات النقدية في شركة. المبحث الأول:
 دراسة تطبيقية لبعض الاحتياطيات النقدية في مصرف. : المبحث الثاني
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 دراسة تطبيقية لبعض الاحتياطيات النقدية في شركة.: المبحث الأول
 م(2732)مصرف البلاد لسنة  

ديسمبر 13من خلال النظر إلى القوائم المالية الموحدة لمصرف البلاد للسنة المنتهية في 
يتبي أن المصرف يحتوي على ثلاثة أصناف من م، والمنشورة في موقع تداول، 2732

 :(3)الاحتياطيات، وهي ما يلي
 .(2)الاحتياطيات النقدية المتعلقة بتقويم الموجودات والالتزاماتالصنف الأول: 

وقد صرح المصرف أنه يأخذ بمخصصات الانخفاض في القيمة، فقدر مخصص خسائر 
ريال(، والمجموع هو 20502270777التمويل المحملة خلال السنة هو )

                                        

م أن المصرف يعمل على إدارة المخاطر المصرفية، 2737وقد بي تقرير مجلس الإدارة المدرج في التقرير السنوي لعام  3))
والقوائم لمواجهة )مخاطر الائتمان(، كما يقوم من خلال لجنة الموجودات فيقوم باحتساب مخصصات ائتمانية في السجلات 

والمطلوبات بدور استراتيجي ورقابي فيما يتعلق بمعدل احتياطي السيولة لمواجهة )مخاطر السيولة(، ويقوم بتكوين 
 احتياطيات رأس المال لمواجهة )مخاطر العمليات(.

للمصرف أن المصرف يوزع أرباحه السنوية بعد خصم كل المصروفات العامة ( من النظام الأساسي 42وقد بينت المادة )
والتكاليف الأخرى مع تكوين الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الديون المشكوك فيها وخسائر الاستثمارات والالتزامات 

 الطارئة التِ يرى مجلس الإدارة ضرورتها.
يمة الدفترية للموجودات المالية المقتناة بالتكلفة المطفأة سواء /و( أن المصرف يقوم بتعديل الق1صرح الإيضاح ) 2))

مباشرة أو من خلال استخدام حساب المخصص، ويتم إدراج مبلف التسوية في قائمة الدخل الموحدة، كما بي الإيضاح 
صعوبات في التدفقات  أسباب الانخفاض في القيمة، كالتأخر في سداد أصل المبلف أو الربح المتعاقد عليه، ومواجهة العميل

النقدية، والإخلال بشروط ومواثيق السداد، ورفع دعاوى إفلاس على العميل، وتدهور الوضع التنافسي للعميل، وهبوط في 
 قيمة الرهونات. وعندما يعتبر التمويل غير قابل للتحصيل فإنه يتم شطبه من مخصص الانخفاض في القيمة.

كون مخصصات عندما يكون على المصرف التزام حالي أو متوقع ناتج عن /ي( أن المصرف ي1كما صرح الإيضاح )
 أحداث سابقة وأنه من المحتمل سداد هذا الالتزام، للوصول إلى تقدير مالي دقيق.

حتى تاريخ الاستحقاق(، وانظر فيما يتعلق  /الاستثمارات المقتناة2/ه/1فيما يتعلق بالاستثمارات: إيضاح ) وانظر
( فقرة )أ(، ومخصصات الدعاوى القضائية في 0(، ومخصص خسائر التمويل في إيضاح )1/ه/1بالتمويل: انظر إيضاح )

 ( فقرة )أ(.36إيضاح )
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. وقدر مخصص الانخفاض في قيمة عقود المرابحات هو (3)ريال(3078407380777)
 .(2)ريال(8602610777)

 :(3)لأرباح، وتتكون مما يليالاحتياطيات المتعلقة باالصنف الثاني: 
ريال(، وقد تم تويل مبلف 10703740777الاحتياطي النظامي وقدره ) -

 ريال( من الأرباح إلى الاحتياطي النظامي.21504530777)
 ريال(.3072209330777الأرباح المبقاة، وقدرها ) -
ة للبيع، الاحتياطيات المكونة من صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاح -

ريال( وسُميت في قائمة المركز المالي بـ)احتياطيات 3507660777وقدرها )
 .(4)أخرى(

 الاحتياطيات المتعلقة بالموجودات، وتتكون مما يلي:الصنف الثالث: 
 ريال(،3054402680777، وقدرها )(5)الوديعة النظامية -
التدفقات النقدية هو ، فقدر النقدية وما في حكمها في قائمة (6)احتياطي السيولة -

، وبلغت نسبة كفاية رأس المال الأساسي (7)ريال(50706،663،777)
(31060%)(8). 

                                        

 /ب(.28/أ(، والعمود الثالث من فقرة )ب(، و)0انظر إيضاح ) 3))
 (.5انظر إيضاح ) 2))
ص عليه في قائمة المركز المالي في حقل حقوق المساهمي، وفي قائمة التغيرات في حقوق المساهمي كما هو منصو  1))

 /أ(.6(، وكذلك )35( و)34الموحدة، وانظر: إيضاح )
 /الاستثمارات المتاحة للبيع(2/ه/1وانظر إيضاح ) 4))
 (.4كما هو منصوص عليه في إيضاح ) 5))
اسات والإجراءات المتعلقة بالسيولة تخضع للمراجعة والموافقة من قبل لجنة ( أن كافة السي13بي الإيضاح ) 6))

( حركة الأموال النقدية وما في 26الموجودات والمطلوبات بالبنك. وبينت قائمة التدفقات النقدية الموحدة وإيضاح )
السعودي في الاحتفاظ  ( على أن المصرف يقوم بتنفيذ تعليمات مؤسسة النقد العربي14حكمها، ونُص في الإيضاح )

 بالحد الأدنى من رأس المال النظامي لتحقيق كفاية رأس المال.
 (.26وانظر إيضاح ) 0))
 (.14انظر إيضاح ) 9))
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والذي - (1)ن المصرف لم يأخذ في التقويم بالقيمة الجاريةأ :ويتبن من خلال ما سبق
إلا أنه لا يجب الأخذ بالتقويم الشرعي هنا نظراا لأن علاقة  -(2)سبق وجوب الأخذ به

قائمة على أن الأرباح على قدر المال مع عدم مشاركة غيرهم لهم في  (3)المساهمي بالمصرف
، ولا يوصف إعدادُ المصرف للقوائم المالية بأنه إنهاء (4)الربح مع بقاء الشركاء على عقد الشركة

 عقد وابتداء عقد.

وتخرج الوديعة النظامية على بأصنافها، وعليه: فلا مانع من تكوين هذه الاحتياطيات 
 ، وتأخذ أحكامه.قرض بشرط التأجيل(أنها )

  

                                        

/ب(، حيث نص على أن القوائم المالية تعد وفقاا لمبدأ التكلفة التاريخية "باستثناء 2كما هو صريح في الإيضاح ) 3))
وجودات والمطلوبات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل والموجودات المالية القياس بالقيمة العادلة للم

 ( المراد بالقيمة العادلة.12المتاحة للبيع"، وبي الإيضاح )
 (.310انظر ص) 2))
 موضع الدراسة هو علاقة المساهمي فقط بالمصرف. 1))
 (.312فتحققت الأمور الثلاثة المذكورة في ص) 4))
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 لبعض الاحتياطيات النقدية في مصرف.دراسة تطبيقية : المبحث الثاني
 م(2732)شركة الراجحي للتأمي التعاوني لسنة  

في من خلال النظر إلى القوائم المالية لشركة الراجحي للتأمي التعاوني للسنة المنتهية 
في قائمة المركز المالي  (3)م، والمنشورة في موقع تداول، يتبي أن الشركة قامت2732ديسمبر 13

بالفصل بي موجودات ومطلوبات عمليات التأمي وموجودات ومطلوبات عمليات الشركة،  
كما قامت بإعداد قائمتي خاصتي بأموال التأمي، وهما )قائمة نتائج عمليات التكافل( 

وال و)قائمة التدفقات النقدية لعمليات التكافل(، وقامت بإعداد ثلاث قوائم خاصة بأم
المساهمي، وهي: )قائمة نتائج عمليات المساهمي( و)قائمة التغيرات في حقوق المساهمي( 

 و)قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمي(.
 تتوي على ثلاثة أصناف من الاحتياطيات، وهي ما يلي: أموال التأميوتبي أن 

، كمخصص وجودات والالتزاماتالاحتياطيات النقدية المتعلقة بتقويم الم الصنف الأول:
 .(2)ريال(207520777ديون مشكوك في تصيلها، وقدر المحمل خلال السنة هو )

، كاحتياطي القيمة العادلة للاستثمارات الاحتياطيات المتعلقة بالأرباح الصنف الثاني:
 ريال(.3740777، وقدره )(1)المتاحة للبيع

 .(4)، كاحتياطي سيولةبالموجوداتالاحتياطيات المتعلقة  الصنف الثالث:
كالوديعة  فإنها تتوي على احتياطيات متعلقة بالموجودات، ،أموال المساهميوأما 

ريال(، وأما الاحتياطيات المتعلقة بالأرباح، فلا وجود لها 2707770777، وقدرها )(5)النظامية
حديثة النشأة، فزادت مصروفاتها في السنة المالية الحالية نظراا لعدم وجود الأرباح، لكون الشركة 

 .(6)التأسيسية على إيراداتها

                                        

 سبق بيان هذه الطريقة في ص)(. 3))
 المخصصات(.-/المطالبات1(، وانظر في تكوين المخصصات إيضاح )5انظر إيضاح ) 2))
 /ب(.8/3انظر إيضاح ) 1))
 /ز(27انظر إيضاح ) 4))
 انظر قائمة المركز المالي. 5))
 حقوق لمساهمي خانة لـ)احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع(.توجد في قائمة التغيرات في  6))
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، وهو (1)في التقويم بالقيمة الجارية أن الشركة لم تأخذ :ويتبن من خلال ما سبق
ولا واجب عليها في أموال التأمي المستثمرة، لأن الشركة تأخذ من أرباحها بصفتها مضارباا، 

على قدر رؤوس أموالهم ولا يوجد احهم منها لأن أرب، في أموال المساهمي ذلك يجب عليها
 شريك من غيرهم مع بقاء الشركاء على عقد الشركة.

 وعليه، فإنه يجب على الشركة الأخذ في التقويم بالقيمة الجارية، ومن ثم:
 فلا تظهر )الاحتياطيات المتعلقة بتقويم الموجودات والالتزامات(.

 .(2)أن تعلق )الاحتياطيات من الصنف الثاني( بهاوتظهر الأرباح الحقيقة التِ يمكن 
ويلُحظ أنه تم تميل الوديعة النظامية على أموال المساهمي، وكان الأولى أن يتم تميلها 

 .(3)على أموال التأمي كما سبق بيانه

 
 
 

 
 
 
 

  

                                        

/أ(، حيث نص على أن القوائم المالية تعد وفقاا لمبدأ التكلفة التاريخية "باستثناء 2كما هو صريح في الإيضاح ) 3))
 ة الدخل".الاستثمارات المتاحة للبيع والاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائم

( والتِ سبق بيانها في 07ونظراا لالتزام الشركة بنظام مراقبة شركات التأمي التعاوني ولائحته التنفيذية، خاصة المادة ) 2))
 (.286، والتِ لا يجوز عملها، كما سبق بيانه في ص)تعُد من )شركات الفائض من أموال التأمي((، فإن الشركة 95ص)
 (.172في ص) 1))
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 الخاتمة
كـــان مـــن الحمـــد لله أولاا وآخـــراا علـــى تيســـيره وتوفيقـــه وإنعامـــه بإتَـــام هـــذا البحـــث، فمـــا  
 صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان.

 في ختام هذا البحث يمكن أن نلخص أهم النتائج وأبرز التوصيات في البنود التالية:و 
 أهم النتائج

 والبطلان. الحظر على صحيح دليل يرد لم ما والصحة الجواز والشروط العقود في الأصل أن 
  خاص، فتصرفه منوط  نص يجب على ولي الأمر الأخذ بالسياسة الشرعية فيما لم يرد بشأنهأنه

 بالمصلحة.
  أهمية معرفة أنواع القوائم المالية، وطريقة قراءتها، لمعرفة حقيقة المنشأة، ونتائج نشاطاتها، ومعرفة

والاحتياطيات المتعلقة قدر الاحتياطيات النقدية فيها، وأبرز القوائم هي قائمة المركز المالي، 
بالأرباح تذكر في حقل حقوق الملكية، والاحتياطيات المتعلقة بتقويم الموجودات والمخصصات 
العامة تذكر في حقل الموجودات والاحتياطيات المتعلقة بتقويم الالتزامات تذكر في حقل 

 النقدية. الأرصدة في الموجودات حقل في تذكر فإنها النظامية الوديعة الخصوم، وأما
  على طلب الأحظ والأخذ بالأوثق والأحزم، ويطلق الاحتياطي عند في اللغة يطلق الاحتياطي

على موجودات كُونت لمواجهة المخاطر  -وهو المراد هنا-المحاسبي والقانونيي والاقتصاديي  
 على الورع. -موافقة ل طلاق اللغوي-ويطلق الاحتياط عند الفقهاء ، المحتملة
القبض، وعلى تَييز الشيء وإخراج الزيف ، وعلى خلاف النسيئةالنقد في اللغة على ويطلق 

ويطلق عند الذهب أو الفضة وغيرهما مما يتعامل به،  العملة منمنه، ثم أطُلق على "
 التِ النقد الاقتصاديي والقانونيي والقول المعمول به فقهاا: على الشيء الذي يجمع وظائف

 وللمدفوعات للقيمة، للمبادلة، ومقياس وسيلة :أنها العام، وهو القبول خلال من بها يتمتع
 (.ادخار أداة) للقيمة المؤجلة، ومخزن

 الأصناف أحد إلى يعود ذلك نحو أو صندوق أو مصرفٍ  أو شركةٍ  في نقدي ٍ  احتياطي ٍ  أي أن 
: الثاني والصنف والالتزامات، الموجودات بتقويم المتعلقة الاحتياطيات: الأول التالية: الصنف
 الموجودات. من المكونة الاحتياطيات: الثالث بالأرباح، والصنف المتعلقة الاحتياطيات
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فهي مبالف يتم تكوينها  والالتزامات الموجودات بتقويم المتعلقة الاحتياطيات/ أما 3
 وخصمها من الأصول لإعادة تقويم الموجودات، أو مبالف يتم تكوينها وإضافتها إلى الخصوم

 ، وإلى مخصصات عامة.لإعادة تقويم الالتزامات
 إظهار صافي الأرباح الفعلي.، و مواجهة الخسائر المتوقعةوأبرز ما تهدف إليه هو: 

احتياطيات أو و  احتياطيات أو مخصصات متعلقة بالأصول )الموجودات(،وتتنوع إلى: 
 .مخصصات متعلقة بالمطلوبات )الالتزامات(

فهي مبالف تتفظ بها الشركة من صافي الأرباح بالأرباح،  تعلقةالم / وأما الاحتياطيات2
قبل توزيعها لمواجهة الخسائر المحتملة أو لضمان توزيع أرباح للمساهمي على وجه مستقر أو 

 لزيادة رأس مال الشركة وتقوية ائتمانها.
للشركة وتقوية مواجهة الخسائر المحتملة، وتقوية المركز المالي وأبرز ما تهدف إليه هو: 

ائتمانها، وزيادة رأس مال الشركة عند الرغبة في ذلك، وضمان توزيع الأرباح على الشركاء 
 بشكل مستقر.

وتتنوع إلى أنواع متعددة تختلف باختلاف المعايير، فتختلف في الإلزام، وفي الأهداف، 
 وفي مدى الإفصاح، وفي مصدر التكوين، وفي طريقة الاستثمار.

، وهي )الوديعة النظامية( و)احتياطي الموجودات من المكونة حتياطيات/ وأما الا1
وهي مبالف نقدية أو موجودات سائلة يجب على المنشأة الاحتفاظ بها في حساباتها ، السيولة(

 أو حسابات غيرها لضمان قدرتها على سداد الالتزامات.
تقيق  لمصارف هو:وأبرز ما تهدف إليه  الوديعة النظامية واحتياطي السيولة في ا

تقيق أهداف إدارة السيولة على مستوى الدولة وعلى ، و أهداف السياسة النقدية في البلد
 وحماية أموال المودعي.، مستوى المصارف

وأما الوديعة النظامية واحتياطي السيولة في شركات التأمي: فتهدف إلى مواجهة 
 .شركات التأمي التجاري أو التعاوني طلبات تعويضات أضرار المتضررين، سواء كان ذلك في

  ــــات ســــرية بخــــلاف الصــــنف الأول أن عــــدم الدقــــة في الصــــنف الأول يــــؤدي إلى وجــــود احتياطي
 والثاني.
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  أن الربح في الإطلاق الفقهي العام هو الفاضل عن رأس المال، وهو الذي يطلق غالباا في فقه
الخاص في فقه الزكاة، ويجب التفريق المعاملات، وهو المقصود في هذه البحث، بخلاف الإطلاق 

 القانوني. المحاسبي والمصطلح الاقتصادي، والمصطلح العام، الفقهي بالمصطلح الربح مفهوم بي
  بمحله ومصدر استحقاقه، وطريقة تنميتهأن أصل الربح مشروع، ويجب مراعاة الشروط المتعلقة ،

 .بطريقة توزيع الربحقة والشروط المتعلبطريقة قياس الربح، والشروط المتعلقة 
 :أو التنضيض الأرباح، والثانية: لحظة ظهور فترة  أن الربح يمر بعدة مراحل، وهي: الأولى 

 ، الخامسة: لحظة(النصيب فرز) القسمة المحاسبة، والرابعة: لحظة ، والثالثة: لحظة(التقويم)
والخسائر(، ويتعلق بها وتعتمد المرحلة الثانية على )قياس الأرباح ، (النصيب حيازة) القبض

تعتمد المرحلة الثالثة على )قسمة كما   الاحتياطيات المتعلقة بتقويم الموجودات والالتزامات،
 الأرباح والخسائر(، ويتعلق بها الاحتياطيات المتعلقة بالأرباح.

  أنه لا قسمة مستقرة لربح أو خسارة إلا بالتنضيض أو التقويم مع إنهاء عقد الشركة، فيشترط
 أن يتوفر فيها شرطان، هما: قياسهاالأرباح والخسائر و  ستقرارلا

الشرط الأول: أن يكون بعد إنهاء عقد الشركة، وهذا شرط متعلق بالاستقرار، فنقول: )لا 
 قسمة مستقرة لربح أو خسارة إلا بإنهاء عقد الشركة(.

أموال الشركة أو تقويمها، وهذا الشرط متعلق  الشرط الثاني: أن يكون بعد تنضيض
 بالقياس، فنقول: )لا ربح أو خسارة إلا بالتنضيض أو التقويم(

ويطلق بقبضه،  الدين على والحصول ببيعه، نقداا  المتاع تول ويطلق التنضيض على
الفعلي، وهي: تقدير القيمة المتوقع الحصول عليها  التقويم على الطريقة الموصلة لنتيجة التنضيض

عند تنضيضها تنضيضاا حقيقياا، وذلك بتقويم الموجودات من عروض ونقود أجنبية كما لو تم 
 .بيعها وصرفها، والديون كما لو تم تصيلها، فيكون التقويم بالقيمة النقدية المماثلة لرأس المال

لمعرفة رأس المال عند ابتداء لأرباح والخسائر و وقد تم ذكر حكم الأخذ بهما لمعرفة ا
 قسمة والخسائر الأرباح تقسيم جواز)وحكم الديون فيهما، وتم التوصل إلى  العقد المستأنف

 وابتداء عقد انتهاء) بأنه فقهياا  وتوصف ،(الشركة بقاء مع الأموال رؤوس قسمة دون مستقرة
 هي: وشرط، أحكام ثلاثة على مستند وجوازها ،(آخر عقد
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)جواز إنهاء عقد الشركة والمال غير ناض مع تقويمه(، وهذا محل اتفاق إذا كان / 3
 بالفسخ.

قول الحنفية )جواز الاكتفاء بالمحاسبة دون استلام أرباب الأموال لأموالهم(، وهو / 2
 .والحنابلة

حمد، رواية عن الإمام أ )جواز المشاركة بالعروض بقيمتها يوم العقد(، وهو قول/ 1
 .واختيار شيخ الإسلام

شرط: اشتراط إنهاء عقد الشركة لاستقرار الأرباح والخسائر، أو لزيادة رأس المال أو 
 نقصانه.

وقد تم ذكر الطريقة المحاسبية والطريقة الاقتصادية لمعرفة الأرباح التِ تَر على مراحل 
 أو الإيراد قياس ثم-المعنية الزمنية الفترة خلال المصروف أو الإيراد ثبوت من )التحقق
(، وكل مرحلة لها مفهومها وأسسها، ويلُحظ ثم المقابلة بي الإيرادات والمصروفات -المصروف

وذلك ، أنه توجد حالة لا يجب فيها الأخذ بالتقويم ما دامت القسمة على قدر رؤوس الأموال
 :في الشركة الأمور الثلاثة التاليةإذا اجتمع 

اح الشركاء على قدر أموالهم، وإذا كانوا شركاء بالأموال فقط فيجب أن أن تكون حصة أرب/3
 .قدر الربح على قدر رأس المال يكون
وألا يشاركهم غيرهم في الربح )فيكون قدر الربح على قدر رأس المال، ولا يوجد شريك /2

 بالعمل(.
دد عن طريق وأن يبقى الشركاء على عقد الشركة، أو تبقى أسهمهم )فلا يدخل شركاء ج/1

بخلاف -، ولا يخرج  شركاء عن طريق نقص رأس المال -بخلاف الشراء-زيادة رأس المال 
 (.-البيع

وإذا تخلف أحد هذه الأمور فإنه يجب الأخذ بالتنضيض أو التقويم لمعرفة الأرباح 
 واستئناف العقد.

كالأخذ بـ)التكلفة التاريخية( أو )التكلفة   الطريقة المحاسبيةالأخذ بالأرجح عدم جواز و 
وقد تم ذكر  التاريخية المعدلة بالأرقام القياسية( أو )بالتكلفة التاريخية أو السوقية أيهما أقل(،
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الطريقة الجائزة لتقويم الأصول الثابتة والأصول المتداولة، والديون المؤجلة، والديون المشكوك في 
 تصيلها.

  الربح،  توزيع عند يجب العقد، وما أصل في يجب ماالمتعلقة بتقسيمها إلى ترجع شروط الأرباح
زوايا للحكم  عدة من إليه ينُظر أن بد فلا الشركة، عقد عند الشركاء عليه يتفق ما حكم وأما

 .(العوض نوع) وزاوية( المشاركة محل) وزاوية( الشركة نوع) زاوية وهي عليها،
  ُلمعرفة رأس المال والأرباح، وهي إما أن تتعلق احتياطيات تقويم الموجودات والالتزامات تنُشأ

 ل أو بالالتزامات، أو تكون عامة:بالأصو 
/ فأما ما يتعلق بالأصول، فإن هذه الاحتياطيات لا تَرد عند الأخذ بالقيمة الجارية 3

 :-كما يظهر-ونحن أمام حالتي  يجب الأخذ بها. للموجودات والتِ
/ أن يتم احتجاز مبالف من الإيرادات لمواجهة الخسائر المحتملة، فالواجب تقويم 3/3

 الأصل بالقيمة الجارية، ولا وجه لاعتبار هذه المخصصات من النفقات ما لم تثبيت.
 / أن يتم حسمها من الأصل ذاته، فلا يظهر في قائمة المركز المالي إلا صافي3/2

وتتنوع هذه الاحتياطيات المتعلقة بالأصول إلى ما  الأصل، ويذكر المخصص في إيضاحاته.
 يلي:

مثل:)مخصصات استهلاك  /النوع الأول: مخصصات متعلقة بالأصول الثابتة.3/2/3
الأصول الثابتة(، و)مخصصات صيانة وتجديد الأصول الثابتة(، و)مخصصات التأمي على 

 ونحوها.الأصول الثابتة(، 
وتشمل )مخصصات   /النوع الثاني: مخصصات متعلقة بالأصول المتداولة.3/2/2

موجودات الاستثمار(، )مخصصات مخاطر الاستثمار أو موجودات التمويل( التِ تنشأ عند 
 توظيف الأموال بعقود مضاربات ومشاركات. 

 إلا قبله والذي النوع هذا بي التفريق إلى نحتاج ولا الجارية، بالقيمة الأصل تقويم ويجب
 .الزكاة أحكام في

/النوع الثالث: مخصصات متعلقة بالديون التِ للشركة، وقد أفُرد لأهميته، مع 3/2/1
 تعلقه بحكم أصله، والهدف منه: تقويم هذه الموجودات بالقيمة النقدية المتوقع تصيلها.

ولا  ابحة والسلم والاستصناع،عقود المر وتُسمى بـ)مخصصات الذمم( وتنشأ عند توظيف الأموال ب
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ويجب على الشركة اتخاذ كافة الوسائل الممكنة لتحصيل  ،يجوز حسمها، فيجب إثباتها كاملة
 ديون الشركة، وتتنوع الديون إلى ما يلي:

ديون جيدة، وهي الديون المتعلقة بمن يتوقع منهم السداد، نظراا لملاءتهم أو  -أ
 للضمانات المقدمة منهم.

وهي ديون يثبت عدم إمكانية تصيلها من بعض مديني الشركة،  ديون معدومة، -ب
نظراا لإفلاسهم أو لوفاتهم وعدم تركهم ما يكفي لسداد، أو لمماطلتهم، ونحو 

 ذلك.
ديون مشكوك في تصيلها، وهي ديون يشك في تصيلها، نظراا لسلوكيات المدين  -ت

 في السداد أو لظروفه وأحواله المادية.
الالتزامات، فإنه فإن محور القضية كما يظهر هو في اعتبار هذه / أما ما يتعلق ب2

، -غير محددة-التزامات حالة مؤكدة وتتنوع إلى: الاحتياطيات من النفقات أو عدم اعتباره.
 ، فإذا ثبتت هذه الالتزامات فإنه يجب حسمها كاملة.التزامات مستقبلية محتملةو 

عة، وهي مخصصات غير مرتبطة بموجود / أما الاحتياطيات العامة للمخاطر المتوق1
 .-(3/3كما سبق في )–بذاته، فلا وجه لاعتبارها من النفقات ما لم تثبت 

 ووعاء شائع بي -ووعاء المستثمرين-توجد في المصارف الإسلامية ثلاثة أوعية )وعاء المساهمي
أن يتحمله من فيجب فرز هذه الأوعية ومعرفة ما يجب على كل وعاء المساهمي والمستثمرين( 

النفقات،  لتقويم أصوله والتزاماته، ومعرفة الاحتياطي الذي يتعلق به، فلا يقُتطع من إيرادات 
 .وعاء  لأجل تقويم وعاء آخر

  ُيتوقـــفُ التوصـــيفُ الفقهــــيُ لتكـــوينِ الاحتياطيـــاتِ مــــن الأربـــاحِ علـــى مفهــــومِ الأربـــاحِ، فــــالمفهوم
قويِم المـوازي للتنضـيضِ، والمفهـومُ المحاسـبُي يَسـتخرجُ الأربـاحَ الفقهيُ يَستخرجُ الأرباحَ بناءا على الت
 بناءا على معاييَر وضوابطَ قررَها المنظمُ.

 بالمفهومِ الفقهي من الأرباحِ المقتطعةِ  لاحتياطياتِ ل الفقهيُ  التوصيفُ  أولًا:
أمــوالهم( في ، وهـي )جـزء مـن رؤوس نصـيبه مـن الأربـاح قـدرب كـل  التوصـيف: هـي ملـك  للشـركاءِ  

 .عقد الشركة التالية
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/فـإن كانــت مـن أربــاح المضـاربة بعــد أخــذ المضـارب نصــيبه منهـا، فهــي ملـك  لأربــاب الأمــوال، 3
 في عقد المضاربة التالية. )جزء من رؤوس أموالهم(وهي 
/وإن كانــت مــن أربــاح المضــاربة قبــل أخــذ المضــارب نصــيبه منهــا، فهــي ملــك لأربــاب الأمــوال 2

 )جــزء مـن رأس أمــوال أربـاب الأمــوال والمضــارب(بقـدر نصــيبه مـن الأربــاح، وهـي  والمضـارب كــل  
وبعملــه، -بقــدر مــا ملــك مــن الأربــاح-في عقــد المضــاربة التاليــة، ويصــبح المضــاربُ شــريكاا بمالــه 

ولــــذا فلــــه أربــــاح  مقابــــل نصــــيبه مــــن المــــال، إلا إذا اتفقــــوا علــــى نســــبة الأربــــاح الســــابقة، فيكــــون 
 بتخفيض حصته من الأرباح مقابل العمل.المضارب قد رضي 

)جــواز اقتطــاع احتياطيــات مــن الأربــاح، بشــرط معاملتهــا معاملــة رأس المــال، ومعرفــة الحكـم:
 المشارك بها(.

 حكم احتياطي مخاطر الاستثمار واحتياطي معدل الأرباح -
المضـاربون وأربـاب احتياطي معدل الأربـاح هـو )جـزء مـن أربـاح المضـاربة( فيملكـه /3التوصيف: 

ثم هــو ، فيُعتــبر شــركة ملــك بــي أربــاب الأمــوال والمضــاربي، الأمــوال بقــدر نســبتهم مــن الأربــاح
يصــبح المضــاربون ، فويعُتــبر شــركة ملــك وعقــد بيــنهم )جــزء مــن رأس مــال عقــد مضــاربة أخــرى(

 .-يُسمى بالمفهوم المحاسبي والنظامي بالاحتياطي-مشاركون بجزء من رأس أموالهم 
/واحتياطي مخاطر الاستثمار هو )جزء من أرباح أرباب الأموال(، فيُعتبر شركة ملك بينهم، ثم 2

هو )جزء من رأس مـال عقـد مضـاربة أخـرى( ويعُتـبر شـركة ملـك وعقـد بـي أربـاب الأمـوال، مـع 
 مشاركة المضاربي لهم بنصيبهم من احتياطي معدل الأرباح

، لأنــه يجــب أن تكــون الخســارة المســتقبلية ياطيــاتعــدم جــواز الأخــذ بهــذه الاحتالحكــم: يظهــر 
علـى قـدر رؤوس الأمـوال بـالمفهوم الفقهـي، فـلا يجـوز البـدء بسـداد الخسـائر مـن احتيـاطي مخـاطر 

 الاستثمار، لأنه يؤدي إلى تمل بعض أرباب الأموال دون غيرهم، وهذا مفسد للعقد.
ربــاح هــو )اســترجاع لجــزء مــن رأس ولأنــه عنــد عــدم خســارة الشــركة فيعتــبر التوزيــع مــن معــدل الأ

 المال( فيجب أن يكون بقدر ما يملكونه من رأس المال بعد سداد الخسائر منها.
 بالمفهوم المحاسبي القانوني. التوصيف الفقهي لتكوين الاحتياطيات من الأرباح ثانياً:
 / الاحتياطيات المكونة من صافي الأرباح )في قائمة الدخل(.3
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/أن يجتمع في الشركة الأمور الثلاثة التالية:أن تكون حصة أرباح الشركاء على قدر أموالهم، 3/3
وألا يشــــاركهم غــــيرهم في الــــربح )فيكــــون قــــدر الــــربح علــــى قــــدر رأس المــــال، ولا يوجــــد شــــريك 
بالعمــل(، وأن يبقــى الشــركاء علــى عقــد الشــركة )فــلا يــدخل شــركاء جــدد عــن طريــق زيــادة رأس 

فــلا (، -بخــلاف البيــع-، ولا يخــرج  شــركاء عــن طريــق نقــص رأس المــال -ف الشــراءبخــلا-المــال 
 التقويم الشرعي في هذه الحالة. يجب
/أن تتخلف أحد الأمور الثلاثـة، فتزيـد حصـة بعـض الشـركاء مـن الأربـاح، أو يوجـد شـريك 3/2

ن طريــق لا عــ-بالعمــل )مضــاربة(، أو يــنقص رأس مــال الشــركة بخــروج بعــض الشــركاء مــن الشــركة
لا عــن طريــق -، أو يزيــد رأس مــال الشــركة بــدخول شــركاء جــدد فيهــا -بيــع النصــيب أو الســهم
في هــذه الحالــة الأخــذ بــالتقويم الشــرعي لاســتقرار الأربــاح،  فيجــب .-شــراء النصــيب أو الســهم

 واعتبار هذه الشركة منتهية مع ابتداء شركة أخرى.
 الخسائر:فعند الأخذ بالتقويم الشرعي لحساب الأرباح و  -

فإن الاحتياطيات توصف بأنها )جزء من أرباح الشركة( ثم تولت إلى )جزء من رأس مال شـركة 
 تالية(.

فيجــب عنــد تخلــف الأمــر الأول والثــاني الأخــذُ بالاعتبــار أن قــدر ملكيــة الشــركاء للاحتياطيــات 
لمحاســبي الــذي الــتِ تعتــبر جــزء مــن رأس المــال تختلــف عــن قــدر ملكيــتهم مــن رأس المــال بــالمفهوم ا

 يعتبر جزء من رأس المال بالمفهوم الفقهي.
ويجــــب عنــــد تخلــــف الأمــــر الثالــــث الأخــــذُ بالاعتبــــار أن الاحتياطيــــات جــــزء مــــن رؤوس أمــــوال  

بـأي وسـيلة كعـلاوة الإصـدار -الشركاء القدامى، فيجـب أن تسـاوي قيمـةُ أسـهم الشـركاء الجـدد 
دامى من موجودات الشركة إذا كانت الأرباح على قيمةَ ما يمتلكه الشركاء الق -أو خفضها مثلاا 

قـدر الأسـهم، لأنهــم إذا كـانوا هـم والقــدامى شـركاء بالمــال فقـط فيجـب أن تكــون أربـاحهم علــى 
 قدر رؤوس أموالهم بالاتفاق.

 :-وهذا خلاف الواجب عليها-فإن لم تأخذ بالتقويم الشرعي -
ال مجهولــة، فقــد تكــون أرباحــاا، وقــد فــإن مــا يُســمى بالأربــاح عنــد إعــداد قائمــة الــدخل هــي أمــو 

تكون جزءاا من الأرباح، وقد تكون جزء من رأس المال، وقد تكون خليطاا بي ربـح ورأس مـال، 
 ولذا فالاحتياطيات المقتطعة منها كذلك.
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 /الاحتياطيات المكونة من الأرباح الرأسمالية.2
 يض.لا تظهر هذه الاحتياطيات عند الأخذ بالتقويم الموازي للتنض

 /الاحتياطيات المكونة من علاوة إصدار.1
 .عند تأسيس الشركة، فتوصف فقهياا بأنها )جزء من رأس المال(/1/3
 .عند زيادةِ رأسِ مالِ الشركة/1/2

 أصـحاب حقـوق حقل بزيادة ذلك ويظهر الشركة، مال رأس في حقيقية / زيادة1/2/3 
 عــــلاوة مقــــدار لتحديــــد بهــــا معمــــول واضــــحة محاســــبية طريقــــة توجــــد لا أنــــه ويبــــدو المــــال، رأس

 (.الحكمي التنضيض) بالتقويم الأخذ ويجب الإصدار،
/ إعادة توزيع حقل حقوق أصحاب رأس المال، وذلك بتحويـل احتياطيـات إلى 1/2/2 

 .فتجب المساو رأس مال، 
 /الاحتياطيات المكونة من شراء الشركة لأسهمها.4

يجوز تكوين احتياطيات من شراء الشركة لأسهمها من بعض المساهمي إذا كان بالقيمة الحقيقية 
لا بالقيمــة الاسميــة، وكــان ثمــن الشــراء مــن أربــاح الشــركاء  -بمــا تتويــه مــن احتياطيــات-للســهم 

، وتوصـــف هـــذه الطريقـــة بأنـــه -أربـــاح الأســـهم المشـــتراة–البـــاقي دون أربـــاح الشـــركاء الخـــارجي 
راء الشــركاء البــاقي لحصــة الشــريك الخــارج(، ويوصــف هــذا الاحتيــاطي بأنــه )جــزء مــن رؤوس )شــ

 أموال الشركاء(.
 حكم تكوين الاحتياطيات السرية. ثالثاً:
/أن تكــون نتيجــة ظــواهر اقتصــادية متغــيرة، وعوامــل خــارج إرادة الشــركة، فــلا يــَرد عنــد الأخــذ 3

 ب وجوب الأخذ به.بالتقويم الفقهي الموازي للتنضيض الذي سب
 /أن تكون بإرادة متعمدة من الشركة، فلا يجوز، لأن هذا إخبار بخلاف الحقيقة.2
 التوصيف الفقهي لصرف الاحتياطيات المتعلقة بالأرباح، وحكمها 

الشـركة مـن الاحتياطيـات. ويوُصـف بأنـه )سـداد خسـائر شـركة مـن رأس مالهـا  خسائر / سداد3
البـدء  ولا يجـوزوتويل الباقي إلى رأس مال شركة أخرى(، فيجب اعتبارها جزءاا مـن رأس المـال، 

 ، وبهذا ينتقض أبرز هدف من أهداف تكوين الاحتياطيات.بها في سداد الخسائر
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من الاحتياطيات. فيجـب أن يكـون الأخـذ مـن  -المحاسبيبالمفهوم –الشركة  مال رأس / زيادة2
الاحتياطيــات بقــدر مــا يملكــه كــل واحــد مــن الشــركاء منــه، فعنــدما يكــون الشــركاء شــركاء بالمــال 
فتكــون الأربــاح علــى قــدر الأمــوال، فيجــب أن يكــون رفــع قيمــة الأســهم أو توزيــع الأســهم مــن 

هم )إلا برضاهم ويعُد تبرعاا مـنهم(، وأن الاحتياطيات على كل الشركاء، لا بعضهم أو على غير 
 يكون على قدر أموالهم.

/ خفض رأس مال الشركة باستهلاك الأسهم، ويتعلق هذا بحكم شراء الشركة لأسهمها الذي 1
 سبق بيان جوازه بشرطي.

أربــاح. ويوصــف بأنــه )توزيــع لجــزء مــن رأس مــال  أنهــا علــى الشــركاء بــي / توزيــع الاحتياطيــات4
باب أموالها وتويل الباقي إلى رأس مال شركة أخرى(، فيجب في هـذه الحالـة أن يكـون شركة لأر 

التوزيــع مــن الاحتياطيــات علــى أربــاب الأمــوال بقــدر رؤوس أمــوالهم، وإذا كانــت شــركة مضــاربة 
 الاتفاق على إعطاء المضارب من الاحتياطيات. لا يجوزفإنه 
صــل في هــذا الجــواز، ولا يجــوز لــ دارة أن عامــة، والأ أهــداف لتحقيــق / صــرف الاحتياطيــات5

 عليها بدون إذن الشركاء. المتفق الأوجه غير في تصرف الاحتياطيات
/ صـــــرف الاحتياطيـــــات عنـــــد تصـــــفية الشـــــركة، ويوصـــــف قيـــــام المصـــــفي بســـــداد الـــــديون مـــــن 6

الشـــركة(، كمـــا يوصـــف قيامـــه بإعطائـــه  مـــال رأس مـــن الشـــركة لـــدائني الاحتياطيـــات بأنـــه )ســـداد
 الشركاء بأنه )أخذ رب المال لرأس ماله(.

  ِمع الاحتياطياتِ المكونةِ من الأرباحِ فيما يلي: تتلخص أحكامُ تعاملاتِ الإدارة 
 /حالات الأخذ.3
 /أن يكون بالشرط.3/3   

ـــل، فهـــو محـــرم، لأنـــه يـــؤدي إلى قطـــع الشـــركة في الـــربح، أو 3/3/3  /أن يكـــون بـــلا مقاب
 جهالة الأجر.

 على سبيل الإقراض والتمويل، فهو محرم، لأنه ذريعة للقرض بفائدة. /أن يكون3/3/2 
 /أن يكون بدون شرط، فجائز.3/2   
 /حالات الإعطاء.2
 /أن يكون بالشرط.2/3   



 334  رفأحكام الاحتياطيات النقدية في الشركات والمصا 

 

 

 /أن يكون بلا مقابل، فهو محرم، لأنه ربح ما لم يضمن، وقرض بفائدة.2/3/3 
 لأنه ذريعة للقرض بفائدة. /أن يكون على سبيل الإقراض والتمويل، فهو محرم،2/3/2 

 / أن يكون بدون شرط، فجائز.2/2   
 .طريقة حساب الاحتياطيات من ناحية الزكاة في الشركات المعاصرة 

/فعنـــــد البحـــــث في )الاحتياطيـــــات المكونـــــة مـــــن الأربـــــاح( وفي )الاحتياطيـــــات المتعلقـــــة بتقـــــويم 3
 الالتزامات(:

 ن الوعاء الزكوي أو عدمه./بطريقة صافي الموجودات، ننظر في حسمها م3/3
 /وبطريقة صافي الأموال المستثمرة، ننظر في دخولها في الوعاء الزكوي أو عدمه.3/2 

/وعنـــــد البحـــــث في )الاحتياطيـــــات المتعلقـــــة بتقـــــويم الموجـــــودات( إذا كانـــــت أمـــــوالاا حقيقيـــــة، 2
 و)الاحتياطيات المتعلقة بالموجودات(:

 /بطريقة صافي الموجودات، ننظر في دخولها في الوعاء الزكوي أو عدمه.2/3 
 /وبطريقة صافي الأموال المستثمرة، ننظر في حسمها من الوعاء الزكوي أو عدمه.2/2 

  ِزكاةُ الاحتياطياتِ المتعلقةِ بتقويِم الموجوداتِ والالتزامات 
 المخصصِ، ولا يخلو: أما المخصصاتُ المتعلقةُ بالأصولِ، فننظرُ إلى حقيقةِ  .3
، فهـي كغيرهـا مـن الأمـوال تجـب تزكيتهـا إن  محتجـزةٍ / أن يكونَ عبـارةا عـن أمـوالٍ حقيقيـةٍ 3/3   

كانـت مــن الموجــودات الزكويـة، مــع تقويمهــا بالقيمــة السـوقية إن كانــت ممــا يقُـوم لمعرفــة زكاتــه كمــا 
 سبق بيانه.

 قيمة الأصل،  إنقاص/ أن يكون عبارة عن 3/2   
/فإن كان الأصل غير زكوي فلا يلُتفت إليه، لأن أصـله لم يـدخل في الوعـاء الزكـوي فلـم 3/2/3

 يُحتج إلى النظر فيه.
 /وإن كان الأصل زكوي، 3/2/2
/فإن كان عيناا، فـإن الواجـب تقـويم الأصـل بالقيمـة السـوقية سـواء كـان ذلـك بالأخـذ 3/2/2/3

 اته كما سبق بيانه.بالمخصص أو بعدمه إن كان مما يقوم لمعرفة زك
 /وإن كان ديناا على الغير،3/2/2/2

 / فإن كان حالاا ، وصعب تصيله،3/2/2/2/3   
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مــع احتمــال تصــيله بمشــقة ولــو مســتقبلاا، فــإن هــذه المســألة متعلقــة  -
 بـ)حكم زكاة الدين المشكوك فيه(، والأقرب: أنه لا تجب فيه الزكاة.

ن هـذه المسـألة متعلقـة وإن غلب على الظن عدم إمكان تصيله، فـإ -
ــــــ)مال الضـــــمار(،  ـــــؤوس منـــــه(، ويُســـــمى ب ـــــدين المي بــــــ)حكم زكـــــاة ال

 والأقرب: أنه لا تجب فيه الزكاة.
/ وإن كان مؤجلاا، فإن هذه المسألة متعلقـة بــ)حكم زكـاة 3/2/2/2/2   

نتفـــع الــدين المؤجــل(، والأقــرب: أنـــه إن كــان لا ينُتفــع بتأجيلـــه فــلا تجــب فيـــه الزكــاة، وإن كــان يُ 
 بتأجيله فتجب فيه الزكاة وتقوم بقيمة تنضيضه.

فإنهـا  -وهـو المعمـول بـه-تنبيه: عند تكوين مخصصات الديون بالنظر إلى ما هو متوقع مستقبلاا 
وهـو الـدين المؤجـل، فـإذا حلـت وصـعب تصـيلها فإنهـا تأخـذ حكـم  3/2/2/2/2تأخذ حكم 

لـــى هـــذا يمكـــن القـــول بـــأن الـــدين / وهـــو الـــدين الحـــال الـــذي يصـــعب تصـــيله، وع3/2/2/2/3
 الذي كون منه احتياطي الديون المشكوك في تصيلها والديون المعدومة 

 /إن كان ليس مالاا زكوياا، فلا تجب الزكاة فيها من باب أولى.3
 /وإن كان مالاا زكوياا، فإن كان تقدير احتياطي الديون المشكوك في تصيلها والديون المعدومة2
 التوقعات المستقبلية، )فهي كغيرها من الديون المؤجلة(./ بناء على 2/3

/فـــإن كانـــت مـــن الـــديون الـــتِ ينُتفـــع بتأجيلهـــا، فتقـــوم بقيمـــة تنضيضـــها 2/3/3  
 لمعرفة زكاتها.

 / وإلا، فلا تجب الزكاة فيها.2/3/2  
هـا / وإن كان بناء علـى الواقـع الحـالي، )فهـي كغيرهـا مـن الـديون غـير المرجـوة(، فـلا تجـب في2/2

 الزكاة.
 وأما المخصصات المتعلقة بالالتزامات، فلا يخلو مما يلي: .2
/فإن كانت حالة، فإن متعلقة بـ)أثر الـدين الحـال علـى المـدين في الزكـاة، وتقويمـه إن كـان 2/3   

مؤثراا(، والأقـرب: أنهـا لا تـؤثر إلا إذا اسُـتخدمت فيمـا تجـب فيـه الزكـاة، فتحسـم مـن الموجـودات 
 الزكوية.
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/وإن كانت مؤجلة، فإنها متعلقة بـ)أثر الدين المؤجل على المدين في الزكاة، وكيفية تقويمـه 2/2   
إن كـــان مـــؤثراا(، والأقـــرب: أنهـــا لا تـــؤثر إلا إذا اسُـــتخدمت فيمـــا تجـــب فيـــه الزكـــاة، وتــُـؤثر قيمـــة 

 تنضيضها حالاا، فتحسم هذه القيمة من الموجودات الزكوية.
 (.3/3فتأخذ حكم )وأما المخصصات العامة،  .1

 زكاة الاحتياطيات المتعلقة بالأرباح 
لا تُسم من الموجودات الزكوية عند الأخذ بطريقة صـافي الموجـودات، ولا يـُؤثر علـى زكاتهـا كـون 
 الشركة غير قادرة على التصرف المطلق بهذه الاحتياطيات، لأنها قادرة على تنميته والانتفاع به

  ِواحتيــاطي  الوديعــة النظاميــة النقديــةِ المفروضــة علــى المصــارف فــرض أن مــن أبــرزِ أدواتِ السياســة
، وتعتـــبران مـــن أقـــدم أدوات للحـــد مـــن الائتمـــان المصـــرفي وتســـهيله الســـيولة والتغيـــير في قـــدرهما،

السياسة النقدية والرقابـة علـى الائتمـان، وكـان الهـدف مـن فرضـهما حمايـةُ حقـوق المـودعي لـدى 
وســــيلة للحــــد مــــن قــــدرة المصــــرف علــــى توليــــد النقــــود، والعلاقــــة  المصــــارف التجاريــــة، ثم أصــــبح

 بي)كمية النقود وقدرة المصرف على توليدها( و)نسبة الوديعة النظامية( علاقة عكسية. 
فارتفاع نسبة الوديعة النظاميـة يـؤدي إلى انخفـاض قـدرة المصـرف علـى توليـد النقـود، وهـذا يـؤدي 

 انخفـاض الطلـب الكلـي، وانخفـاض النـاتج المحلـي والمسـتوى إلى انخفاض كميـة النقـود المتداولـة، ثم
 العام للأسعار.

وفرض الوديعة النظامية كاملة يـؤدي إلى عـدم قـدرة المصـرف علـى توليـد النقـود، وهـذا يـؤدي إلى 
 ضبط كمية النقود المتداولة.

هــذا يــؤدي وانخفــاض نســبة الوديعــة النظاميــة يــؤدي إلى زيــادة قــدرة المصــرف علــى توليــد النقــود، و 
إلى زيـــادة كميـــة النقـــود المتداولـــة، ثم زيـــادة الطلـــب الكلـــي وارتفـــاع النـــاتج المحلـــي والمســـتوى العـــام 

 للأسعار.
وعــدم فــرض الوديعــة النظاميــة يــؤدي إلى قــدرة المصــارف القــدرة المطلقــة علــى توليــد النقــود، وهــذا 

 عملة.يؤدي إلى عدم ضبط كمية النقود المتداولة، ثم يؤدي إلى انهيار ال
  يتعلـــق حكـــم التوليـــد بحكـــم كـــل عمليـــة مـــن هـــذه عملياتهـــا الثلاثـــة، وهـــي )قبـــول الأمـــوال( ثم

)توظيفهـــا( مـــع )ســـهولة أخـــذ مســـتحق المـــال الأول لمالـــه(،  ثم بحكـــم الجمـــع بينهـــا مـــن خـــلال 
 النظر في الآثار المترتبة عليه.



 337  رفأحكام الاحتياطيات النقدية في الشركات والمصا 

 

 

  هما:النظاميةِ  للوديعةِ  يُّ الفقه التخريجُ توجد حالتان عند ، 
ـــه الانتفـــاع بعوائـــدها، فتخـــرج علـــى )القـــرض  /3 أن تكـــون مضـــمونة علـــى المصـــرف المركـــزي، ول

 بشرط التأجيل(، ثم تكون )رهناا(. ولا تجب زكاتها على المصارف.
/ أن تكون عوائدها للمصرف، فلا تكون مضمونة على المصـرف المركـزي، فتخـرج علـى )عقـد 2

مار(، ثم قـــد تكـــون )رهنـــاا(. وتجـــب زكـــاة علـــى مضـــاربة بشـــرط اللـــزوم، أو عقـــد الوكالـــة بالاســـتث
 المصرف

  يجب فرض وديعة نظامية على المصـارف بالقـدر الـذي يحقـق المحافظـة علـى النقـود والمحافظـة علـى
 حق المودعي.

  لا تجـب زكــاة الوديعــة النظاميـة علــى المصــارف عنـد تخرجهــا علــى القـرض بشــرط التأجيــل، وتجــب
 اربة وعقد الوكالة بالاستثمار.زكاتها عند تخريجها على عقد المض

  توصف احتياطيات السيولة بأنها )جـزء مـن مـال الشـركة(، ويهـدف احتيـاطي السـيولة إلى تقيـق
هدفي الوديعة النظامية، وهما: الرقابة على الائتمان، وحفظ أموال المـودعي. ويأخـذ حكـم فـرض 

 الوديعة النظامية.
  تقيق أكبر قدر من الأرباح مع القدرة على الوفاء بالالتزامات. أن المقصود بإدارة السيولة هو 
 تاج إلى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والنظامية مع العلم ، وهو يحأن إدارة السيولة مطلب شرعي

الفقهي بالمعاملات المالية للوصول إلى هندسة مالية لإدارةٍ السيولة النقدية بكفاءة عالية ووسائل 
 جائزة.

  لا منه لا تعُد ملكاا لشركة التأمي، و فإن الأموال المكتسبة لا يجوز عقد التأمي التجاري، ولذا
 .لا تجب الزكاة فيه، و يجوز اقتطاع الاحتياطيات منه

 فيجوز لشركاء التأمي وعليه  ،مستحق  لحملة الوثائق التأميني في شركات التأمي التعاوني الفائض
على الاحتفاظ بأموال التأمي كلها، أو جزء  -ل النص أو التفويضمن خلا-الاتفاق في العقد 

وأحكام ة وتوزع الباقي بي حملة الوثائق، منها بتكوين احتياطيات لمخاطر الصندوق المستقبلي
اته أو مع مخصصاته كأحكام تعامل شركة الإدارة مع فائض صندوق التأمي أو مع احتياط

 .المكونة من الأرباح مع الاحتياطيات تعامل جهة الإدارة
 (.بأنها )رهن تجوز أسهم الضمان، وتوصف 
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 حكم الاحتياطيات عند خروج ودخول الشركاء 
 .خروج بعض الشركاء /3

 .ببيع نصيبه على باقي الشركاء، أو على الإدارة، أو على شريك داخل /3/3 
حكام يجب التقويم، لمعرفة المبيع، ولمعرفة التوصيف الفقهي للبيع لبناء الأف  
 أجزاء المباع، وتأخذ أحكامه.ويكون نصيب الشريك من الاحتياطيات من  عليه.

 .بأخذ نصيبه منها )إنقاص رأس المال( /3/2 
يجب إنهاء عقد الشركة واستئنافه مع التقويم، لمعرفة حصة الشريك الخارج، ف

ويكون نصيب الشريك من الاحتياطيات  .ومعرفة ما يملك كل شريك من رأس المال
 من أجزاء النصيب الخارج، وتأخذ أحكامه.

 .دخول بعض الشركاء /2
 .بشراء نصيبه من شريك سابق/ 2/3 

يجب التقويم، لمعرفة المبيع، ولمعرفة التوصيف الفقهي للبيع لبناء الأحكام ف
 من أجزاء المشترى، وتأخذ أحكامه. الاحتياطيات تكونو  عليه.

 .ال(بإدخال نصيبه فيها )زيادة رأس الم /2/2 
يجب إنهاء عقد الشركة واستئنافه مع التقويم، لمعرفة حصة الشريك الداخل، ف  

من أجزاء النصيب الداخل،  الاحتياطيات تكونو  .ومعرفة ما يملك كل شريك من رأس المال
 .وتأخذ أحكامه

  يتعلق مصير كل نوع من الاحتياطيات عند تصفية الشركة بالتوصيف الفقهي له، فما كان منها
جزءاا من رأس المال كالاحتياطيات المقتطعة من الأرباح، كـ)الاحتياطي النظامي(، فتدخل 
ضمن )حقل حقوق الملكية(، وما كان منها جزءاا من الديون التِ على الشركة، كالاحتياطيات 
المتعلقة بتقويم الالتزامات إذا ثبتت، كـ)مخصص التعويضات( فتدخل ضمن )حقل المطلوبات(، 

منها جزءاا من أموال الشركة أو من الديون التِ للشركة، كبعض الاحتياطيات المتعلقة وما كان 
بتقويم الموجودات، كـ)مخصصات الصيانة والتجديد(، وكذلك الاحتياطيات المتعلقة بالموجودات  

 كـ)الوديعة النظامية(، فتدخل ضمن )حقل الموجودات(.
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 التوصياتأبرز 
 للتوافق مع أحكام الشرع. (3)العناية بالنوازل المحاسبية -
علــى الشــركات والمصــارف الإفصــاح عــن كافــة الاحتياطيــات، وكيفيــة تكوينهــا، وبيــان مصــدرها،  -

 وكيفية تعاملها معها أخذاا وإعطاء، وعند التصفية.
مــن القيــاس  -خاصــة المــنظم الســعودي-تعــديل أُســس القيــاس والإفصــاح المحاســبي للقــوائم الماليــة  -

بالمعـــايير المحاســـبية ومـــن أشـــهرها القيـــاس علـــى أســـاس التكلفـــة التاريخيـــة إلى القيـــاس علـــى أســـاس 
 القيمة العادلة الموصلة إلى نتيجة التنضيض التِ تدث عنها الفقهاء.

بقدر -قهية، وإحلالها محل المصطلحات المحاسبية والاقتصادية والنظامية العناية بالمصطلحات الف -
، لأنه يسهل بـذلك معرفـة حكمهـا، ونقـل مـا ذكـره الفقهـاء قـديماا إلى واقعنـا المعاصـر، -الإمكان

 أما الأخذ بالمصطلحات الحديثة فإنه يؤدي إلى بناء حاجز بيننا وبي تراثنا الفقهي العظيم.
العنايــة بالتوصــيف والتخــريج الفقهــي، والــذي يحتــاج إلى الجمــع بــي فهــم ويتطلــب هــذا الأمــر 

 مصطلحات الفقهاء وفهم مصطلحات العلم الحديث محاسبياا أو اقتصادياا أو نظامياا.
 )رأس المال(.-)الضمان(-)الإفلاس(-)التكلفة(-ومن هذه المصطلحات )الربح(

 .ح )القرض بفائدة(المصطلحات المعاصرة، كمصطل وأيضاا معرفة حقيقة بعض
 التعاون الفعال بي المؤسسات المالية الإسلامية فيما بينها في شتى المجالات خاصة فيما يتعلق بإدارة السيولة. -
مراعاة المنظمي في الدول الإسـلامية لأحكـام الشـريعة الإسـلامية، خاصـة فيمـا يتعلـق بالمصـارف  -

يقتضـي المعالجـة العاجلـة ممـن بيـده القـرار، خاصـة لامية وشركات التأمي التعاوني، وهذا أمر الإس
 فيما يتعلق بتطبيق أوامر الله.

إعــادة هيئــة المحاســبة والمراجعــة ونــدوة البركــة النظــرَ في جــواز الأخــذ بـــ)احتياطي معــدل الأربــاح(،  -
 والذي سبق بيان عدم جواز الأخذ به.

  هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
                                        

فتأمل ذلك فإنها من أبدع ما يلقى في مسائل المطارحات قال القرافي بعد أن ساق مسألة في حساب الأجرة: "... 3))
بسبب الجهل بالحساب والطب والهندسة فينبغي  على الفقهاء، وكم يخفى على الفقيه والحاكم الحق في المسائل الكثيرة

 لذوي الهمم العلية أن لا يتركوا الاطلاع على العلوم ما أمكنهم:
 .(33/ 4)الفروق  "فلم أرى في عيوب الناس شيئا ... كنقص القادرين على التمام
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 فهرس الآيات القرآنية
 

 الصفحة الرقم السورة الآية
ـُــوتُنَّ إِلاَّ  ــِـهِ وَلَا تََ ـــوا اللَََّّ حَـــقَّ تُـقَات ـــوا اتّـَقُ ـــا الَّـــذِينَ آَمَنُ  يــَـا أيَّـُهَ

لِمُونَ   وَأنَ ـتُم  مُس 
 2 327 آل عمران

ــــسٍ  ــــوا رَبَّكُــــمُ الَّــــذِي خَلَقَكُــــم  مِــــن  نَـف  يــَــا أيَّـُهَــــا النَّــــاسُ اتّـَقُ
ــــقَ  ــــيراا وَاحِــــدَةٍ وَخَلَ ــــالاا كَثِ هُمَــــا رجَِ ــــا وَبــَــثَّ مِنـ  هَــــا زَو جَهَ مِنـ 

َر حَامَ إِنَّ اللَََّّ كَـانَ  وَنِسَاءا وَاتّـَقُوا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأ 
 عَلَي كُم  رَقِيباا

 2 3 النساء

ا ) ــو لاا سَــدِيدا ــوا اتّـَقُــوا اللَََّّ وَقُولــُوا قَـ ( 07يــَا أيَّـُهَــا الَّــذِينَ آَمَنُ
يُص لِح  لَكُم  أعَ مَالَكُم  وَيَـغ فِر  لَكُـم  ذُنـُوبَكُم  وَمَـن  يطُِـعِ اللَََّّ 

 (03وَرَسُولَهُ فَـقَد  فاَزَ فَـو زاا عَظِيماا )

-07 الأحزاب
03 

2 

ــــــتُ عَلــَــــي كُم  نعِ مَــــــتِِ  مَ  مَل ــــــتُ لَكُــــــم  دِيــــــنَكُم  وَأتَ  ال يـَــــــو مَ أَك 
لَامَ دِيناا  وَرَضِيتُ لَكُمُ الإ ِس 

 2 1 المائدة

ءٍ وَهُـــداى وَرَحم َـــ يَاناـــا لِكُـــلِ  شَـــي  ـــابَ تبِـ  ـــكَ ال كِتَ ـــا عَلَي  ةا وَنَـزَّل نَ
رَى  لِمِيَ وَبُش   للِ مُس 

 2 98 النحل

فُوا باِل عُقُو   35 3 المائدة دِ ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَو 
ئُولاا  دَ كَانَ مَس  دِ إِنَّ ال عَه  فُوا باِل عَه   35 14 الإسراء وَأَو 

نَكُم  باِل بَاطِلِ إِلاَّ  ياَ وَالَكُم  بَـيـ  أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تأَ كُلُوا أمَ 
 أَن  تَكُونَ تِجَارَةا عَن  تَـراَضٍ مِن كُم  

 35 28 النساء

مَل تُ لَكُم  دِينَكُم    30 1 المائدة ال يـَو مَ أَك 
 30 228 البقرة يَـتـَعَدَّ حُدُودَ اللََِّّ فَأُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن  

لِ  َ النَّاسِ أَن  تَ كُمُوا باِل عَد  تُم  بَـي   38 95 النساء وَإِذَا حَكَم 
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ينِ مِن  حَرجٍَ   22 09 الحج وَمَا جَعَلَ عَلَي كُم  في الدِ 
تـَرَوُا الضَّلَالَةَ  دَُى فَمَـا رَبِحـَت  تِجـَارَتُـهُم  أوُلئَِكَ الَّذِينَ اش  باِله 

تَدِينَ   وَمَا كَانوُا مُه 
 85 36 البقرة

َر ضِ وَاب ـتـَغــُـــوا مِـــــن   ـــــلَاةُ فاَن ـتَشِـــــرُوا في الأ  فــَـــإِذَا قُضِـــــيَتِ الصَّ
لِ  لِحُونَ فَض   اللََِّّ وَاذ كُرُوا اللَََّّ كَثِيراا لَعَلَّكُم  تُـف 

 89 37 الجمعة

لِ   310 87 النحل إِنَّ اللَََّّ يأَ مُرُ باِل عَد 
 361 8 الشمس قَد  أفَـ لَحَ مَن  زكََّاهَا
 361 12 النجم فَلَا تُـزكَُّوا أنَ ـفُسَكُم  

يهِم  بِهاَ وَالهِِم  صَدَقَةا تُطَهِ رهُُم  وَتُـزكَِ   384 371 التوبة خُذ  مِن  أمَ 
نَكُم  باِل بَاطِلِ إِلاَّ ياَ أيَّـُ  وَالَكُم  بَـيـ  هَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تأَ كُلُوا أمَ 

 أَن  تَكُونَ تِجَارَةا عَن  تَـراَضٍ مِن كُم  
 238 28 النساء

 
 الأحاديث و الآثارفهرس 

 
 الصفحة طرف الحديث أو الأثر

لِمِيَ  ُس 
َ الم  35 الصُّل حُ جَائزِ  بَـي 

تَرِطوُنَ شُرُوطاا ليَ سَت  في كِتَابِ اللََِّّ   36 مَا باَلُ رجَِالٍ يَش 
ئُول  عَن  رَعِيَّتِهِ   23 كُلُّكُم  راَعٍ وَمَس 

 22 لَا ضَرَرَ وَلَا ضِراَرَ 
َضَاحِيِ  بَـع دَ ثَلَاثٍ   21 نَـهَى أَن  تُـؤ كَلَ لحُُومُ الأ 

 47 وَنَـقَدَني ثَمنََهُ )أثر( 
 343 نَـف سُ ال مُؤ مِنِ مُعَلَّقَة  بِدَي نِهِ حَتىَّ يُـق ضَى عَن هُ 
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 398 دِر هَمٍ، وَعَلَي هِ ألَ فُ دِر هَمٍ، فَلَا زكََاةَ عَلَي هِ إذَا كَانَ لرَِجُلٍ ألَ فُ 
. فَمَـــن  كَــانَ عَلَي ــهِ دَي ــن  فَـل يُــــؤَدِ  دَي ـ )أثــر(  رُ زكََــاتِكُم  ـــوَالُكُم  هَــذَا شَــه  نـَـهُ. حَــتىَّ تَ صُــلَ أمَ 

 فَـتُـؤَدُّونَ مِن هُ الزَّكَاةَ 
398 

ـــوَالهِِم  تُـؤ خَـــذُ مِـــن  أغَ نِيَـــائِهِم  وَتُــــرَدُّ عَلَـــى  تـَـــرَضَ عَلَـــي هِم  صَـــدَقَةا في أمَ  هُم  أَنَّ اللَََّّ افـ  فــَـأَع لِم 
 فُـقَراَئِهِم  

387 

 387 ابدأ بنفسك ثم بمن تعول
أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم والخلفــاء مــن بعــده كــانوا يبعثــون الســعاة لأخــذ الزكــاة 
مــن المواشــي والحبــوب والثمــار، ولم يكونــوا يســألون عــن الــدين، فهــذا يــدل علــى أن 

 الدين غير مؤثر في الأموال الزكوية الظاهرة

382 

 385 فَدَي نُ اللََِّّ أَحَقُّ أَن  يُـق ضَى
نَكُم  حَراَم ، كَحُر مَـةِ يَــو مِكُم   ، بَـيـ  ، وَأعَ راَضَكُم  وَالَكُم  ، وَأمَ  ركُِم   فإَِنَّ دِمَاءكَُم  هَـذَا، في شَـه 

 هَذَا، في بَـلَدكُِم  هَذَا
238 

 211 لَا يحَِلُّ سَلَف  وَبَـي ع  
 

 الأعلامفهرس 
 

 الصفحة اسم العلم
 365 -رحمه الله- ميمون ابن مهران
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 المراجع و المصادرفهرس 
 

 أولًا: كتب الحديث، وعلومه.
 كتب متو  الأحاديث-

الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما  .3
عيسى بن سَو رة بن موسى بن الضحاك، الترمذي أبو محمد بن (، عليه العمل )سنن الترمذي

 ه.3427، دار السلام، الرياض، الطبعة الأولى، عيسى
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه )صحيح  .2

محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، تقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، (، البخاري
 الطبعةمحمد فؤاد عبد الباقي(،  ن السلطانية بإضافة ترقيممدار طوق النجاة )مصورة  الناشر:
 هـ.3422الأولى، 

مد كامل شعيب الأرنؤوط ومح تقيق: وهو أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني،، سنن ابن ماجه .1
 ه.3417وأحمد برهوم، دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، 

سنن أبي داود، وهو أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو  .4
 ه.3427دار السلام، الرياض، الطبعة الأولى، الأزدي السجستاني، 

رَو جِردي الخراساني، أبو بكر البيهقيأحمد بن الحسي بن علي بن موسى ، السنن الكبرى .5 ، الُخس 
 .هـ 3424الثالثة،  الطبعة:ن، لبنا –دار الكتب العلمية، بيروت ، محمد عبد القادر عطاتقيق 

أبو عُبيد القاسم بن سلا م بن عبد الله الهروي البغدادي، تقيق خليل محمد  ، كتاب الأموال .6
 بيروت. ،هراس،  دار الفكر

أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله  ، )مصنف ابن أبي شيبة( في الأحاديث والآثارالكتاب المصنف  .0
مكتبة  ، كمال يوسف الحوت، تقيق  بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستِ العبسي

 ه.3478الأولى،  الطبعة:، الرياض –الرشد 
بو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي (، وهو أالمجتبى من السنن )السنن الصغرى للنسائي .9

 ه.3427دار السلام، الرياض، الطبعة الأولى، الخراساني، 
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أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعُيم ، المستدرك على الصحيحي .8
، القادر عطا، دار الكتب العلميةمصطفى عبد  تقيق:بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري، 

 ه.3433الأولى،  الطبعةبيروت، 

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد ، مسند الإمام أحمد بن حنبل .37
د عبد الله بن عبد المحسن  إشراف:عادل مرشد، وآخرون،  -الشيباني، تقيق شعيب الأرنؤوط 

 هـ. 3423الأولى،  الطبعة:التركي، مؤسسة الرسالة، 

 المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمالمسند الصحيح  .33
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، تقيق محمد فؤاد عبد )صحيح مسلم(، 

 بيروت. –دار إحياء التراث العربي  الناشر:الباقي، 
شافع بن عبد الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن ، المسند .32

صححت ، لبنان -دار الكتب العلمية، بيروت ، المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي
، على النسخة المطبوعة في مطبعة بولاق الأميرية والنسخة المطبوعة في بلاد الهند النسخة:
 .هـ 3477

حبيب قيق ، تأبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني، المصنف .31
 ه.3471الثانية،  الطبعة:، الهند -المجلس العلمي الناشر:، الرحمن الأعظمي

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن ، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية .34
د.  تنسيق:، ( رسالة علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود30)، تقيق حجر العسقلاني
الأولى،  الطبعة:، السعودية -دار العاصمة، دار الغيث ، ن عبد العزيز الشثريسعد بن ناصر ب

 .هـ3438
صححه ورقمه ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، موطأ الإمام مالك .35

 ،لبنان -دار إحياء التراث العربي، بيروت ، وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي
 .هـ 3476
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 شروح الأحاديثكتب -
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن  .36

مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبير  تقيق:عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، 
 هـ. 3190المغرب،  -البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 

في شــرح خمســي حــديثاا مــن جوامــع الكلــم، ابــن رجــب الحنبلــي، جــامع العلــوم والحكــم  .30
 ه.3420تقيق وتعليق طارق بن عوض الله، دار ابن الجوزي، الطبعة السادسة، 

علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى ، الجوهر النقي على سنن البيهقي .39
 .دار الفكر، المارديني، أبو الحسن، الشهير بابن التركماني

المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي  .38
هـ، ثم صورتها دار 3112الأولى،  الطبعة:القرطبي الباجي الأندلسي، مطبعة السعادة، مصر، 

 الطبعة الثانية. ،الكتاب الإسلامي، القاهرة
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .27

 ه.3182الثانية،  الطبعةبيروت،  –دار إحياء التراث العربي 

 كتب التخريج-
زهير  إشراف:، محمد ناصر الدين الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .23

 .هـ 3475الثانية  الطبعة:، بيروت -المكتب الإسلامي ، الشاويش
التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تقريب  .22

 ه.3476الأولى،  الطبعة:سوريا،  ،تقيق محمد عوامة،  دار الرشيد
التمييـــز في تلخـــيص تخـــريج أحاديـــث شـــرح الـــوجيز، المشـــهور بــــ)التلخيص الحبـــير(، لابـــن  .21

ى، اعتــنى بإخراجــه وتنســيقه دراســة وتقيــق د.محمــد الثــاني بــن عمــر بــن موســ حجــر العســقلاني،
 ه.3429أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى،  وصنع فهارسه أشرف بن عبد المقصود،

شِس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق .24
از الذهبي  الطبعة ، الرياض -دار الوطن ، مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب ، تقيق بن قاَيم 

 .هـ 3423، الأولى
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شِس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي ، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق .25
 -أضواء السلف ، سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني تقيق :، الحنبلي
 .ه3429الأولى ،  الطبعة :، الرياض

ل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن أبو الفض، الدراية في تخريج أحاديث الهداية .26
 .بيروت –دار المعرفة ، السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، تقيق حجر العسقلاني

جمال الدين ، نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي .20
صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي ، أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي

مؤسسة ، محمد عوامة، تقيق الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري
، السعودية -جدة  -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية-بيروت  -الريان للطباعة والنشر 

 .ه3439الطبعة: الأولى، 
 

 واعد الفقهيةثانياً: كتب أصول الفقه والق
 كتب أصول الفقه-
الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي  .29

 القرطبي الظاهري، تقيق أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت.

إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، تقيق  الاعتصام، .28
الأول: د. محمد بن عبد الرحمن الشقير، الجزء الثاني: د سعد بن عبد الله آل  ودراسة:الجزء

حميد، الجزء الثالث: د هشام بن إسماعيل الصيني، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة 
 م. 2779 -هـ  3428العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

بو عبد الله، شِس الدين محمد بن محمد أ، على ترير الكمال بن الهمام التقرير والتحبير .17
 الطبعة:، دار الكتب العلمية، بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي

 .هـ3471الثانية، 
مكتبة صبيح ، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح .13

 .بمصر
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، تقيق د.محمد الزحيلي ود.نزيـه حمـاد، مكتبـة شرح الكوكب المنير، ابن النجار الفتوحي .12
 ه.3439العبيكان، الرياض، الطبعة الثانية، 

شـــرح مختصـــر الروضـــة، ابـــن ســـعيد الطـــوفي، تقيـــق د.عبـــد الله التركـــي، مؤسســـة الرســـالة،  .11
 ه.3424بيروت، الطبعة الرابعة، 

السلام بن أبي أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام .14
مكتبة ، طه عبد الرؤوف سعد راجعه وعلق عليه:، القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي

 .هـ 3434، القاهرة -الكليات الأزهرية 
المستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تقيق: محمد عبد السلام عبد  .15

 م.3881 -هـ 3431الشافي، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 
 كتب القواعد الفقهية-
إبـراهيم بـن نجـيم، دار  الأشباه والنظائر علـى مـذهب أبي حنيفـة النعمـان، زيـن الـدين بـن .16

 ه.3431لمية، بيروت، الطبعة الأولى، الكتب الع
، دار الكتب العلمية، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر .10

 .هـ3433الطبعة: الأولى، 
القواعد في الفقه )تقرير القواعد وترير الفوائد(، لأبي الفرج عبد الرحمن البغدادي  .19

الشهير بابن رجب الحنبلي، حققه وخرج أحاديثه وآثاره إياد بن عبد اللطيف بن إبراهيم 
 القيسي، بيت الأفكار الدولية.

أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، ، المنثور في القواعد الفقهية .18
 هـ.3475الثانية،  الطبعة:وزارة الأوقاف الكويتية، 

موســوعة القواعــد الفقهيــة، د.محمــد صــدقي بــن أحمــد البورنــو، مؤسســة الرســالة، بــيروت،  .47
 ه.3424الطبعة الأولى،

 
 ثالثاً: كتب المذاهب الفقهية.

 كتب الإجمااع.-
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لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنـذر النيسـابوري، حققـه أبـو حمـاد صـغير أحمـد الإجماع،  .43
 ه.3424بن محمد حنيف، دار عالم الكتب، الطبعة الثانية، 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، ابن حزم الظاهري، دار ابن حزم،  .42
 ه.3438بيروت، الطبعة الأولى، 

 كتب المذهب الحنف   -
زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم ، حر الرائق شرح كنز الدقائقالب .41

، تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسي بن علي الطوري الحنفي القادري وفي آخره:، المصري
 .الثانية الطبعة:، دار الكتاب الإسلامي، منحة الخالق لابن عابدين وبالحاشية:

علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني ، الشرائعبدائع الصنائع في ترتيب  .44
 .هـ3476الثانية،  الطبعة:، دار الكتب العلمية، الحنفي

ــل بي ِ  .45 عثمــان بــن علــي بــن محجــن البــارعي، ، تبيــي الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق وحاشــية الشِ 
الأولى،  الطبعـة: بـولاق، القـاهرة، -المطبعـة الكـبرى الأميريـة  الناشر:فخر الدين الزيلعي الحنفي، 

 .هـ 3131

ابن عابدين، محمد أمي بن عمر بن عبد العزيز عابدين ، رد المحتار على الدر المختار .46
 هـ.3432الثانية،  الطبعة:بيروت، -الدمشقي الحنفي، دار الفكر

دار ، المعروف بابن الهمامكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ،  فتح القدير .40
 ه.3424طبعة مصورة،  الرياض، عالم الكتب،

بــيروت،  ،س الأئمــة السرخســي، دار المعرفــةالمبســوط، محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شِــ .49
 هـ.3434

مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، تقيق  .48
 محمد، كراتشي.نجيب هواويني، الناشر: نور 

مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظـم أبي حنيفـة النعمـان، لأبي محمـد بـن غـا  بـن  .57
 ه.3427محمد البغدادي، دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى، 

الهداية شرح بداية المبتدي، لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكـر المرغينـاني، دار  .53
 ه.3420لثانية، السلام، القاهرة، الطبعة ا
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 كتب المذهب المالك   -
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري ، الاستذكار .52

الطبعة:  ،بيروت -دار الكتب العلمية ، تقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، القرطبي
 ه.3423الأولى، 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر  .51
مصر، -الرياض، ودار ابن عفان-البغدادي المالكي، تخريج مشهور بن حسن، دار ابن القيم

 ه. 3428الطبعة الأولى، 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تقيق وتخريج  .54

 ه.3424عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري ، التاج والإكليل لمختصر خليل .55
 .هـ3436الطبعة: الأولى، ، دار الكتب العلمية، الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي

أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي  ،التلقي في الفقه المالكي .56
الأولى  الطبعة:ابي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، دار الكتب العلمية،  المحقق:المالكي، 
 ه.3425

خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القيرواني، أبو سعيد  ،التهذيب في اختصار المدونة .50
دار  ،تقيق: الدكتور محمد الأمي ولد محمد سالم بن الشيخدراسة و ، ابن البراذعي المالكي

 .هـ 3421الطبعة: الأولى، ، البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي
دار ، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .59

 .الفكر
أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم ، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني .58

يوسف الشيخ محمد ، تقيق الصعيدي العدوي )نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط(
 .هـ3434 ، بيروت -دار الفكر ، البقاعي

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير  الذخيرة، .67
 م. 3884الطبعة الأولى، بيروت،  -دار الغرب الإسلامي بالقرافي،
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دار الفكر ، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله، شرح مختصر خليل للخرشي .63
 .بيروت -للطباعة 

الفــروق، شــهاب الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن إدريــس القــرافي، دار عــالم الكتــب، طبعــة  .62
 مصورة.

غا  )أو غنيم( بن سالم ابن  أحمد بن، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني .61
 .هـ3435، دار الفكر، مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي

الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن  .64
عاصم النمري القرطبي، تقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، 

 هـ.3477الثانية،  الطبعةض، المملكة العربية السعودية، الريا
المدونــة الكــبرى، ل مــام مالــك، روايــة ســحنون بــن ســعيد التنــوخي عــن عبــد الــرحمن بــن  .65

 ه.3424القاسم، دار عالم الكتب، الرياض، 

، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي، منح الجليل شرح مختصر خليل .66
 .ه3478، بيروت -دار الفكر 

شِس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد ، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل .60
الطبعة: الثالثة، ، دار الفكر، الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي

 .هـ3432
محمد عبد الله بن )أبي  أبو، النَّوادر والز يِادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأمُهاتِ  .69

الأولى،  الطبعة:، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، زيد( عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي
 .م 3888

 كتب المذهب الشافع   -
زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين  ، أسنى المطالب في شرح روض الطالب .68

 .دار الكتاب الإسلامي ، أبو يحيى السنيكي
شِس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .07

 .بيروت ،الشافعي، تقيق مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر، دار الفكر
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الأم، ل مـــــام محمـــــد بــــــن إدريـــــس الشـــــافعي، دار الوفــــــاء، المنصـــــورة، الطبعـــــة الخامســــــة،  .03
 ه.3428

سليمان بن محمد (، البجيرمي على الخطيبحاشية )تفة الحبيب على شرح الخطيب  .02
رَمِي  المصري الشافعي  .هـ3435، دار الفكر، بن عمر البُجَيـ 

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن  ،الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي .01
الشيخ عادل  -الشيخ علي محمد معوض ، تقيق حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي

 هـ. 3438الأولى،  الطبعة:لبنان،  -الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت  أحمد عبد
تقيق: ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبي وعمدة المفتي .04

 .هـ3432الطبعة: الثالثة، ، عمان -دمشق -المكتب الإسلامي، بيروت، زهير الشاويش
دار ، عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، (الكبيرالشرح )فتح العزيز بشرح الوجيز  .05

 .الفكر
دار ، عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني(، الشرح الكبير)فتح العزيز بشرح الوجيز  .06

 .الفكر
شِس الدين، محمد بن أحمد الخطيب ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .00

 .هـ3435الأولى،  الطبعة:، دار الكتب العلمية، الشربيني الشافعي
، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، منهاج الطالبي وعمدة المفتي في الفقه .09

 .ه3425الطبعة: الأولى، ، دار الفكر، عوض قاسم أحمد عوضتقيق 
، دار أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، الإمام الشافعي هالمهذب في فق .08

 ه.3424الطبعة الأولى، المعرفة، بيروت، 
شِس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .97

 .هـ3474، دار الفكر، بيروت، الدين الرملي
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو ، نهاية المطلب في دراية المذهب .93

حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود ، الحرميالمعالي، ركن الدين، الملقب بإمام 
 .هـ3429الطبعة: الأولى، ، دار المنهاج ،الد يب

 كتب المذهب الحنبل   -
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إعــلام المــوقعي عــن رب العــالمي، ابــن قــيِ م الجوزيــة، تعليــق مشــهور بــن حســن، دار ابــن  .92
 ه.3421الجوزي، الطبعة الأولى، 

باس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله تقي الدين أبو العَ ، جامع المسائل .91
إشراف ، تقيق : محمد عزير شِس، بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي

 .هـ 3422الطبعة : الأولى ، ، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، : بكر بن عبد الله أبو زيد
الروض المربع شرح زاد المستقنع، منصور بن يـونس البهـوتي، تقيـق وتعليـق: أ.د.عبـد الله  .94

الطيــار ود.إبــراهيم الغصــن ود.خالــد المشــيقح، وتخــريج د.عبــد الله الغصــن، دار الــوطن، الريــاض، 
 ه.3426الطبعة الأولى، 

لشـمس شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبـل،  .95
الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، تقيق د.عبد الله بن عبد الرحمن الجـبرين، دار 

 ه.3417الإفهام، الرياض، الطبعة الرابعة، 

الشرح الكبير مع الإنصاف، لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بـن أحمـد بـن  .96
سليمان بن أحمد المرداوي، تقيـق د. عبـد الله قدامة المقدسي، وعلاء الدين أبي الحسن علي بن 
 ه.3426بن عبد المحسن التركي، دار عالم الكتب، الرياض، 

الشــرح الممتــع علــى زاد المســتقنع، محمــد بــن صــالح العثيمــي، دار ابــن الجــوزي، الريــاض،  .90
 ه.3424الطبعة الأولى، 

يـــونس البهـــوتي،  شـــرح منتهـــى الإرادات )دقـــائق أولي النهـــى لشـــرح المنتهـــى(، منصـــور بـــن .99
 ه.3426تقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شِـس الـدين ابـن ، طريق الهجرتي وباب السعادتي .98
 .هـ3184قيم الجوزية، دار السلفية، القاهرة، مصر، الثانية، 

 .هـ3479الطبعة: الأولى، ، دار الكتب العلمية، الفتاوى الكبرى لابن تيمية .87
محمد بن ، كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي .83

، مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شِس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي
 .هـ 3424الطبعة: الأولى ، مؤسسة الرسالة، عبد الله بن عبد المحسن التركيتقيق د.
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كشــاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع، منصــور بــن يــونس البهــوتي، دار إحيــاء الــتراث العــربي،  .82
 ه.3427بيروت، الطبعة الأولى، 

إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، ، المبدع في شرح المقنع .81
 .هـ 3439الأولى،  الطبعة:، لبنان -دار الكتب العلمية، بيروت ، برهان الدين

مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام أحمــد بــن تيميــة، جمــع وترتيــب عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن  .84
قاسم وابنـه محمـد، طبـع تـت إشـراف وزارة الشـؤون الإسـلامية والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد عـام 

 ه.3425
هرة، مصطفى بن سعد بـن عبـده السـيوطي شـ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى .85

 .هـ3435الثانية،  الطبعة:، المكتب الإسلامي، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي

المغني، لموفق الدين أبي محمد عبـد الله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة المقدسـي، تقيـق د.  .86
عبد الله بن عبد المحسن التركـي ود. عبـد الفتـاح محمـد الحلـو، دار عـالم الكتـب، الريـاض، الطبعـة 

 ه.3429السادسة 

 كتب المذهب الظاهري  -
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ، المحلى بالآثار .80

 بيروت –دار الفكر 

 كتب فقه مقار   -
ابن عبد الله، أبو  - أو قزغلي -يوسف بن قزأوغلي ، إيثار الإنصاف في آثار الخلاف .89

دار ، ناصر العلي الناصر الخليفيتقيق  ،المظفر، شِس الدين، سبط أبي الفرج ابن الجوزي
 ه.3479الأولى،  الطبعة:، القاهرة –السلام 

التجريــــد )الموســــوعة الفقهيــــة المقارنــــة(، ل مــــام أبي الحســــي أحمــــد بــــن محمــــد بــــن جعفــــر  .88
 ه.3420ة، الطبعة الثانية، البغدادي القدوري، دار السلام، القاهر 

الموســوعة الفقهيـــة الكويتيـــة، إصـــدار وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية بالكويـــت، مـــن  .377
 خلال القرص المرن.

 كتب السياسة الشرعية  -
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دار لأبي الحســـــن علـــــي بـــــن محمـــــد المـــــاوردي، الأحكـــــام الســـــلطانية والولايـــــات الدينيـــــة،  .373
 الحديث، القاهرة.

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،  ، الأحكام السلطانية .372
 .القاهرة -دار الحديث ، الشهير بالماوردي

إبراهيم بن علي بن محمد، ابن ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام .371
 هـ.3476الأولى،  الطبعة:فرحون، برهان الدين اليعمري، مكتبة الكليات الأزهرية، 

الحكمية في السياسة الشرعية، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيـوب ابـن قـيم الطرق  .374
 ه.3429الجوزية، تقيق نايف أحمد الحمد، دار عالم الفوائد، مكة، الطبعة الأولى، 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو ، غياث الأمم في التياث الظلم .375
بإمام الحرمي، تقيق عبد العظيم الديب، مكتبة إمام الحرمي،  المعالي، ركن الدين، الملقب

 هـ.3473الثانية،  الطبعة:
أبو الحسن، علاء الدين، علي بن ، معي الحكام فيما يتردد بي الخصمي من الأحكام .376

 خليل الطرابلسي الحنفي، دار الفكر.
 رابعاً: الكتب الفقهية المعاصر .

إعــداد الأمانــة العامــة لهيئــة كبــار العلمــاء، بطبــع ونشــر رئاســة ء، أبحــاث هيئــة كبــار العلمــا .370
 ه.3425إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، الطبعة الثانية، 

أثــر المخالفــات الشــرعية والنظاميــة في عقــود الشــركات، د.تركــي بــن محمــد اليحــيى، رســالة  .379
لشـــرعية مـــن المعهـــد العـــالي مقدمـــة لنيـــل درجـــة الـــدكتوراه في السياســـة الشـــرعية، قســـم السياســـة ا

 ه.3428/3417للقضاء، في العام الجامعي 
وهــو بحــث  الأحكــام الفقهيــة والأســس المحاســبية للتنضــيض الحكمــي، د.حســي شــحاتة، .378

 منشور في الشبكة العنكبوتية.

، بحـث منشـور إدارة السيولة في المصارف الإسلامية المعايير والأدوات، د.حسـي شـحاتة .337
 تية.عبر الشبكة العنكبو 

أدوات السياســة النقديــة الــتِ تســتخدمها البنــوك المركزيــة في اقتصــاد إســلامي، د.حســي   .333
 ه.3420كامل فهمي، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، 
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الأســهم والســندات وأحكامهــا في الفقــه الإســلامي، د.أحمــد بــن محمــد الخليــل، دار ابــن  .332
 ه.3420الجوزي، الرياض، الطبعة الثانية، 

، دار المكتبي، دمشق، الطبعة د.رفيق يونس المصريأ.في المصارف الإسلامية،  بحوث .331
 ه.3417الثانية، 

التـــأمي الإســـلامي، دراســـة شـــرعية تبـــي التصـــور للتـــأمي التعـــاوني وممارســـاته العمليـــة في  .334
ـــــــأمي الإســـــــلامية، د.أحمـــــــد ســـــــالم ملحـــــــم، دار الثقافـــــــة، عمـــــــان الأردن، الطبعـــــــة  شـــــــركات الت

 ه.3411الأولى،

التضــخم النقــدي في الفقــه الإســلامي، د.خالــد بــن عبــد الله المصــلح، دار ابــن الجــوزي،  .335
 ه.3420الطبعة الأولى، 

تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتابية، د.أحمد حسن أحمد  .336
 ه.3437الحسني، دار المدني، جدة، الطبعة الأولى، 

وهــو بحــث  الحكمــي في المعــاملات الماليــة المعاصــرة، د.عبــد الســتار أبــو غــدة، التنضــيض .330
 منشور في الشبكة العنكبوتية.

، وهــــو أحــــد أبحــــاث مجلــــة مجمــــع الفقــــه التنضــــيض الحكمــــي، أ.د.محمــــود المرســــي لاشــــي .339
 الإسلامي.

الخــدمات الاســتثمارية في المصــارف وأحكامهــا في الفقــه الإســلامي، د.يوســف بــن عبــد  .338
 ه.3425لشبيلي، دار ابن الجوزي، الرياض، الطبعة الأولى، الله ا

الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، د. عمر بـن عبـد العزيـز المـترك، دار  .327
 ه.3439العاصمة، الرياض، الطبعة الثالثة، 

، السياســـة النقديـــة بـــي الفقـــه الإســـلامي والاقتصـــاد الوضـــعي، وليـــد مصـــطفى شـــاويش .323
ـــــة  المعهـــــد ـــــا، الطبعـــــة الأولى،  –العـــــالمي للفكـــــر الإســـــلامي، الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكي فرجيني
 ه.3412

السياســة النقديــة والماليــة في الإســلام ودورهــا في معالجــة التضــخم، د.أحمــد صــبحي أحمــد  .322
، وهــي مجلــة فصــلية علميــة محكمــة تصــدر العيـادي، بحــث في مجلــة الشــريعة والدراســات الإســلامية

 ه.3424( في رجب 54النشر العلمي بجامعة الكويت، السنة الثامنة عشرة، العدد)عن مجلس 
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دراســة مقابلــة بالفقــه الإســلامي، رســالة مقدمــة لنيــل  شــركة المســاهمة في النظــام الســعودي .321
المرزوقي البقمي، إشراف أ.د. أحمد فهمي  بن زابن درجة الدكتوراة في الفقه الإسلامي، د.صالح

 ه.3471، جامعة الإمامكتبة الجامعية بم يز عامر، طبعة في الرسائلالعز أبو سنة وأ.د. عبد 

، دراســة تأصــيلية مقارنــة بالاقتصــاد الوضــعي علــى ضــوء المــدخل إلى الاقتصــاد الإســلامي .324
، الكتــاب والســنة ومقاصــد الشــريعة وتراثنــا الفقهــي، وهــي ضــمن حقيبــة طالــب العلــة الاقتصــادية

 ه.3413ار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى،، دأ.د.علي محيي الدين القره داغي

المصارف الإسلامية دراسة شرعية، د.رفيق يـونس المصـري، دار المكتـبي، دمشـق، الطبعـة  .325
 ه.3423الأولى، 

البحـرين، الطبعـة المعايير الشرعية، هيئة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة الإسـلامية،  .326
 ه.3417لآخر التِ تم اعتمادها حتى جمادى ا

نحــو نظــام نقــدي عــادل، دراســة للنقــود والمصــارف والسياســة النقديــة في ضــوء الإســلام،  .320
 ه.3437د.محمد عمر شابرا، دار البشير، عمان الأردن، الطبعة الثانية، 

، فيصــــل مولــــوي، دار الرشــــاد الإســــلامية، بــــيروت، نظــــام التــــأمي وموقــــف الشــــريعة منــــه .329
 ه.3479الطبعة الأولى، 

لنقدي والمصـرفي في اقتصـاد إسـلامي، د.محمـد عمـر شـابرا، بحـث في مجلـة أبحـاث النظام ا .328
 ه.3474، 43-1ص 2ع3الاقتصاد الإسلامي، م

النقــــد والسياســــة النقديــــة في إطــــار الفكــــرين الإســــلامي والغــــربي، د.رحــــيم حســــي، دار  .317
 ه.3417المناهج، عمان الأردن، 

مي، إبـــراهيم بــــن صــــالح العمــــر، دار النقـــود الائتمانيــــة، دورهــــا وآثارهـــا في اقتصــــاد إســــلا .313
 ه.3434العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، 

النقـــــود والمصـــــارف في النظـــــام الإســـــلامي، د.عـــــوف محمـــــود الكفـــــراوي، دار الجامعـــــات  .312
 ه.3470المصرية، الاسكندرية، الطبعة الثانية، 

الأولى،  نــــوازل الزكــــاة، د.عبــــد الله بــــن منصــــور الغفيلــــي، دار الميمــــان، الريــــاض، الطبعــــة .311
 ه.3428

 ه.3474الورق النقدي، د.عبد الله بن سليمان بن منيع، طبعة خاصة، الطبعة الثانية، .314
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خاطرات حول المصرفية الإسلامية، صالح بن عبد الرحمن الحصي، إصدار مؤسسة  .315
 ه.3413الوقف، الطبعة الأولى، 

فقهية اقتصادية التبادل المالي بي المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى، دراسة  .316
 ه.3412تطبيقية، د. فهد بن صالح الحمود، دار كنوز اشبيليا، الطبعة الأولى، 

د.سليمان بن إبراهيم بن ثنيان، رسالة دكتوراة  ،في الشريعة الإسلامية التأمي وأحكامه .310
طبعة في الرسائل  بإشراف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ود.محمد نجاة الله صدقي،

 ه.3433امعية بمكتبة جامعة الإمام، الج
 قرارات مجامع فقهية -
قــرارات المجمــع الفقهــي الــدولي، مــن خــلال الشــبكة العنكبوتيــة، عــن طريــق )موقــع الفقــه  .319

 الإسلامي(.

ـــــة الشـــــرعية لشـــــ .318 ـــــرارات الهيئ ركة الراجحـــــي المصـــــرفية للاســـــتثمار، مـــــن خـــــلال الشـــــبكة ق
 العنكبوتية، عن طريق )موقع الفقه الإسلامي(.

قرارات مجمع الفقه الإسـلامي، مـن خـلال قـرص مـرن موسـوم بــ)برنامج مجلـة مجمـع الفقـه  .347
 الإسلامي(.

، مــن خــلال قــرص مــرن موســوم بـــ)موسوعة البركــة للمعــاملات الماليــة قــرارات نــدوة البركــة .343
 الإسلامية(.

 خامساً: معاجم اللغة والمصطلحات.
قاسم بن عبد الله بن أمير ، لفقهاءأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بي ا .342

-م2774الطبعة: ، دار الكتب العلمية، يحيى حسن مراد، تقيق علي القونوي الرومي الحنفي
 .هـ3424

دار الكتب العلمية بيروت ، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، التعريفات .341
 .هـ3471الأولى  الطبعة:، لبنان-
دار ، محمد عوض مرعب، تقيق بن الأزهري الهرويمحمد بن أحمد ، تهذيب اللغة .344

 .م2773الطبعة: الأولى، ، بيروت -إحياء التراث العربي 
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زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفي ، التوقيف على مهمات التعاريف .345
الأولى،  الطبعة:، الكتب، القاهرة ، عالمبن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري

 .هـ3437
مسعد عبد ، تقيق محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي .346

 .دار الطلائع، الحميد السعدني
أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار ، الفائق في غريب الحديث والأثر .340
 .الطبعة: الثانية، لبنان -دار المعرفة ، محمد أبو الفضل إبراهيم-علي محمد البجاوي ، تقيق الله
مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، تقيق: مكتب ، القاموس المحيط .349

تقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة 
 هـ 3426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –والنشر والتوزيع، بيروت 

أيوب بن موسى الحسيني القريمي ، يات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةالكل .348
 .بيروت -مؤسسة الرسالة ، محمد المصري -عدنان درويش ، تقيق الكفوي، أبو البقاء الحنفي

لسـان العـرب، محمــد بـن مكـرم بــن منظـور، دار الكتـب العلميــة، بـيروت، الطبعــة الأولى،  .357
 ه.3424

بن محمد الفيومي، اعتنى به: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، المصباح المنير، أحمد  .353
 هـ.3427بيروت، الطبعة الثانية، -صيدا
هـ( 3424د أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى: ، معجم اللغة العربية المعاصرة .352

 .هـ 3428الأولى،  الطبعة:، عالم الكتب، بمساعدة فريق عمل
دار النفائس للطباعة ، حامد صادق قنيبي -قلعجي محمد رواس ، معجم لغة الفقهاء .351

 .هـ 3479الطبعة: الثانية، ، والنشر والتوزيع
معجم مقاييس اللغة، أبو الحسي بن فارس، تقيق: د.عبـد السـلام هـارون، دار الجيـل،  .354

 هـ.3427بيروت، طبعة مصورة، 

ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برهان في ترتيب المعرب،  المغرب .355
ُطرَ زِىِ  

 .دار الكتاب العربي، الدين الخوارزمي الم
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ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي ، المغرب .356
ُطرَ زِىِ  

 .دار الكتاب العربي، الم
الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد مجد ، النهاية في غريب الحديث والأثر .350

محمود محمد  -تقيق: طاهر أحمد الزاوى  ،بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير
 .م3808 -هـ 3188بيروت،  -المكتبة العلمية ، الطناحي

 
 سادساً: كتب القانو .

ســـــعودية، د.محمـــــد حســـــي الحمايـــــة القانونيـــــة لثبـــــات رأس المـــــال في شـــــركات الأمـــــوال ال .359
 ه.3421إسماعيل، معهد الإدارة العامة، الرياض، 

مكتبـة الوفـاء القانونيـة، الإسـكندرية، الطبعـة  الشركات التجارية، د.مصـطفى كمـال طـه، .358
 م.2778الأولى، 

القــــانون التجــــاري )الشــــركات(، د.أكــــرم يــــاملكي، دار الثقافــــة، عمــــان، الطبعــــة الأولى  .367
 م.2776

القانون التجاري السعودي، د.محمد حسن الجـبر، الـدار الوطنيـة الجديـدة، الخـبر، الطبعـة  .363
 ه.3479الثانية، 

القــانون التجــاري، د.هــاني دويــدار، منشــورات الحلــبي الحقوقيــة، بــيروت، الطبعــة الأولى،  .362
 م.2779

ــــدوي، دار النهضــــة العربيــــة،  .361 ــــة، د.أحمــــد زكــــي ب ــــة والتعاوني معجــــم المصــــطلحات التجاري
 ه.3474يروت، طبعة ب

النظــام البنكــي في المملكــة العربيــة الســعودية، د.عبــد المجيــد محمــد عبــوده، إدارة البحــوث  .364
 من معهد الإدارة العامة

ــــــوجيز في النظــــــام التجــــــاري الســــــعودي، د.ســــــعيد يحــــــيى، المكتــــــب العــــــربي الحــــــديث،  .365 ال
 م.2774الإسكندرية، الطبعة السابعة 
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 سابعاً: كتب الاقتصاد.
العمـــــل المصـــــرفي الإســـــلامي، دراســـــة مصـــــرفية تليليـــــة مـــــع ملحـــــق بالفتـــــاوى  أساســـــيات .366

 م.2779الشرعية، د.محمود حسن صنوان، دار وائل، عمان الأردن، الطبعة الثانية، 

دور البنك المركـزي في إعـادة تجديـد السـيولة في البنـوك الإسـلامية، د.رايـس حـدة، إيـتراك  .360
 م.2778عة الأولى، للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطب

مبــادئ الاقتصــاد الكلــي، أ.د.محمــد بــن محمــد الجــراح ود.أحمــد بــن عبــد الكــريم المحيميــد،  .369
 ه.3412الطبعة الثالثة، 

 ه.3412مبادئ الاقتصاد الكلي، د.فايز بن إبراهيم الحبيب، الطبعة السادسة،  .368

 ه.3429الرحمن بن عبد المحسن الخلف، الطبعة الثانية،  مبادئ الاقتصاد، د.عبد .307

معجم مصطلحات الاقتصـاد والمـال وإدارة الأعمـال، نبيـه غطـاس، مكتبـة لبنـان، الطبعـة  .303
 م.3897الأولى، 

 م.3880الموسوعة الاقتصادية، د.سميح مسعود، شركة المطبوعات، بيروت، الطبعة الثانية،  .302
موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية، د.عبد العزيز فهمي هيكـل، دار النهضـة  .301

 ه.3476العربية، بيروت، الطبعة الثانية، 
النقــــود والبنــــوك والأســــواق الماليــــة، وجهــــة نظــــر شِوليــــة، د.يوســــف بــــن عبــــد الله الزامــــل  .304

عيـــة الســـعودية ود.أحمـــد يوســـف عبـــد الخـــير ود.عبـــد العزيـــز علـــي الســـوداني، مـــن إصـــدارات الجم
 ه.3423للمحاسبة، الإصدار الثامن عشر، الطبعة الأولى، 

الأدوات(، د.صــالح مفتــاح، دار الفجــر، -الأهــداف-النقــود والسياســة النقديــة )المفهــوم .305
 م.2775القاهرة، الطبعة الأولى، 

 ثامناً: كتب المحاسبة
ديوي، رســـالة الاحتياطيـــات والمخصصـــات مـــن الناحيـــة المحاســـبية والضـــريبية، منصـــور البـــ .306

 م.3802ماجستير في المحاسبة بقسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة بجامعة عي شِس، 
تليل القوائم المالية لأغراض الاستثمار ومنح الائتمان، د.طارق عبد العـال حمـاد، الـدار  .300

 م2776الجامعية، الإسكندرية، 
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ني الســهلي، الناشــر: الجمعيــة التحليــل المــالي )نظــرة محاســبية(، د.محمــد بــن ســلطان القبــا .309
 ه.3429السعودية للمحاسبة، الطبعة الأولى 

مبــادئ المحاســبة الماليــة، د.خالــد جمــال جعــارات ود.محمــود عمــر الطــبري ود.جمــال علــي  .308
 م.2778الطرايرة ود.بلال فايز عمر، إثراء للنشر، عمان الأردن، الطبعة الثانية،

ي ود.يوســـف عبـــد الله باســـودان ود.عبــــد مبـــادئ المحاســـبة، د.مجبـــور جـــابر محمـــد النمـــر  .397
 ه.3412اللطيف محمد باشيخ وأ.محمد هاشم أحمد فلمبان، الطبعة الثانية 

محاسبة الشركات أشخاص وأموال، أ.د.خالد أمي عبد الله وحمزة بشير أبو عاصـي، دار  .393
 ه.3417الفكر، عم ان، الطبعة الثانية، 

، أ.د.غالــب عــوض الرفــاعي، دار اليــازوري -الأصــول العلميــة والعمليــة-المحاســبة الماليــة  .392
 م.2737العلمية، عمان الأردن، طبعة

محاســبة شــركات الأمــوال، أ.د.محمــد ســامي راضــي، دار التعلــيم الجــامعي، الإســكندرية،  .391
 م.2733

، مؤسســـة الـــوراق، عمـــان الأردن، المحاســـبة في شـــركات التـــأمي، د.نضـــال فـــارس العربيـــد .394
 م.3888الطبعة الأولى، 

ة مبادئها وأسسها، أ.د.عبد الله بن محمد الفيصل، دار الخريجـي، الريـاض، الطبعـة المحاسب .395
 ه.3427الثالثة، 

هيئة المحاسبة والمراجعـة ، معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية .396
 ه.3429التِ تم اعتمادها حتى جمادى الآخر البحرين، الطبعة للمؤسسات المالية الإسلامية، 

دار المـنهج المحاســبي في شـركات الأمــوال، د.محمــود السـيد النــاغي ود.سمـير ريــاض هــلال،  .390
 ه.3478القلم، دبي، الطبعة الأولى، 

نظريــة المحاســبة الماليــة مــن منظــور إســلامي، د.شــوقي إسماعيــل شــحاتة، الزهــراء ل عــلام  .399
 ه.3470العربي، مصر، الطبعة الأولى، 

وتقييم الأداء في المصارف والمؤسسات المالية، صلاح الـدين حسـن نظم المحاسبة والرقابة  .398
 ه.3439السيسي، دار الوسام، بيروت، الطبعة الأولى 
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 تاسعاً: الأنظمة واللوائح السعودية.
 .نظام الشركات .387

 نظام المحاسبي القانونيي. .383

 .نظام مراقبة البنوك .382

 نظام مراقبة شركات التأمي التعاوني. .381

 النقد العربي السعودي.نظام مؤسسة  .384
 اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمي التعاوني. .385
 معايير المحاسبة للبنوك التجارية .386

 معايير المحاسبة والمراجعة. .380
 معيار الأصول الثابتة. .389

 معيار العرض والإفصاح .388

 معيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية. .277

 معيار المخزون السلعي. .273
 المحاسبة الماليةمفاهيم  .272

 من الأنظمة، والتعليمات، والتعاميم.وغيرها 
 

 عاشراً: مراجع أخرى.
محمد الأمي بن محمد المختار بن عبد القادر ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .271

 هـ. 3435لبنان،  ،الجكني الشنقيطي، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير تفسير القرآن العظيم )تفسير ابن كثير(، وهو  .274

 ه.3429، دار طيبة، الرياض، الطبعة الرابعة، القرشي البصري ثم الدمشقي
از الذهبي، ، سير أعلام النبلاء .275 شِس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيم 

الثالثـة،  الطبعـةاف الشـيخ شـعيب الأرنـاؤوط، مؤسسـة الرسـالة، تقيق مجموعـة مـن المحققـي بإشـر 
 هـ.3475
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 الموضوعاتفهرس 
 

 رقم الصفحة المحتوى
 2 المقدمة 
 1 الموضوع وأسباب اختياره. ( أهمية3
 4   .السابقة ( الدراسات2
 5   .البحث ( منهج1
 0 .البحث ( خطة4
 32 التمهيد 

 31 الأصلُ في العقودِ والشروطِ.  المبحث الأول:
 38 سلطةُ وليِ  الأمرِ في تقييدِ معاملاتِ الناسِ. المبحث الثاني:
 24 التعريفُ بالقوائمِ الماليةِ. المبحث الثالث:

 10 الفصل الأول: حقيقة الاحتياطيات النقدية وأنواعها 
 19 التعريف بالاحتياطيات النقدية، ونشأتها، وأهدافها. :الأول المبحث
 18 .التعريف بالاحتياطيات النقدية: الأول المطلب
 18 الفرع الأول: تعريف الاحتياطيات النقدية باعتباره مركباا وصفياا.       
 44 .تعريف الاحتياطيات النقدية باعتباره لقباا : الثاني الفرع       

 54 المطلب الثاني: نشأة الاحتياطيات النقدية.
 59 المطلب الثالث: أهداف الاحتياطيات النقدية.
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 أحكام الاحتياطيات المتعلقة بتقويم الموجودات : الفصل الثاني
 والالتزامات، والمتعلقة بالأرباح
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، وعلاقتها باحتياطيات وتقسيمُها ،مفهومُ الأرباحِ، ومراحلُها، وقياسُها :تمهيد
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